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ست ده 


مران احدها ال كام لانه منشاها وقد نقدم الكلام عليه 


والاخر الببع لان الحاضن عليه حفظ المحضون وله قض نفقته وتحصیل ما به قوامه 
0 8 2 
بالنفقة اذاكانت عينا ونحوها وهو انما يحصل باللبع فلهذا وضع الناظم رحه الله تعلى | 
السبع متصلا بالحضانة فة ال 
3 باب (لبیو ع تم 


اي هذا باب في بيان اقسام السوع قال اططاب وحعوه وان كان عقد معاوط ة باعشار 


: انواعه واتوا حم الكرة لان له انواعا كسرة من حشات متعدد آنتهی فالذوات 
۱ حيوانا بحوان او تمرا تمس أو بالتخالف فالعين بالعین ان کانت ت نوع واحد 


ةم 


سادلة وان كانت من نوءين كذهب بفضة سمئ صرفا وان كان عرضا بعرض او عقارا 
بمقار ونحوها سمي معاوضة فاذا تاخر فیه اللمن سمي بيوع الاجال وان تاخر فيه 
اشمن سمي سلما وباعتمار كيفية العقد ينقسم الى بیع مساومه او مزایدة او مرایحة 
وكل واحد من الثلاثة اما ان یکون على سیل الىت او على سيل الخيار وکل عقد «ن 
هذه العقود اما ان يكون صحيحا او فاسدا فهذه كلما افراد للاقسام الستة الانية في قوله 
ما ستجاز ببعه اقسام البيتين المندرجة تحت البیوع ( وما شاکلها ) اي شابه البيوع في 
" كونه عقد معاوضة و ذلك كالمقاصة والحوالة والشفعة والقسمة والاقالة والتولية والتصس 
ونحوها عا ذكرك الناظم ف هذا الاب وفصل بين انواعه بالفصول بدون الابواب 
۱ لیعلم انه من توابع الباب وف حكمه (مقدمة ) مشتملة على اربعة فصول معينة أن شاء 
الله ل د الاول ) في معنى البيع لغة واصطلاحا ( الفصل 
الثاف) في دلیل +شروعیته ( الفضل الثااث ) في حكمه ( الفصل الرابع ) في اركانه 
| ( فاما ) معنانافي اللغة فبو «صدر باع الشىء اذا اخرجه عن ملكه بعوض اي او ادخله 
۱ فيه يطاتى على الع والشراء فيكون باع ی اشتری کا يحكون اشتری بمعنى باع 
فمن الاول قول الشاعر 
اذا اثربا طلست عشاء * فسع اراع غنم حكساء 


| اي باعوه لكن لغة قريش استعمال باع اذا اخرج واشتری اذا ادخل وهی افصح 
۱ وعليها اصطاح الفقهاء ربا للفهم ( واما ) معنا« ف الاصطلاح فقد عر نه الامام ابن 
ءر فه بقوله البسيع الاعم عقد معاوضة على غر منافع ولا متعة لذ فرج الاحارة 
, والکراء واذكاح وتدخل هبة الثواب واصرف والراطلة واسام واغاب عرفا اخص 
الار عة ۳۹ ) وحاصله ( أن البیع ف الشرع طاق بمعى اعم وبمعى احص والاخص 


تس ْ “[ ؛ ا 
| التترعات ۰ وقوله على غير مناقم = چ به ۳ و 1 ف نفس تعر شه وتدخل ۳۳ 
E 2 8‏ ر 2 


١‏ الار بعه المذكورة وهی هده اواب وما طف عليها کا سنه نفسه اه فيه الممادلة 
| ونحوها والاقالة والتولية والشركة في الاموال.والاخذ بالشفعة والتصيير والصاح في 
وقوله ذو مكاسة حرج به هة الثواب لانها على المكارمة 0 وقوله احد عوضيه غير 1 


ا ات 


| ذهب ولا فضة خرج به الصرف والماداة والمراطلة لان العوضين مسا ذهب او فضة 
أو مجتمع منهما ٠‏ وقوله معين غير العين فيه خرج به السام لان غير المعين فيه وهو | 
| المسلم فيه في الذمة غير معين فاضافة غير لا بعدها للعموم اي معين فيه اي في البيع | 
کل ما غاير !لعين واراد بالعين المسكوك من ذهب او فضة والله اع (واسا) دلیل ١‏ 
مشروعته ققول الله تعدلى واحل الله ابيع وحرم الربى ٠‏ وقد ثبت ان رسول الله || 
صلى الله عليه وسل باع واشتری وقال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى | 
واذا اقتضى رواما ) حكمه ققد انعقد الاجاع على جوازه بدلیل الكتاب والسنة وقد | 


حرض له الوجوب کمن ن اضطر ! شراء شي او بعه للفقة ونحوها واللدب کمر- ۱ 
١‏ افم ع اسان ان ۳9 له ساعة ۷ ضرر عليه ف عا لان ابرار القسم مندوب 1 
۱ والکراهة كبيع السح لد لصوارى والتحر م كسيع ما هی الشارع عه نحو الكلب ۱ 
۱ ۱ (واما ( ارکانه فتة ) الاول ( الصيغة او i‏ شوم مقامها من كل ما سدل على الرضى 1 
| وان بمعاط؟ ولا يشترط تقدیم الایجاب على القبول فاذا قال راغب في شراء شيء | 
| جني كذ ققال البائع بعتك فان قال الراغب لا ارضی فقال ابن القاسم بحلف ما اراد ۱ 
ر الاشر »ثم لا زمه شي ء فان نكل عن آلیمين لزمه اليح( الثاني والةالث)البائع والمشتري 1 
و صر یب أ بالعاقد ۰ ويشترط 2 صیحه AAs‏ اه المي بان يفهم ۲ 3 والویرد حوابه ولو 
صا او عدا ا لز وعه اتکایف معی اارشد اذا تول العقد اسه وعدم الاگر اه 1 


۱ 


۳ اخ تک 0 الذى 1 منز 4 ولا جات 90 سعه اذا 0 مميزا 1 


| اذا اخلى البائع بینه وبين المشتري ویستتنی من ذلك الاقالة والتولية والشركة فبهكا 


ا وسياق الكلام على هذا ايضا عند قوله و جع بيع مع شركة يها ( الثانية ) ان لا يقترن به 
| رم كساعة ومر الشهور بطلان الصفقة كلما وقبل يصح في الساعة بقسطها من النمن 
ا ) E‏ اولي قلا عن اس ا 


۰ (۲ 


وال خامس) الشمن والشمن ۸ ۳ تا امد عليه ويشترط فيه عشرة شروط ( الاول) ۱ 
ان يكون طاهر | فلا جوز بيع النجاسة إلا لضرورة واما التتحس لز مت تخالطه 
تحاسة ففيه ثلانة اقوال او واز لابن وهب والنع لالك وهو المشبون وال واز اذا 
کان لغیر مسام ( اني ) إن يكون منتفعا به انتفاعا مباحا فان كانت منفعته حرمة 
كثالات الاو فسخ العقد وکسرت الالة وادب اهابا ( الشالث ) آن یکون مقدورا على 
تسلیمه فلا يجوز بیع المعجوز عنه حا كثابق وشارد ومفصوب إلا من غاصبه وطير 
في البواء وسمك في الاء او شرعا كنيع الشامین واالاقیح وحل البلة فالمض ام 
هى ما في بطن ا لوان من الجنين والملاقبح هو شراء نزو الفحل على التابيد وحبل 
ال بفتح الباء للوحدة هو شراء ما باده ا وان م رن الاولاد عا ورد فبه انهي 
( الرابع ) ان يكون معلوما للمتعاقدين كمية وكيفية 0 العقد عی‌اللزوم ولا جاز 
ولو | بذحكر حنسه ولا نوعه وسياق هذا عند قول الناظم وجاز بيع غائب على 
الصفة a‏ ا ( الخامس ) ان یکون مقبوضا ان اخذ عن دين او کان طعاما من بیع وقد 
ورد انمهي عن الکالتي بالکالتی وحقيقته بيع ما في الذمة بشيء مؤخ رکا ورد النهي 
عن بیع الطعام حتى يستوفى وذلك فيما بيع كلا او وزنا او عددا دون ما بيع جزافا 


ياتي ( السادس ) ان لا يقترن العقد بمناف وله صور ( الاولى ) ان لا .مجتمع مع عقد 
ال 
عقود منعنا اثنين منها عقدة ٭ لكوت معانها معا تتفرق 


فجعل وصرف والمساقاة شركة * نکاح قراض قرض بیع حقق 
وباء بعقدة ظطرفية وقرض هیر نوين وحذف العاطف للوزن ومعا بمعنی معا 


۰ ۲ 


البيع مع الاحارة او الببة وهو الشهور وعدمه قولان وهو ما بقي من العقود المنافة 
عند ابن القاسم واجازها اشهب ( السابع ) ان لا يقترن به شرط مفسد كشرط ان 
لا سع وتحوه ما يات في كلام الناظم مشروحا ( الثامن ) ان لا ,تعلق به حق الغير 
فان تعلق به حق لاحد وكان معينا وقف اللزوم عليه وقيل ,فسخ وباتى بسطه في 
بيع الفضولي كا انه لا يجوز بیع ما فيه خصومة على القول المشبور وان‌کان غير معان 
كالصدقة المعقبة بطل البيع لاما كا لمحيس وهو لا يجوز بيعه الا في مسئلة المعاوضة 
الجاري بها العمل فان معاوته لا تبطل وتجوز ابتداء ( التاسع ) ان يكون خليا من 
الربا ثم ان الربا اما في النقد او فيالطعام وما الحتى به قال خليل وحرم في نقد وطعام 
ربى فضل ونساء فالفضل معناه الزيادة كبيع درهم بدرهمين وصاع تمر بصاعين والنساء 
معنا التاخر بان کون ببعهما الى اجل فيهما عينا بعين او طعاما بطعام سواء كان قدره 
او اقل او اكثر ( العاشر ) ان يكون خلياءن القصد الى ظاهر جائز ليتوصل به الى 
عنوع وذلك کمن باع لرجل سلعة شن مؤجل فلا يحل له ان يشتريها منه باقل 
من ثمنها حالا او الى اجل دون الاجل الاول لان ما خرج من اليد ورجع الا يعد 
لغوا فكان البائع الاول دفع للثاني قلبلا لياخذ عنه كثيرا وهو ربى وسياتي بيانه ان 
شاء الله تعلى بابسط من هذا في حله ( الركن السادس ) العقد ويشترط فيه ان لاقع 
في وقت نداء الجمعة الوجب للسعى اليها وهو الذي يكون وقت حاوس الخطرب على 
ابر لورود النهی عن ذلك وعند التاخرین الصلوات کلبا اذا تعین وقتسا گذلك 
وحكىابن رشد انالبيع اذا وقع في الوضع الفصوب حرام ثم انه ادا وقع وقت النداء 
فسخ على المشهور وقال ابن القاسم اذا فات ففيه القيمة وقبل يقضى بالثمن ويقوم 
وقت العقد بتقدیر ال والله اع فلو ذكر الناظم اركان البيع کا ذكر اركان النكاح 
لكان انسب وقد نظمتها فقلت 

اركانه عقد وعاقد تمن * وشن وصيغة بها اقترت 

تقدم الایجاب او تاخرا * کذا المعاطاة بها تقررا 


رقف 


وقول رحمه الله تعلى بعدها 

) م سمح از Waa)‏ اام و اصو ل او عر وض او طعام ( 

) أو ذهب او فص أو اھر جل او حسوان والجميع دک ر( 
۱ بعني ان ما حور بیعه في ۳ ر الشرع سته اقسام (الاول) اصول وهي على قسمين 
۱ رباع وهي الدور واوانیت وا لاد ران ونحوها من کل ماله عتنة وعقار فتح العین ۱ 
وتخفیف القاف وهي الفد ادن والاحنات والکروم ( الثاني ) عروض كالثياب والسلاح 
۱ والاوانی ونحوها ( الثالث ) طعام کالقمح والشعیر والادام کالسمن والعسل ومصلحه 
كملح وبصل وما الحق به من اضر والفواکه کاللفت والجزر والجوز واللوز وما 
اشبه ذلك ( الرابم ) ذهب او فضة (الخامس ) تمر کالتمر والز سب والتين والزیتون 
وي ا 0 أل با کالابل والقر 
وم نا باحکام م متبرة فيه TT‏ على الاطلاة کوب الموجية 
لاقيمة في الاصول أو للرد في ال وان والعروض ودبى الفضل والنساء في النقدين 
والطعامین وبدو الصلاح في الثمار والعهدة في ال رقیق وغر ذلك مرس الاحکام 
| والجميع يذكر في فصل يخصه قال ابن رحال الاولى ان سقى الجواز اي في کلام الناظم 
على بابه واما الوجوب والندب فاعارض وكذلك الكراهة والتحريم اهف ف هال 


) الببع والشرط اخلال ان وقع × مؤثرا في ئەر ما امتنع ( 
( و کل ما لیس لم تائيس ٭ في مرن جوازمادور ) 
( والشرط ان كانحر اما بطلا * بم المبيع مطلقا ارت جملا ) 
بعنى ان البيع الجائز اذا قارنه شرط فاما ان يكون ذلك الشرط حلالا او حراما 
فان كان حلالا ففيه تفصيل وهو ان كان يئر في الثمن جلا او بناقض المقصود 


۰ 


منع کان بشترط احد التبایمین على الاخران سلفه دراهم مثلا فنفس الشرط الذي 
هو الساف حائز غير ان انعقاد البيع عليه ممنوع لانه ان كان السلف من اسائع 
فانما بیع غالا باكثر من القيمة لاجل السلف وان كان من المشتري فانما يشتري 
غالا باقل لاحل السلف انتا ومقدار الزيادة في من أو النتقص منه حول والجيل 
بالشمن يفسد البيع ولو تحققنا ان لا زيادة في الثمن ولا نقص فان النادر يعطى حكم 
الغالب سدا للذرائع او يشترط البائع على المشتري ان لا سبع ما اشتراه او لا يهبه من 
SS‏ 
ا a‏ و 
بشترط ذلك في بيعه ولا فيه من التحجير على الشتری ومقدار ما نقص من اشر 
لاجل الشرط مجهول وامجبل بالشمن مفهد للبيع والنع في هذا الال اشد من الاول 
لان فيه زيادة على التاثیر في الشمن علة اخرى للمنع وهو کون ذلك المؤثر من باب 
اشتراط ما وجب الحكم خلافه فان الحكم الشرعی بوجب لامشتري جواز تصرفه 
E SS‏ فالتححبر 
۱[ وما اشهپا فان البيع يفسخ لا ان سقط ذو الشرط 

شرطه فانه يصح ٠ ٠‏ وان كان اشتراط الحلال غير مؤثر في امن حهلا و تحود 
كشرط رهن او ميل او کون المثمن او الثمن الى اجل معلوم غير بعيد جدا فانه 
جائز وجوازه مائور اي مروي بنص القرءان قال الله تعلى اذا تداینتم بدين الى اجل 
مسمى وقال تعلى فان لم تجدوا كاتا فرهان مقموضة وكلام الناظم شامل لما يقتضيه العقد 
ولو لم يشترط كشرط تسليم المبيع للمشتري والرجوع بدرك العيب والاستحقاق فان 
اشتراط ذلك ونحوه من باب التوكيد لا غير ٠‏ وانكان الشرط حر اما کمن باع دارا 
واشترط علىان تكون مجمعا للفساد او باع عنبا واشترط عصره خرا فان اشتراط مثل 


X ^ ۲ 


۱ هذا بطل به الببع مطلقا اثر في الئمن او | یور حذف الشرط او لم بحذف فتحصل من 
ذلك انالشرط ارام سطل معه البيع مطلقا والشرط املال المنافي المقصود وشرط 
السلف بطل معه البیع مالم بحذف الشرط فيصح والشرط الحلال الذي لا یناني 
العقد بل عود عليه بمصلحة کالرهن والمیل يصح فيه الیع والشرط معا فهذه 


ثلائة اقسام وهی في الحقيقة راحعه الى قسمين حلال وحرام وبقي قسم ثالث واسطة 
بينهما يصح فيه الببع ویسطل الشرط وهو العبر عنه بحکم بين حكمين وهذا التقسیم 
قد تقدم فيالشروط التي تمع فيالدكاح مستوقی( قال )ابن راشد للسائل الى بصح فيها 
الببع ویبطل الشرط نسعة ٠‏ وهي من باع دارا واشترط على الشتري ان لا سكن 
معه فيها أحدا واذا اقاله عی‌ان برد عليه دراهمه باعيانها ۰ وبيع الشمرة على انب 
لا جائحة ٠‏ وعلى ان لا زكاة ٠‏ وبع الامة على ان لا مواضعة. وعلى ان لا عهدة ٠‏ وعلى 
ان يسلمها عر يان ؛ وعلىان ولاءها للبائع ٠‏ وعلى انه ان لم بات بالثمن الى ثلاثةايام ونحوها 


۱ فلا بیع بينهماء وقول الناظم والبيع مبتدا وعا امتنع متعاق بمحذوف خر والشرط 
. بالرفع عطف علی‌الیع والحلال نعت الشرط ومو ثرا بالنصب حال من فاعل وقع‌الستتر 
العائد عی‌الشرط وفي ثمن متعلق بمؤئرا وجواب الشرط محذوف لدلالة متعلق ابر 


عليه وهو ا امتنع وکل مرتدا مضاف الى ما وهي نكرة واقعة عی‌شرط وجملة ليس له 


| تأر في محل جر صفة ما وجلة جوازه مائور من التدا والخبر خبركل والشرط متدا 
| والجملة الشرطية خره والف بطلا للاطلاق وامیع فاعل بطلا وهو بمعنىالبيع او على 


حذف مضاف اي بطل بيع المبيع ( فائدة ) قال الونشريسي في الهج الفائق الماع هو 
الني‌عرض به بیع والبیع هو الذي قد بیع اه ( فرع ) قال البرزلي فيمسائل الضرر 
من ابن رشد فيمن له داران باع احداها وشرط على المشتري ان لا يرفع على الحائط 
الفاصل بين الدارين شيئًا مخافة ان يظلم عليه داره ويمنع من دخول الشمس فا 
والتزمه الشتري ان الببع جائز والشرط لازم اه ميارة ( ولا ) كان البيع لا يجوز 


۱ 


| عليه ان یکون طاهرا ولذلك امتنع بیع ما هو نجس كروث الخيل والحمير لکن 


۱۰ % 


احتماعه مع الث A E‏ 
العقود التي تقدمت الاشارة اليها شرع الناظم في یناف ال 


) وجمع بيع مع شر حكن ومع * صرف وجعل ونکلح امتنع ( 
/ ومع مساق الآ ومع ةراض * واشهب الو از عنم ماض ) 
نی انه لا بحوز عند ار ن القاسم ان حتمع البيع مع واحد من هذه العقود الستة 
7 ۳3 الشركة في النظم وءاخرها القراض على الشهور خلافا لاشبب القائل بجواز 
ذلك وبقي على الناظم القرض اي الساف فلا بمجتمع مع اليب ع کا مر وکا لا مجتمع البيع 
مع واحد من هند المذكورات لا يجتمع اثنان منبا في عفد واحد لافتراق احکامم| لان 


بر م الصرف المناجزة ویحوز في البیع عدمها ولا جوز ا لخبار في الصرف ويجوز فى 
ی ولا جوز ال تە دق فيالصرف وحور ز فيالبيع ۰ واما الجعل فحکمه عدم اللز وم 

خلاف البيع ولا کون ف الجمل أحل بخلاف بیع وحور فيه الغرر المنفرد به 
بخلاف البيع ۰ و اما الکاح فانه مني على ال کار رمة والبيع على المشاحة ویجوز ان لا يدخل 
18 واه ة لسنة اوجب من صغر واحود ولا يجوز تاخیر القبض ف المبيع المعين امحاضر ۰ 
واما امسا قالا فلاه يجوز فا الغ عرد دون السیع وفيها حواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل 
قل وحودها بخلاف الببع وهي مستشنالا من الاحارة الیحو له سخلاف الببع فانه اصل 
في نفسه ( واما ) الشركة فلاا على الامانة وهو مستشی من الاحارة المجهولة بخلاف 
الببع ولا تكون لاجل بخلاف البيع ٠‏ واما القراض فلانه على الامانة ابضا وهو مستتی 
من الاجارة المجبولة بخلاف البیع هذا معنى تنافى احکاما ٠‏ ووحه الجواز عند اشبب 
لا کان کل عقد منها يجوز بانفراده لا مانع من اجتماعه مع غير قال البرزلي وكذا 
لا يجتمع بيع الخبار وبع الت ولا بیع السلم وبع النقد اي الحاضر ( قات ) والذي 
ظهر من هذا عدم حواز بیع النقد والح ان احل ) ولا )كان من شر ط المعقود 


۷ ۱۱ (۲ 


| العلماء رضي الله تعلىعنهم رخصوا في بيعه الحاجة الى الانتفاع به واليه اشار الناظم بقوله | 


) و نحس صفقی حظ_- ور * ورخصوا ق الز بل اضر ور۷ ( 
قال ابن رحال هذا الذي به العمل ( فرع ) قال في القرب قال ابن القاسم ولا باس | 
بيع بعر الابل والغنم وخثاء ابقر وعلى هذا يجوز بیع خرء مام والدجاج غير ' 
المخلاة وفي الخلاة نظر اه مياره والحظور بالظاء المشالة الممنوع ونجس بفتح اليم 
عين النجاسة ومشل عين النجاسة في اكم المتنجس اذا دعت الضرورة اليهكالماء , 
المتجمع من الراحیض قاله الشيخ ميارة بل هو اولى با جواز لوجود املاف فيه | 
ال 


8 فصل 2 2 الاصول کچ 
وهي الارض وما اتصل ها من الدور واطوانت والفنادق والفدادين والادنات 
ونحوها وقد اشار الى حكمبا فة ال ۱ 


كما تقدم ثم ة 


( البيع في الاصول جاز مطلقا * الا برط في البيوع متقى ) 
( باضرب امان و لاجال * ممن لم تصرف في الال ) 
| يعني انه يجوز وبلزم العقد على بيع الاصول المذكورة ونحوها من الذي يتصرف 
. في ماله تصر فا مطلقا وهو البالغ الرشيد الا ان يصحت عقده عليبا شرط حرام او | 
| حلال يوئر في الثمن فان البيع يفسد كما مر فاذا خلا الببع من الشرط المفسد جاز | 
| بجميع انواع الائمان واضرها من اصول مثلها او عين او عرض او طعام او حبوان 
وسواء كان بالحاول او الى اجل معلوم قريب او بعيد ما لم يبعد جدا فانه لا يجوز 
وقوله إلا بشرط استلتاء من موم الاطلاق واعاده هنا وان كان مستغنى عنه بما تقدم 
| خوفا من توهم شمول الاطلاق له فهو کالتنسیه ٠‏ وقوله باضرب الاثمان والاجال 


تعلق بجاز وهو تفسير لقوله مطلةا واضرب بمعنى انواع مح ضرب بفتح اوله ٠‏ | 


و اش ری بخلاف ۳ ۱ لو عاق بال قانه لا شملهما 0 E‏ الى شد شر طا ف 


لزوم البيع فان غير الرشيد لا 33 رخ عقدع تفه كنا ۷ بازم دن الر شد ا لحيص 


عاه کالفلس بل بتوقف لزوم عقدها على اجاز؟ الولي او الغرماء اما الصبي 3 ۱ 


لم بمیز فان غود لا جوز و قسج ان وفع 0 ولو احار رک الولي : ۳ 5-5 ا 0 الاول ( ۳ 


التصرف ف المال عس خن يج الاصول بل ل هر عام ف مع العقوه الثاني ( مل 


الاصول ف العموم العروض فاه جوز بمعهها | مطلفا EE‏ انواع الانمان والاحال ۱ 


بخلافی الطعام فا به ف ذلك العموم أذ ۷ دوز دعه بطعام او مصایحه 


1 أو ما كان كالطعام 0 سم فى احل وم 0 حت و نه ر و : | اطسوان ألذ 


۷ تطول حا 4 كطير ال اء او ۷ منفعة و فيه | ١‏ اللحم شخصي ي الغلم أذ منفعته ا 


أو الشعر لا تعتير لهاتم ور جوز أ شىء 91 ذلك بطعام أو ادام و یحو ها الى احل 


| لاله طعام بطعام نسيثة و.ثل العلعام الذهب. والفضة فلا جوز بيع بعضهما بعض تمائلا | 


أو الها إلى احل م سياقي قال الشيخ خليل ونم ف شد وطعام 2 بى فضل و ساء 


| الا لك ) ظاهر كلام الناظم باضرب الاثمان والاجال انه لا فرق بين ان یکون 
۱ الؤحل فيؤدى الى معان ا قضه ولا جوز على أطلاقه بل فيه تفصيل وهو 8 


ان كان تعاس ف الاحل امتنع وإلا حاز فالدار مثا و وز سعها لتقرض بعد مدلا معينة 


1 لا تتغر فها غالبا | وذلك . كتاف باختلاف صحتها | وعدم اختلاف صحنم.| وحنكذ 
ا فلا مفهوم شول شخ حلا ل ودار لتق يعد عام فالمدار 2 احل منقعة | لدفع على 
۱ ما لا بتغير فيه غالا فيجوز فيه العقد وقد امن وءا غاب على اغلن عدم بقانه لتاك 


ا 9 2 E Fg a DKS || A a‏ 7 ! 
ار او أضحف تابه ۳ نت 24a.‏ عابه ای 0۳ له عو 3 ۰ وحائز ف الدار 


1 سس 5 5 5 7 5 5 
اق سای ٠‏ سکیا کسه او لرابع ) قال الزرقانی في فصل تناول البناء 


ما نصه ( ۳ رعان ( الاو ال اي حد المبيع دارا اه ا مله كحدها الیش رك 


وقوله من له تصرف ف 3 سال o a‏ تدر وہ اف للسيع ۳3 E‏ 7 البائئع ۱ 


ای 


ا شحرة كذا فتدذل الشحرة أن ۷ وی رد و نها القلي 0 قلا ن ( ! ان 


۱ اذا وتم من لانع اي ف الو ةة موم وحصوص فا ناور اليه العملوم وان تقدم 
کعته جع املاكي بقر بة گذا وهی الدار والخانوت مثلا وله غيرهما فمو لامبتاع ایضا 


وكذا بعله تج م O‏ الدار وهو ا لر بع ف اذا له اكثر سوت ولا يكون ۲6 


۱ 0 هنا بخالافه اھ وف معان الفتی للشیخ حسن الشر ف أن ذكر الخاص بعد _ 
م حخصصه وعليه ه الاكثر و به القضاء ) الثنسيه الامس ( قال أبن راشد الاحسن 


7 اذا كان المسييع دارا مثلا ان ۳ E‏ الدار الي بمو ضع كذا من حومهة 


كذا منتهی حدها فى القلة كذ! ولا کتب جميع داره لا فه من لاف عند طرق 
1 استحقت من بدا ۱ ا له رحو ع لعلمه انا ل م ستحق بو حه شر عي و انها مصيرية 


قيمتها 5 ال 


) وحائز أن شتری اهواء 1 لا يقام مع حا اليناء ( 


: الي الشتر فوق هذا السقف عا وامثلا يحكون لفل حيطانه كذا وارنفا اعه گذا 


أ ذگر ا ص بعد J‏ عام حصصا له لان كا ص الذي , شد العام شر طه ان کون ۳ فا له ۱ 


| الاستحقاق فقد قي ان اضافة الاك الى الباثم اقرار مرن الشتری بملکها له فاذا | 


او عدمت بالكلية قىل قل حاو نافيل او بعده فانه يحب عا ی الشتري ۲ e‏ قضه | 
من 2۳ اة ولا اعد بز یادتبا كما لا لا پغرم صا 5 كما اذا بطلت وان عد مت فعلبه 1 


ي أنه 00 ع رة اذرع مثلا من هواء فوق سقف ست موحود على انب ۱ 


لان اقامة الناء لى الاسفل لا بد من معرفة صفته و في الثقل والخفة وبکون بابه من حبة | 
| گذا ومرحاضهفى ف دكين اندع كا ع الخحائط اغریی مثلا التصل بكذا | 
4 پصف ذلك كله صفة تقوم مقام الع.ان لت ي الفرر المنبي عنه وت بحوز شر اء ۱ 
لسو ی نی ا نيها السا 2 الاء الاسفل ۱ 


(14 


| والاعی لرغة ساحب الال فى قوة بناءالاسفل ورغبة صاحب الاسفل فى خفة 1ء 
| الاعی ویجس صاحب الاسفل على البناء ان امتنع ليتوصل صاحب الاعلی الى ملکه 


ویماك صاحب الاعی ما فوقه من الپواه في الصورتین لاكن لا ني فيه إلا برضی 
صاحب الاسفل وينيغي بان فرش ما على السقف من رخام ونحوه على من یکون 
فان وقعت الغفلة عليه ولم يكن عرف في ذلك ففی حعله على الشتري وهو المشبور 
لانه ارضه او على الباشع لانه سقفه قو لان ثم اذا اهت الاسفل فيقضي على من هو 


| بده ملكا باعادته لانه مضدون إلا ان يذكر مدة فاجارة تفسخ بانهدامه واصلاح | 


السفل اذا انهدم او هدم وتعلیق الغرف بالخشب ونحوها اذا وهی السفسل وکنس 
تجمع ماء المراحبض کل ذلك على صاحب السفل ويقضى عليه بالاصلاح فان امتتع 
بع عليه لمن ,صلح حبث لم يتسب صاحب الاعلى في ذلك ولاکان الاصلاح علیه 
القضاء كما بقضی عل الشريك فى اصلام ماك لا بقسل القسمة کامام بان بعمر او 
سبع من مر ولا فرق في المشترك الذي لا يقبل القسمة بين اللك والوقف وقول 


الناظم معه اي فيه 5 ال 


انسان ارضا مائة ذراع منها کبلا وباقيها بدون كيل بکذا او اشترى ارضا على گیل 
معلوم وشحرا مثلا ف عفد و احد فان وتم ذلك فسخ عند اکثر العلماء وم E‏ 


| كلامه ان من العاساء من لایحکم بفسخه وهو كذلك ومفهوم الاصول ان غیرها 


يجوز ببعه على الجزاف والكيل وهو کذاك على تفصيل فيه فیجوز بیع ارض جزافا 
مع طعام كيلا لمجىء کل واحد .نیما على اصله ويدوز حزافان ومكيلان مطاقا 
ويمتنع بیع حب جزافا مع حب او ارض كيلا ۰ وحاصل المسئلة على ما لابن رشد 
ان من الاشياء ما الاصل فيه إن يباع گلا و جوز بيعه جزافا اتفاقا کاطبوب وان 
منها ما الاصل فيه ان باع جزافا ویجوز ببعه كيلا اتفاقا الارضین وان منها عروضا 


۷۱۰ 


| لا يتجوز ببعها كيلا ولا وزن كالعبيد والحيوان فالجزاف ما اصله ان باع كيلا کوب 
۱ لا جوز دعة ع المكيل منه ولامع المكيل عا اصاه ان ماع حزافا کلارضین والجزاف 
| بما اصله ان يباع حزافا لا يجوز ان ماع مع الکیل منه واختاف في ببعه مع الکیل 
عا اصله ان بساع كيلا على قولين الجواز والام ع ولا اختلاف في جواز بيع الكيلين 
والجزافين في صفقة واحدة ولا نی خواز بيعم الجزاف ممع العروض إلا عند ابن 
حبيب فانه بجوزه اه وقوله وها على الجزاف ال ما اسم مودول مبتدا وجملة يباع 
على الجزاف صلته ومفسوخ خبره وان ما واقعة على الاصول لان الفصل معقود لها . 
وم ذلك اضا من قوله والتكسير ولدى الجمبور متعاق باطر ثم شرع في مان 
: بعض ما يتثاوله العقد وما لا بتاوله فة ال 


۱ ) وءابر من زرع أو من شحر * بانع إل شرط المششري ( 
) ولا جوز باشتر اط مضہ * وان حری فلا غنی عن نقضه ) 
| يعني أن من م شجرا فیها ثمارا او ارضا فيها زرع ولم بقع التتصیص على الثمار : 
' ولاعلى الزرع لمن یکون فماكان من ذلك مابورا فهو للبائع إلا ان بشترطه الشتري 
والاصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت فثمرها للسائع م إلا 


۱ ان شترط ها اشتأع الحديث ولا يجوز للمشتري اشتراط يعض ما ابر وترك ما 3 
٠‏ فان وقع ذلك تقض الببع ثم صرح بمفهوم قوله وءابر قحال 

) وغسر مأ اوت لماع ی مقس عة_دذلا لا راع ( 

( ولا جوز ش رطه لب ائم 3 والبیع مف س وخ بم في الو اقع ( 

| يعني ان مالم يبر من الزرع والشمار یکون للمشتري بنفس العقد لدلالة مفبوم الحديث | 


۱ ا دقدم عليه ولا يجوز للبائع أن مث شترطه لنفسه فان وقع فسخ البيع لانه من با ب 
الشدوة اك و ی ارو ی و 


۱ 


ولم یویر الاخر فانه بنظر الى الذي هو اكثر ويجعل القليل تابعا له فان كان ابر 
اکترها فالئمر جیعه للبائع إلا ان شترطه الشتري وان کان الذي لم یور احكثر 
فالثمر كله المشتري ولا بشترطه البائع لنفسه كما مر وان تساویا فالمحكم فيه ان 
كان الأبور على حبة كان للبائع إلا بشرط وما لم يؤب ركان للمشتری وان كان مختلطا 
ابيع غير جائز إلا ان يرضى البائع بتسليمه للمشتري فانه يجوز عند بعض العلماء 
وبه القضاء ( الشاني ) قال ابن راشد من اشترى زيتونة على ان يقطعها فتوانى فى 
قطعها حتى ائمرت فالشمی 5 لبائع قاله ابن القاسم عن مالك في المستخرجة ( الشالث ( 
من كانت له شجرة في ارض غير» وسقطت او ضعفت واراد قطعها ويجعل في 
موضعها مثلها فله ذلك لان موضها له فالشجر والناء يتناولان الارض وتتناوابما 
بدون احتياج الى التنصيص عليه وقت العقد ثم بين الابار فة ال 

) وني الثمار عقدھ_| لاء لر × والزرع ان ندر کب لا هار ( 
فابار التخل التذكير وهو تعلیق شيء من عرجون الذكر على عرجون الاثى للا 
يتساقط وابار العنب والز توت ونحوها العقد بعد سوت ما شت منه وسقوط ما 
سقط وابار الزرع خروجه من الارض فاذا خر ج منها ادرکته الابصار والابار بکسر 
البمزةثم ذکر مسثلة من مسائل ما تناوله الارض قال 

( کذا قلیب الارض مبتاع * دون اشتر اطم في الاتاع ) 
يعني ان الارض اذا کانت مقلوبة اي حروثة فان قلا یکون للمشتري وان | بشترطه 
وقيل المراد بالقليب الس وقليب على وزن فعيل بفتح اوله بمعنی مفعول قال 


( والاء ان کان يزيد ويقل * فبيعم لهاي لیس بحل ) 


" يعتى ان من كان يماك ماء عن مثلا او قدرا معلوما منه وكان ماؤها يزيد احيانا 


1 


وینقص احیانا فلا يحل له بیعه للجہالة قال بعض الشیو خ یشکل على الناظم فیما درج 


عليه تبعا لغيرة بیع شروب مواضع من بلاد الاندلس لانبا تقل في السنين الجدية | 


۱۷ [۲ 

وتکثر في السئين ا(مطرة وقد راينا الناس مضطرنن الى شرائه فالتعین جواز 

المعاوضة فيها لاضرورة ف وكالغر را مغتفر في بیع الاصول اذ قد لاتکون فيها غلة في بعض 

السنين ( واما ) الانبار العامة فلا يجوز بيع مائها لان المسلمين في الانةفاع بها سواء 

الا ما صرف عليه هال او خدمه الانسان بنفسه فان بیعه جائز وحيث جاز ببعه فلا بد 

من بیان قدره کان يقال اشترى فلان جميع شرب العين بکسر الشين وضمها او نصف 

شرها او مشر ب کل يوم گذا اومن وقت كذا الى وقت كذا في حميع ايام السنة صيفا 

وخريفا وشتاء وربیعا او اشترى عشرة قواديس في کل يوم گذا وقت كذا مبدا كيلها 

من موظع كذا ما تعاقب الیل واللبار الى غير ذلك من الامور التعارفة عند امل 

۱ ذلك الوضع والقادوس دمارة عن اناء موب من‌اسفاه يملا ماء ویعاق فینزل منه الماء 
۱ 


از كالخيط حى يفرغ يعاد وهکذا الى تمام العدد عشرة منه بساعة في بعض البلدان 


عنه حتی اذا وقع ينهم نزاع ف الزيادة والنقص سپ صيق الثقب او اتساعه رحعوا 
اليه على ما هو معروف عندنا توزر قال الناظم رحمه الله تعلى 


(وقبل بالحواز مهما اتفقا * في وضعم عند امین مطلقتا) 
5 يعني أن الماع اذا اشترط على المشتر تري ابقاء اسیع تحت يدك او تحت بد امین رهنا 

في الثمن فانه عنوع الا الاصول فیجوز وقيل انما يمتنع ذلك اذاكان ابقاژه تحت 
دام اما ان اتففا على وضعه تحت بد امین فهو حائز في الاصول وغرها وه نا 
التفصيل هو الشپور واقارة الناظم له بقیل لم برد تضعیفه كما هو کثیر في کلامه 
قال ابن رحال وما نظمه الناظم من المنع في ابقاء غير الاصول بيد البائع فان ذلك 
مقيد بان تتغیر السلعة لال ذلك الاجل وا فلا منع اذ لا ضرر في ذلك (فرع) 
قال في الفيد في الرحل یع السلعة من الرحل ثم بحبسها لشمن ويدعي تلفها ولا بعلم 


۲ 


۱ ۱۸ (۲ 


5 1 = 9 3 و 7 
ذلك إلا من قوله فضماها من البانع عند الاكثر وقال ابن القاسم ضماها من المشترى 
و ده القضاء قال اافلالی ف شرح العمليات العامة عل الضمان من المشتري ادا كان 
لیم عا لا باب علیهکالیوان واما ما يغاب عليه كالثوب فضمانه من البائع ( قلت ) 


ال 


| وذلك بعد اليمين اذا كان من تیم على تفویته او اخفائه والله اع ة 
( وجائز في الدار ان ستشی × سکنی با کسنت او ادنى ) 

| يعنى انه يجوز لن باع دارا ان يستثنى سكناها سنة فما دونها وقد تقدم هذا عندقول 
الام باضرب الامان والاح-ال وانه لا مفپوم التحدید دالسمنه وانما العشر ف ال 
الدقع ما لا يتغير فيه الما ( تتبیهان ) الاول ان انبدمت الدار في مدة الاستثناء ا لجاز 


فضمانها من الشتری ولا رحوع لابائع عليه بما اشترطه عليه من السکنی في قول ابن 


القاسم الا ان يبيعها التاع في اثناء المدة الجائزة فلا يخرج منها البائع حستی یستوفی 


منفعته واما أن انهدمت ف اسشا ال للغير الكائزة فضمانها من البائع إلا أن تنهدم 
بعد ان فضها المشترق ولو قبل انقضاء مد5 الاستثناء فضما همه لا نه ۳ فاسد صن 
بالقض كذا في التسولي ( اكاني ) قال ابن جزي في القوانین ویجوز بيع الادض 
والرباع المكترات خلافا للشافعى ولا يفسخ آلکراء ويكون واجب الکراه في بقية امد ١‏ 
آلكراء للبائم ولا يجوز ان يشترطه المشتري لانه يؤل الى الر بى إلا ان يكون السیع 
بعروض وان لم يعم الشتري أن الارض مکترات فذلك عرب وله القيام به اه ( ولما ) 
ذكر الناظم حكم من اشتری ارضا فيها زرع في عقد واحد او شجرا فيه ثمر كذلك 


ذكر هنا حكم ما اذا اشتری الارض وحدها او الشجر وحده ثم اشترى الزرع او 
ال 


) و«شتري لاصل شراوه الثمر × قبل الضلاح جائز فيما اشتهر ( 


) والزرع ٤‏ ذلك مدل الشحر ل ولا رجو ع ان تصب للمشتري ( 


يعني أنه يجوز لمن اشتری شحرا أو ارضا بانفراده ان يشتري الثمر او الزرع وان ۸ ١‏ 


زر 
ظهر صلاحبما على ااقول الشپور وسواء اشتری ذلك ف صفقة واحدة أو ف صفقتان 
الاشجار ثم الثمرة او الارض ثم الزرع كا هنا وان اجبحت الثمرة المشترطة في اصل 
الببع او الملحقة به قبل بدو الصلاح او بعده فلا قيام للمشتري بها ولو اتت الجائحة على 
جميعها وقوله تصب معناه تجاح وناب فاعل تصب يعو د على الثمرة وف معناها الزرع ۱ 
وجواب الشرط حذوف لدلالة ما تقدم عليه وهو لا رجوع للمشتري ( قد ) تقدم 
ان من شرط المعقود عايه ان یکون معلوما عند المتبايعين ثم العلم له طرق اربعة کا | 
في ابن راشد ( الطریق الاول ) الرؤية في الرئیات والشم في الشمومات والذوق في ۱ 
الطعو مات واللمس في الملموسات والسمع في المسموعات فحصول ال باته الحواس ولو 
على بعض‌السیع يكفي ( الطریق الثاني ) الحزر والتخمین وهو كاف في معرفةالقدا رکا ۱ 
في مسئلة امجراف المتتقدمة ثم ان المبيع على التقدیر لا بخلو اما ان بکون‌الطلوب لته 


ولاغرض فيافرادهكالقمح والشعير فبذا يجوز ببعه جز اذا كالسمن واله-لان | يكثر 
جدا وح الا كيله او وزنه وحزراه واستوت ارضه ان كن على الارض وان تعلقت 
الاي اذاه ات فاق فلس تماقا ان شها واف شا نی ونیا 
والفقوس والتین والموز والوز وصفار ابتان وهو گثبر وي عدهمشقة واما ما عظم | 
من اعیتان وما اذا نظره الناظر احاط بعدده فلا باع حز فا (الطر یق الثالت ) الکیل | 
والوزن والعد والذرع فكل واحد من هذه موصل الى معر فة حقيقة العقود عليه | 
حملة وتفصيلا لكن قاعدة الذهب ان ما جرت العادة بببعه كيلا لم يج بیعه وزنا الا 


۱ 

۱ 

من عرف ما في القنطار مثلا من الوسمات وان ما جرت العادة بسعه وز تا م جز بعه كيلا ۱ 
لا من عرف مافي الوربة مثلامنالارطال وكذلك ما جرت العادة بيعه بالعدكالدنائير | 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


والدراهم بافر شة لم جز ان ماع وزنا وما حرت العادة دع مذار ع4 فلا ماع 1 
على غير ذلك خوفا من اليل المؤدي الى فساد البيع ثم قال ( الطریق الرایع ) | 
الوصف وهو عندنا يتقوم مقسام الرؤية في جواز البيع خلافا الشافمي بدليل قوله صلى | 
الله عليه وسلم ولا تنعت.المرأة المرأة لزوح,اكانه ينظر اليها وذلك دليل على ان ' 


۲۰ $ 


چچ ۳ 
الوصف هوم مقام النظر و اند غاب تتعذر رنه وقت السیع فقو جب ان بحرى شه 
لاعف امسا عل ال اورا اقا الا اهب وله 


1 ) ومع ملك غاب حاز بالصقفي * أو رونت تقدمت او معرقه ( 
يعني أنه يجوز بيع الماك الغائب غيبة غير بعيدة جدا على الصفة الكاشفة لاحوالهكان يقال 
في وصف الارض بعد ذكر حدودها هى ذات عين او بش او قريمة من الماء او بعيدة 
ستوية او غیر مستوية فيا حجارة اولا تربتها گذاالذی لا صلع الحرالة منبا ناته کذا 
قرية من العمارة او لا مساحتها كذا جيرانها قيلة كذا وقي وصف الدار بعد ذکر . 
حدودها كذلك مساحتها كذا وبناؤها بكذااوعرض حبطانها كذا في حومة كذا وبا | 
شر او ماجن او ها معا عدد بوتها كذاكل بيت من بیوتبا نیوصف بانفراده 4 فتح ‏ 
بابها الى حبة كذا في شازع او في زقة ناف او غير نافذة وارتفاعها كذا وقناة 
ماش وی كذ م ی ا كذ وازواها مخ حفت كذ وفوف وس 
كذا وان کان ب علو وتحوه 37 المرافق بوصف وانكان المبيع حبوانا فانه بذگر ۱ 
نوعه واونه وسنه وقامته الى غير ذلك حتى يؤت على جمبع الاوصاف التي تختلف بها 
اغراض العباد في تلك البلا د کالسلم لانه مقيس علي هكا مر وكذلك يجوز بيع الغائب 
اذا تقدمت للمشتری رؤيته قبل عقد البیع بحبث لا يتغير بعدها أو معرفته بغير . 
الر وه کا اذا کان يدرك بالشم او الذوق كالمسك والعنر والسمن والعسل ونحوها ١‏ 
| فقوله او معرفه من عطف الاعم على. الاخص ویجوز في بيع الغائب اشتراط النقد 


على الشپور اذا وصفه غير بائعه اما اذا وصفه الماع فانه لا بجوز معه اشتراط النقد ' 


" ربعا كان المبيع او غير« اما اذا تمده المشتري تطوعا فانه جائز وضمانه اذا هلك من 
۱ الفتري بنفس اعقد اذا ادرکه البيع سا ما على مذهب الجمبور قال 
| ( ولاجن جائز منم الشرا × ملتزم العهد#فيما یشتری ) 


يجوز في لفظ الشراء احتمالان الاول یکون على بابه فيصير المعنى يجوز الشراء لاجنبي 


۷ ۲۱ (۲ 


اذا كان الشتري ملتزما عبدة العيب والاستحقاق على نفسه لا على البائع اعدم رضی 
من اشتری له باتباع ذمته ذوفا من لدده او من عدمه اوكان ذا شوكة الى غير ذلك 
وعليه فمن بمعنى اللام ( والاحتمال ) الثاني ان يكون الشراء بمعنى البيع کا تقدم 
في اول الساب والعی أنه يجوز من الاجنبي بیع دار مثلا ليست له ملتزما خن 
ما يطرأ على المبيع من عيب او استحقاق على نفسه لا على المالك لعدم رضى الشتري 
الذي باع له الدار باتباع ذمة من باع عليه لما تقدم والله اعم ( فرع ) سل ابن مرزوق 
عمن اشترى ارضا بيضاء من بعض الورثة والتزموا له عق ىكل درك يلحق المشترى 


۱ بفتح الراء ونص الرس م أن قام عليهم اجد فاستحق الارض الذدكورة في الرسم 
| فیعطیه عوضا عنها ارضا معينة له ووقع البيع على ذلك فصار الشتري بستذل الارش 


المذكورة على عين البائع وبعض الورثة مدة من ثلائین سنة ثم قام الان بعض الورثة 


عن لم يبع يطلب الشفعة في البيع فبل له ذلك ام لا ( فاجاب ) الببع على الوجه المذكور 


ا فاسد وات لم يفت المسيع الذکور فسخ البيع ويقد ت الارض لاصحاها ورد امن 


المشتري فان فانت بغرس او بناء او نحوه لزم المشتري قيمتها يوم قبضها واخذ الئمن 
فان استحقت من بد الم شتری فللمستحق اخذها بعد دفع قيمة العمارة قائمة ئمة أن لم 
يكن الشتري عالا به وإلا فهو كالغاصب وطالب الشفعة ان كان غشا في الدة المذكورة 
فله ذلك وان كان حاضرا بعد الفوات مدة ,سقط السكوت فما الشفعة فلا شفعة وال 
اع اه معبار ( تنبيه ) اذا وجد في المع عيب برد به او استحق ووقع الرجوع على 
الاجنبي الملتزم فانه برجم على المالك في الصورتين اللتين يحتملبما كلام الساظم 
وتوا الاو مدا اول واس رایت او مار خر لد انا رھ وخر 
را الاون والزابظ ريما ایس روو ی ومر بالنصب على الال 
من الاجنبى ویشتری مبني للنائب ونالب فاعله ضمير يعود على ما الواقعة على الميع ٠‏ 
ولا فرغ من آلكلام على الفم الاول مناقسام الببوع شرع بتكام على القسم الثاني ققال 


۲۰ ( 


¥ فصل في بيع العروض 2ه 
۱ 


يضم العين جمع عرض بفتتحها والدرض فى اللغة بطللق على خلاف الطول قال الله تعلى 

۱ وحنة عرضها ال..وات والارض اعدت للمتقين وبطلق على اثناع ففي المصباح قالوا 
۱ ابو عنيدة العروض الامتعة التي لا بدخاها كيل ولا وزن ولا تکون حیوانا ولاعقارا اه 
' وقي نظم مثلثات العرب 


وسعة خلاف طول عرض * وما سوى النقدين اما العرض 

فحسب وجسد والعرض # ناحية وقيل وسط النهر ۱ 
فالاول مفتوم العين والثاني مكسورها وااثالث مضمومها على عسادته في هذا النظم ' 
وقوله وجسد على حذف ٠ضاف‏ اي رائحة جسد (وفي اصطلاح ) الفقهاء هو ما 
عدا العين والطعام من الاشياء كلها وقد بطلقو نه حتى على الطعام ما في ابن رحال ولا 
مانع من موافقة اللغة للاصطلاح ومراد الناظم بالعروض هنا ما عدا الاقسام الخمسة ' 
التي ذكرها في قوله ما 0 ببعه 0 بدليل بيانهنا بقوله ( من الشاب وساشی 
ال 


) سرت ۹ ماوض و حک.ی بعك ارد )| 


يعني أن بيع الدرض , بالعرض yS‏ 0 


اب 


بيع الاصل بالاصل واطوان بالمدوان وغيرهما بدسل قوله فى فصل المعاوضة ۱ 


غير محر ی لعرض دا بل هو فرد ای و ار #طلق هك + 


يجوز عقد اليم بالتعويض » في ج له الاصول والعروض 
و<ائز في الحيوان كله * تعاوض وان یک بمثله 


قما درج عایه الناظم هنا نوع من انواعها كما عامت وقوله وحكمه بعد برد اي حكم 


۷ ۲۳ ¥ 


عع المعاوضة شه تفصيل بای بعد هذا اليرت متصلا ب وحاصل صور که الاتتة EEz‏ 
منطوق ومفبوم اثنتا عشرة صورة لان العرض بالعرض اما بدا بيد واما ان تاخر 
احدهما واما ان تاخرا معا فہذه ثلاث صور وى کل واحدة منها إما أن کون عرضا 
بعرض او اکثر فهاته ست دور وفيكل من‌الصور الست اما إن اع بجنسه او بغير 
حاسه ذهانان صورتان صر بان ف ااستة بحصل الطلوب وهو الا عشر ه صورة 
اشار الناظم الى ار بعة منها بة وله 


) فان کر مسعها بد مك # وان ذاك حار کف ا عفد ( 
بعني ان بيع العرض بالعرض اذا وقع على تعجلى العرضين فهو جائز مطاقا سواء 
بع الجنس بجنسه واحد بواحد او واحدا باكثر فپاتان صورتان او بع الجنس بغير 
حنسه واحد بواحد او واحدا باکثر اضا فہاتان صورتان اخريان والى هذا الاطلاق 
ال 


اشار الناظم بقوله كيف انعقد ثم اشار الى ۰فهوم قوله بدا یبد فة 
( وان كنمو علا و تلف + اجناسم فما تفاطل انف ) 
بعني ان عقد المعاوضة اذا وقع على خر احد العرضين ااختلفين بالا س ڪبيع 
سوج شون الى احجل لا يملع هذا معنى قوله فما تفاضل انف واحرى في الجواز 
دورة عدم التفاضل کواحد بواحد فاتان صورتان وقو ا اخ ما نافيه وتفاضل 
ویختلف احناسه و ال 
( و انس من ذاك یجنس لامد * ممتنم فيم تفاضل‌فقد ) 
بعنی أن العرض اذا ارید بیعه بحنسه على تاخیر احدهما وقض الاخر فانه یمتتع 
وه التفاضل فقط هذا معنی قوله ققد وذلك دوب حربر ملا معحل وان منسه 


الى احل لانه ساف بمتفعة وهو ممنوع وعکسه کبیع وبان من كتان شوب منه الى 


۷) ۲: % 


| !حل لاله ضمان بجعل فان من دفع گثيرا ثم باخذ اقل منه فقد ترك بعض ما دفع 
| قي مقايلة يقاء ذلك القلیل في ضمان مشتریه الى اجل والضمان اذا وقع بجعل عنوع 
| حون التمائل ووحه حوازه انه سلف خالص لانه اخذ مثل ما اعطى فهاتان صويتان 
۱ چشمان الى ما قبلبما يحصل بهما ثمان صور وبشمل مفهوم قوله يدا بيد ایضا اربع 
[ صور وهي بيع العرض بالعرض على تاخیرها معا وهو ممنوع لابتداء الدين بالدین 
۱ وسواء کنا من دنس واحد او من حنسين وسواء وقع بنهما تفاضل ام لا ذه 
| اربع صور من ضرف اثنتين في اثنتين فاذا جمعت مع الثمانية المتقدمة كان الخاصل 
انق عشرة صورة وهو المطاوب * م استثنى من منع التفاضل فى ال س الواحد اذا | 
ان لاجل انس الذي اختلفت منافع افر اده فة ال 


( إلا اذا تختلف النافم × 
فانه غير ممتنع بل هو جائز كبيع سیف قاطع بسيفين دونه الى اجل لان اختلاف 
المنافع يصير اهنس الواحد کالینسین والجنسان يجوز التفاضل بينهما كما مر وكما , 
سياقي فى السام وآ -وله 


وما لسع قبل قبض ما: ع 

يعنى ان من اشتری ء e‏ سمه قبل قضه وقیل اجله بمثل الثمن | 

او باقل او باكثر او بما شئت من الائمات والاجال من غير بائسك ویس هو 

ا ل و بای 

مؤحل فلا تشترها باقل منه نقدا 1 ا یل دون : الاجل الاول ولا ۳ منه یی 

ابعد من اجله واما الى الاجل تسه فذلك كله خجائز وتکوت مقاصة اه وستانی 

هاته المسئلة في الاقالة بابسط من هذا عند قول الناظم ولا يقال حيث لم بات اجل 
الاببات الثلاثة ثم ق تست ال الناظير 


9) ۲۰ (۲ 


) و ڪل حااز بالمال 3 عل ا لول او الى اج ال 1 
بعيد جدا كما تقدم قال 

) ومرء قاب م قت شکله ۷ لم «ضحن الا حمث لم بوذن له 1 
| يعني ان من اخذ انآء من فخار او زجاج ونحوهما او دابة للتقليب فسقط الاناء 
من بده فانکسر او ماتت الدابة وقت الركوب من غير تفربط ولا عمد فلا ضمان 
عليه فى ذلك حيث كان الاخذ باذن المالك وان اخذ ذلك بغير اذنه فقط الاناء 
وانکسی او مانت الدابة او اتكسرت او نعيت ضمنكا لو وقع الاناء من بده على اناء 
ءاخر فانکسر الاسفل فانه يضمن اذن له في تقليب ما اخذه او م يؤذن له لانه ولو كان 
خطا فب وكالعمد في الضمان دون الاثم وقوله يفيت بضم اوله من افات الرباعی وفاعله 
صمس اعود على التقليب المفهوم من لب وشکله مفعول به ومعی الافانة الاعدام قال 

( والبیع جائز على ان تقد * في موضع ءاخر ان حد الامد ) 
يعني انه يجوز البيع على شرط ان يدفع المشتري للبائع الئمن في موضع كذا غير 
لذاك احلا حن سما البلد او لا وقوله تقد بالرناء للنائب وتاب فاعله ضمس عود 
۱ على الثمن المفهوم من البیع و ال 
| ( وسعما يجهل ذانا بالرضی * بالثمن البخس او الماللي مضى ) 
۱ يعني أن المبيع اذا جهل اسمه الختص به الدال على حقيقته وسمي باسمه العام الذي 


بطاق عليه على وحه العموم مع العلم شخعه ان ليع اسان او پشتری حرا معنا 
:رخص ثم شین أنه اقونة مثلا فانه کون للمشتری لا نه سمى حدرا ولا كلام 
للبائع علية تفر بطه بعدم التشت على المشبور واولى ان لم سمه اصلا ولا فرق بان 


۲۰ (۲ 


حصول الل بالعنی المذكور من المتبائعين او من احدهما مع علم الاخر كما بفيده 
| تقل الحطاب فان لم يكن العقود عليه مه وما بشخصه كان الیع فاسدا ٠ن‏ اصله ان 
كان على ات لان هن شرط العقود عليه ان یکون معلوما كما مر وقوله يجهل بضم 
۱ اوله وفتح ما قل آذ ره ميني للنائب وناب فاعله ضمير بمود على ما 0م 
۱ ات منصوب 0 التمسز الحول عن ناب الفاعل والتقدیر تحهل اه ۶ م اش 

, الى حکم بیع ما یسمی بغیر اسمه لا من جهه العموم ولا من حبة اخصوص 5 


) وما ماع ای تافو تسم ۳ او ادی زح اح منحو نم ( 


۱ ) ۰ و ظرر الجن منهدا ٭ حاز نم قيام درل ظاہم_| ( 
يعني ان المببع اذا سمي بغير اسمه کقول اارجل لاخر ابعك هذه الباقوتة مشلا 
تظهر زحاحة او ابعك هذه اا زحاحية تتظهر باقوتة ولم يبعا م بها البائع إلا بعد البيع 

فان الشتري لا یلزمه الشراء في الاولى لان البائم اما مدلس ۲ کنمه او ظهر بالیع 

عيب ولا يلزم البائع البيع في الثابة ( قال ) الزرقانی تقلا عن السنهوري والفرق 

ان التسمية بغير اسمه مظنة الجهل فكان له الرد بل كان القياس ان لا صح البيع ٠‏ 

وأما التسمية بأسمه العام فمظنة معر فته فلم شل دعواه خلافها اذ هو خلاف الغالب 

اه ۰ (وقوله ) جاز به قيامالح اي جاز بسبب ظبور المکس قيام من تشكى منهما 
انه مظلوم فان ادعى عليه العام فعليه البدين ثم شرع يتكلم على القسم الثالث فقال 


يا فصل في حكر بيع الطعام يه 


ی بالطعام اما بیعه بغیره فهو جاثر حالا او الى اجل ما لم بسع قل قضه كما یا 
فر با 0 واعام ان مسائل هذا الفصل وان اشرت و شعنت ف غير هذا فمناها على 


قاعدتبرن_ وحوب المائلة والماجزة مع اتحاد انس ووحوب اش اجزة فقط مع 
اختلاف انس فالقمح والشعیر والسات الثلائة جنس واحد على الشبور والتمر 


X% ۲۷ ( 


والزیب والکر والسض والسمن والالبان والخاول و وم الطبر ودواب الاء ولحوم 
ذوات الاربع وان وحشا والفول والحمص والاوبيا والعدس والخلبانة والترمس 
والسسلة وتعرف بالستورة عند قوم وبالقطانية الصفراء عند ءاخرین والعلس والارز 
والدخن والذرة وهو الدرع اجناس وذو الزیت والز یوت والعسول اجناس ومصاح 
الطعام كملح وبصل وئوم وكزبرة وهي المروفة بالتأبل وكروياء وكمونين وحة 
حلاوة وسباس اجناس حكمها حكم الطعام فيما بحل ویحرم فهذه کہا لا يجوز 
التفاضل في الجنس الواحد منها حالا او الى اجل واما التفاضل بين المنين فجائز 
اذا كان بدا بد فالاتفاق فى الجنس الواحد بدخله ربى الفضل والنساء والاختلاف 
بين الجنسين باه ری مهو تفه ربى الفضل واما الزعفرات والخضر 
والفواكه كخوخ ومشمش وتفاح وعناب ورمان وبطيخ وقثاء وفستق وبندق واوز 
وموز ونحوها فيجوز التفاضل ولو في الجنس الواحد منها بدا بيد والحاصل انه اذا 
بيع طعام بطعام وكانا ربويين فان اتحد جنسهما حرم فيهما التفاضل وهو الزيادة والنساء 
وهو ااتاخير ولا ,يجوز مع الجنس الواحد منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد واف 
اختلف حسهما حرم النساء فقط واما التفاضل بینهما فهو حائز وان كان النسان 
غير ربويين كالخضر والفواكه فاز الفضل ولو في النس الواحد منه كرطل من 
تقاح برطاين منه بدا ببد حائز ولا بحوز فيه النساء اذا عامت هذا سبل عليك فهم 
قول ااا م 
) بیع للطعام بالط ام * دوت تا مس ام ( 

يعني أن بیع الطعام بالطعام اذا كان فيه تاخیر فانه لا يجوز سواء بیع بجنسه او 


| بغير حنسه وسواء كان ربويا او غير ربوي او احدهما ربوي والاخر غير ربوي 


( فرع ) قال بعض الفاسيين يستانى من ذلك هة الثواب فانه يجوز فما التاخير وني 
ابن العربى جواز الر با مطلقا فى هية الثواب ذكره عند قول الله تعلى الذین یاون 
ااا ل 


۱ 2 5 5 


۲۸ (* 


) والبيع اصذف .ها ورد »+ مكلا حمل مقتضى بد يهال ( 
يعني انه يجوز بیع طعام بطعام من حنسه مثلا بمثل بدا بيد لوروده عن ن النبيء ء صلى 


. الله عليه وسلم كما في | البر بالسر والشعيز بالشعير والتمر بالتمر والملح با 
مر والشعين و مر 


مثلا بمثل سواء سواء ۳ سد فاا احتلفت هانه لاصتا ف فسعوأ کف شمتم نتم اذا كان 
يدا ببد ومفهوم قوله بصنفه انه مع اختلاف صنفه يجوز وهو ممنى قسوله الاتي وفي 
اختلاف انس بالاطلاق الببت ومفپوم قوله مثلا بمثل انه يمنع فيه التفناض.ل وهو 
معنى قوله الاتي ايضا والجنس باجنس تفاضلا منع ا سال 

) والیبع للطعام قل القء..ض و وت ما لم کن من قرض ( 
يعني أن ٥٠ن‏ اغترى طعاما ربوا او غير ربوي على كيل او وزن او عدد لا بجوز له 
أن سعه قبل قبضه ولا المواعدة فيه فاذا وقع كان فاسدا تجرى عليه احکام البيع الفاسد 


٠‏ اما اذا لم یشتره بان اقترضه أو وهب له او تصدق به عليه فانه يجوز له بيعه قل 


قضه من اقترضه منه او من الذي اعطاه ايلا وحيث جاز البيع قبل القض فما ذكر 
فلا بد من تعجيل الثمن سواء باعه للمتبرع او لاجنبی لثلا يودي الى فسخ دين في 
دين او بیع دين بدين ( قال ) الشيخ في الرسالة ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بیعه 


: قل ان يستوفيه اذاكان شراژه ذلك على وزن او كيل او عدد بخلاف الجزاف وكذلك 


کل طعام او ادام او شراب إلا لاء وحده وما بحكون من الادوية والزراريع الق 
لا يعتصر منها زيت فلا بدخل ذلك فیما بحل وبحرم من بيع الطعام قبل قبضه او 


| التفاضل في الجنس الواحد منه ولا باس بیع طعام القرض قبل ان بستوفیه ولا باس 


| 


بالشركة والتولية والاقالة فى الطعام الکیل قبل قضه اه ( قال ) الشسخ ميارة ذكر 
الناظم هذا البیت خلال 5 الطعام بالطعام وماکان غي له ذلك فلو قدمه او اخره 
لكان اولى اه ثم رجع الناظم لاتمام بقية اقسام بيع الطعام.مشيرا الى مفبوم قوله مثلا 
بمثل كا مر في شر ح البيت الثاني من اببات الفصل فة ال 


۲( ۲۰ لا 


(-و انس انس تفاضلا منع × حيث اقتباة وادخار متهم ) 
يعني ان انس اذا بيع بجنسه کقمح بقمح او تمر بتمر على التفاضل وان کاناحدها 
احسن من الاخر فانه لا يجوز لاحتمام الاقتاة والادخار فيه اللذين ها علة الربی 
في الطه‌ام والراد بالاقتیاة کونه للمعبشة التى تلزم الانسان لا مطلق الا کل والادخار 
هو أن يحبس مدة ستة اشهر فاکثر ولد ثم اشار الى الإنس الذي ادل فيه 
القیدان وها الاقتياة والادخار او احدها فة ال 


يعني ان الطعام اذا كان غير ربوي وهو ما اختل فيه القبدان!!ذکوران او احدها فانه 
جوز دعه متفاضلا اتحد حنسه أو لالكن مع الاح زک مر وذلك كالخضر والبطخ 
والشمش ونحوها عا لیس بمقتاة ولا مدخر او کان مقتاة غير مدخركاللفت او مدخرا 
غير مقتا کاللوز والجوز ثم اشار الى مفروم قو له والسیع لاصنف صنفه اک وفع 
التننيه علبه سابقا ف ال 


)د في اختلاف | جنس بالاطلاق « جاز مع لانجاز باتفاق ) | 
عنی أن انس اذا بيع بغر سه فان التفاضل ۳ حائز مطلقا | سواء كان اسان 


ربویین او غير ربویین او احدها ربوي والاخر غير ربوي بشرط التناجز کا هو 
الوضوع وانما ذکره زيادة بيان لانه تقدم منع التاخیر مطلقا ة ال 


( وبيع سلوم نما قد جهلا * من جنس تزاین لن قلا ) 
كن انها كان لیم قافن ورواو ككل او عده لا وی نمه كوم مه یه 
مجهول القد رکا لا يجوز بیع جزاف من حب بجزان حب من جنسه لانه من يع 
المزابنة وهو غير مقبول عند العلماء !في صحیح مسلم نهی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الزابنة وهی ي بیع العنب بالز بيب كيلا اه والمزابنة من الزبن وهو الدفع 


۳۰ (۲ 


لان کل واحد من التایعین بدفع صاحبه ویفالبه واحترز بقوله من جنسه عن بیع 
جنس بجنس ءاخر فلا شك فى جوازه بشرط الناجزة اذ لا مزابنة بين النسين لقوله 
صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا کان يدا بيد 
ثم قام يتكلم على القسم الرابع الشتمل على بقية ال بويات لقول صاحب المختصر وحرم 
ال 


ف تقد وطعام دای فضل وساء و 


سم فصل 2 بي النقدين والمحلي وشبھہ 56م 


اي هذا فصل في بيع الذهب والفضة وما صیغ منهما والحل بهما وتعرف الصرف 
والراطلة وامادلة وشروطها وبدا بالصرف ال 

( والصرف اخذ فضت في ذهب × او عكسم فا تفاضل اي ) 
( و انس با نس هو الراطله × بالوزن او بالعد فالسادلت ) 
والشرط فيالصرف نا جز فمل ٭ ومدما. المثل شا شترط ( 
بعني أن بيع احد التقدين بالاخر كبيع ذهب بفضة وبالمكس یسمی صرفا ويجوز فيه 
التفاضل واليه الاشارة بقوله وما تفاضل ابي اي لا یمنع التفاضل في بيع احدها بالاخر 

بشرط المناجزة كا قال والشرط في الصرف تناجز فقط اما اذا بیع احد اللقدين 
بجنسه كذهب بذهب وفضة بفضة فان كات بالوزن سم مراطلة فيشمل ا حلي 
والمسكوك وغيرما وان كان بالعدد سمي مبادلة ویشترط في جو ازا شرطان احدهما أ 
التمائل فلا يجوز بيع ذهب بت ولا فضة بفضة متفاضلا إلا مشلا بمثل کا تقدم 
وثانيهما التناجز فلا يجوز في ذلك التاخير واشار الناظم الى هذين الشرطين بقوله 
ومعه الئل بان يشترط اي ويشترط مع التناجز التمائل في القسم الثاني الذي هو بيع 
الجنس بجنسه فضمير معه يعو د على التناجز وباء بثان بمعنى في ( تنبيه ) الحلي المذكور 


) ۲ (۲ 


| فيالترحمة داخل في ضمن المراطلة وعلیه فلا قال ترجم لشيء و بذکره ( فائدة ) 

ماسك من التحاس و نحوه کالفلوس هل تجری ری العين يما بحل وبحرم لانه 
صار ثمنا يتعامل به كما یتعامل باللقدین او يجري ری العرض الذي هو اصله 
فساع متفاضلا والی اجل في ذلك قولان مبنيان على الخلاف في علة الربی في النقود 
فقيل غلية الثمنية وقول مطلق الثمنية فعلى الاول تخرج الفلوس فلا تكون ربوية 
وعلى الثاني فلا تخر ج وتحكون ربوية قال الشبخ الامير المعتمد في بیعها الى اجل | 
| آلكراهة واه اعلم قال الناظم 


) ومع ما حلى مما اتخذا * غير جنم تقد فذا ) 
( و کل‌ما الفضتّ في والذهب * فبالدروض‌السم اذذاك وجب ) 
يعنى ان المجلى باحد النقدین اذا كان اتخاذه حائزا کالسف لارجل والئوب للمراة . 
کی لد فاته ر هش بح اجه واه نحل هن از كه ف راذا 
حلي بفضة جاز ببعه بذهب بشرط تعجيل الثمن اما اذا بیع بالعرض فانه يجوز مة 
قدا او الى اجل كما مر وفهم من قوله مما اتخذا ان ما لا يجوز اتضاذه كالمنطقة 
للر جل و اة مکیطلة کحل المر أه وتحلية کرسی او سریر ارجل او امراة لا | 
بحوز بعه وهو گذلك الا من ينزع منه ذلك ليسكه وفهم من قواه بغير حنسه 
ان بیعه بجتس الحلية لا يجوز وهو كذلك إلا اذا كانت الخلية غير مقصودة بان كانت 
تابعة المحلی فانه يجوز بيعه مع تعجيل امن اما اللي ا م ركب من الذهب والفضة فلا 
يباع إلا بالعروض كالشيء المحلى بهما معا فانه لا يباع إلا بالعروض ونحوها مالم 
يكن موعبما ءا للجوهر والا جاز بعه باحد النقدین حالا هذا كله اذا كانت الخلية 
مسمرة أو منسوحة یکون في نزعپا فساد اما اذا كانت غير مسمرة ولا منسوجهة فان 
كانت في عقد. جوهر او عنبر مثلا فان :لك القطع تنزع وساع کل واحد بما ,جوز ۱ 
ببعه به والف اتخذا وتهذا بتشدید الفاء لین للنائب للاطلاق ونائب فاعل‌اتیخذا ضمیر 


“م 
وبعبارة اخری ان ما حلى باحد النقدين يجوز بعه بشروط ثملائة ان یکون اتخاذه 
جائزا وان اع بغير جنس الاية وان يكون بالنقد والحلول ثم شرع في بیان القسم 
الخامس فال 


Se‏ فصل 2 سم الثمار وما یلحق بها م 

اي بالمار والذي بلحق بها هو المقاني والحضر ونحوهما عا سيذكر وق وله 

) مع الثمار و القا ي و افضر * بدو الصلاح قيما شرط معتبر ( 
يعني أنه يشترط بدو الصلام في جواز بيع الثما ركالتمر والزيب والتغام والحبوب 
كالقمح والفول والزيتون والمقائي كالبطبخ والفقوس والخضر والبقول والنوار كالورد 
والياسمين اذا اريد بیعها جزافا باظرص على رؤوس الشجر او في فدادينها واحواضها . 
على آن توخذ دفعة واحدة او ششا فشا فاذا بدا صلاحها جاز بیعها والا فلا . 
وبدو الصلاح في البلح اصفراره او امراره ويقوم مقام اللون ظهور الخلاوة في البلح 
الخضراوي وفي العنب ونحوه ظهور اللاو ولو فى نخلة واحدة او شحرة واحدة 
ما لم كن باگورة جدا بحث تنقطع ثمرتهاقبل بدو صلاح جنسپا فان کانت گذاك 
بيعت بافرادها وبدو الصلاح في القمح و نحوه اليو للسس ون الزتون تلون لونه 
للسواد او صلاحیته لاتمليح كالزيتون الذي لا زيت فيه وفي البطیخ الاصفرار وقي 
نحو الفقوس صلاحیته للا کل وفي اضر والقول استفلال ورقها وکالها بحیث 
بحصل الانتفاع بها أذا اخذت من احواضها وسیاتی هذا عند قول الناظم وغائب في 
الارض لا ماع الببت وفی النور ظهور اتفتاحه فاذا کان المبيع بطرح بطونا فان كانت 
لا تتميز كالياسمين والشائي كالفقوس فللمشتري جميع البطون ولو لم يشترط ذلك 
| لانه لا بحوز شراء ما تطرحه المقئاة مد كنصف شمر لعدم ضط ذلك وسیای هذا 


ماج ی سح میت مس سس 


{r ۲ 


عند قوله ولا يجوز في الثمار الاجل البيت واماما تتمیز بطونه بانتتقطم البطن تم أ 
تخلفها اخری کالتفام فحکمه ان تباع کل بطن بانقرادها ولا يحكفى في جواز بیع 
البطن الثانية بدو صلاح البطن الاولی لوجود الاتفصال وقوله بدو بشم اوله وسکون 
الثاني ثم صرح بمفهوم الشرط فقسب‌ال 


) وحيث آم سد صلاحها امتتع * مالم يكن بالشرط للقطع وقع . 
بت نار طبر رادا ار وما ذكر معها اذا لم يظبر صلاحها امتتع 
ببعها إلا مع اصاما او اطقت 7 تقدم او على شرط ان تقطع في الحال او قربا منه | 
بحيث لا تدخر الى الزماتف الذي تزيد فبه فيجوز البيع ويقع لاكن بشروط ثلاثة 
( الاول ) ان ينتفع بها في امین كالحصرم والفول الاخضر والبلح الحلو والقصیل 
( الثاني ) ان تدعو اليه حاحة المتنائعين او احدها ( الثالث ) ان لا يتفق اهل الملد على 
القطم لانه من اعظم الفاسد فاذا اشترط بماوها او وقع الاطلاق من غير بيان جذها 
ولا تمتقيتها فلا يصح بیعها وضمان الثمرة من البائع ما داءت لم تجذ فان جذها المشتري. 
رطبا رد قيمتها واذا جنها تمرا رده بعينه ان کان باقيا ولا رد مثله ان علم والا رد 
قمته هذا اذا اشتراها على التبقية واذا اشتراها على الاطلاق فانه اذا جذها يمضى 
بالنمن على قاعدة المختلف فيه قاله البافي وقول الناظم امتنع ووقع منبان للفاعل 
وضمیرها بعود على المع ثم ة 


( وخافمّ القصيل ملكها حري * لبائع إلا بشرط الشتري ) 
بعني أن من باع قصیلا وان بطعام او الى احبل لا يتحسب فيه وقت الهذ او لرعي غنم 
وخلف خلفة بمد ذلك انا تکوت للبائم ولا حق للمشتري فما وانما له الجذة 
الاولى إلا ان شترطها المشتري فتكون له بشروط اربعة ان تكون مامونة الربى 
سقو بغير مطر وان بشترط جميعها وان لا يشترط ترك الاصل حتى بحبب واانا 
بلغ الاصلحين الشراء حد الانتفاع به ٠‏ تنیهان ( الاول ) اذا ترك القصيل حتی 


( ۳: (۲ 


حب فان العقد لا يفسخ على ما ارتضاه ابن يونس اذا اخره صاحبه للاستغلاء اه 


مواق ( الثاني ) من باع قصب فول ثم نزل علية الطر واخضر واخرج الب فان 
غلته تكون لام والبيع فيهذه بنفسخ وبرد الثمن لامشتري ان قضه کذا في نوازل 
۰( ولا جوز في الثمار أجل + إلا بسا ائساره متصل ) 
يعني أن الثمار والمقائي ونحوها لا تجوز معا إلى احجل کات مع م تطعمه المقثاة 
قيرا اوربع ما کل رطا من ای اون هدر ايام رخ وات از قاس ۱ 
وقلة إلا الثمر الذي لا ينتقطع عر اشجارهكالموز فلا بد فيه من ضرب الاجل 
لاستمرار اطعامه السنین العديدة ة ال ۱ 
۱۰ بدا 0 

یعنی انه لا جوز بیع الخضر والقول الغائة في الارض کالبزر اي السفنارية والبصل 
والثوم والفعل واللفت ونحوها إلا أذا بحصل الانتفاع بها فانه يجوز وهذا هو بدو 
صلاحها کما مر تال 

( وجائز فى ذاك ان ستشی * اكثر من نضف له او ادنی ) 

۱ ودون ثلث ان يكن ما استنني 7 يعلد أو مك بل او ورن ( 

بعنى يجوز لمن باع ثثمارا وما ذکر معه ان يستثني جزءا شائعا منه قلیلا کان او کثیر | 

ا اذاكان ما استدناك كيلا او وزنا و او عددا فان کان دول نغ الثلث ۳ وإلّا فلا وظاهر 
النظم ان قدر الثلث من الحكثير فلا يجوز استثناؤه ولیس كذلك بل هو مر 
القليل الذي يجوز استثناؤه ولا فرق في جواز الثلث فاقل بين ان تڪون اشمرة 
بسر! او رطبا او تمرا وقوله ستثنى بفتح اوله فيه ضمير يعود على الماع وضمیر 


۲۰ ¥ 


( وان كن لأمرات عنا × فمطلقا .وغ ما تینا) 
بعني ان البائع يجوز له ان بستئني ثمر شجرات باعيانها من جنانه مطلقا قلت ” ثمرتها . 
اد كرت لان لل مین شجرا جاز ایض بشرط ان یکون مارد من الشجر فيه قدر 
الثاث كيلا والف عینا وتعینا النیین الفاعل للاطلاق 2 ال 
) وي عصير الکرم شری بالذهب * او فض اخذ الطعام يجتب ( 
| يعني أن من باع عصير عنبه بذهب او فضة مثلا الى اجل فلا يجوز له ان ياخذ عن 
ثمنه طعاما وما الحق به لا في ذلك من اخذ الطعام عن ثمن الطعام وهو عنوغ اتفاقا 
۱ وانماكان كذلك نظرا الى لغو الئمن وعدم اعتباره سدا الذرائع كمسئلة يوع الاجال 
| التقدمة النية على لغو الوسط ول المع اذا لم يكن الذي اخذه مثل الذي باعة به 
قي انين لضا ول ایکون من قي الاقالة ولا مفهوم لقوله عصير الكرم بل 
| كل طعام وما الق به او شراب كذلك لا يجوز ان يَوْخذ عن منه طعام او ادام او 
۱ | خضر ونحوهالا قبل الاحلل ولا بعد ولهذا جاز اخذ الماء عنه لانه لیس .بر بوي ثم قال 


0 - فصل ف لجائحت في ذلك 2*6 
۱ اي في الثمار وما احق به وقد تعرض الناظم الى تعریفها والامور التق تحصل بها 
. والقدر الذي یکون جائحة حتی يوضع عن المشتري فة ال 

( و کل ما لا بستطاع الدفع لہ ٭ جائحت مثل الرباح اارسلی ). 


( والجيش معدود من الجوائح « کفتنن و کالم دو الکاشح ) 

يعني ان الجائحة عبارة ء رن كل ما لا ستطاع رده كالر يام الشديدة والجيش يمر 
| بالخل ونحوه والفتنة بين اهل القرى ونحوهم والعدو الكاشح اي المضمر للعداوة 
| يمنع المشتري من الوصول اليها والمطر الغالب والثا و بفتح الراء الجزوف 


“مه 


Eî‏ والسموم بشدة الحر او اليد والنار والغرق والدود وتعفن الثمرة في الشجرة أ 
بالن والجراد والعطش ونحوها من کل ما لا قدرة للانسان على رده وفهم منه انب 
ما ستطاع دفعه کالسارق ليس بجائحة وهو كذلك على الشهور سم اشار الى بیان 
القدر الذي يكون جائجة على 0 فيه فة ال 


( فان دكن من عطش م فا * الوضع اشن فيب طاق ا( 


( وان يكن من غير ففي الثمر * ما بانع الثلث فاعلى المعتبر ) 
( وف البقول الوضع في الكثير * وف الذي قل على الشهور ) 
( والحقوا نوع القائي بالثمر × هنا وما كالياسمين والجزر ) | 
(والقصية لاو وا كزرق توت هب سارف ` 
الابيات امس يعني ان الجائحة اذاكانت من عطش بسب اتقطاع الماء رجع الشتري ٠‏ 
ها عن البائع مطلقا قلبلاکانالجاح او كثير| فيالثمار وغیرها وان کانت من‌غیر السلش ۱ 
قفي القمار وما الأتى بها مما ذکره الناظم في البيت الرابع وگذلك القاني من بطبخ ۱ 
وفقوس وباذنجان و نحوها حاتحته قدر الثلث فاکثر فیوضع عن المشتري قدره وق ' 
النقول کاللفت والسلق والبصل ونحوها یوضع عن الشتري ما اصابته اائحة قلیلا 
كان او كثيرا ونی قصب السکر وورق التون خلاف قبل بلحتان بالشمار فلا جائحة | 
فہما إا ادا باغ ااعجاح الثاث فاكثر وقیل باحقان بالبقول فیوضع عن الشتري 
ما اجیح قل او کثر فهما قولان متساوبار ال 7( 
اصحاب الاجنات والزارع وفي قصب السکر قول ثالث وهو ان لا جائحة فيه وهو 
الشهور لانه انما باع بعد طبه بظبور املاوة ٠‏ وقوله في البيت الاول »ا اتفقا اي 
الذي وقع ونزل من الجائحة والباء من به في الست الاخر بمعنى في وقوله الثلث 
ارد اللام قال 


سس 


( ۲۷ )۷ 
| يعني ات الثمار وما ذکر معها کل في ضمان بائعها فير جم الشتری عليه بجائحتها 
۱ اذا احيحت قىل انتهاء طيها ومفهومه انها اذا احبحت عد انتهاء طيبها فلا روجع 
۱ المشتري على البائم يما اجیح طروحه دن ضمانه وان لم دمض من الزمن ما مکی 
۱ قطعها فيه ونی هذا الفروم اقوال وابحاث يطول سردها والذي استظبره اازرقانی ؛ 
: ومثله في الخرشي ورححه الرهوني انبا لا تدذل فى ضمان الشتري إلا اذا مضی ۱ 
| ما يمكن جذها فيه عادة والله اع ثم شرع في بیان القسم السادس من اقسام البيوع ققال , 


| خصص الرقیق بالذكر وعطف بقية الحيوان عليه لان له احکاما تخصه ولشرفه من 
| حيث الانسانبة فلپذا قدمه الناظم علبها فة ال | 
ar )‏ الرقيق اصلب امہ عل وحست لم ند کر ولا ملامي ( 


سس 


( وهو مببح لاقيام عند مأ # وجد عبت بالمبيسع قدما ) : 
يعني ان الاصل في بيع الرقیق السلامة من العیوب كلها ظاهرها وخفیبا الاتي ببانها 
فان وقع التتصیص في المقد على السلامة منبا فالامی واضح وللمشتری حینثذ ان يقوم 
| یکل عبب قديم بجده فيه على التفصيل الاي وان لم بقع التتصیص على السلامة بان لم 
تذكر ف ‌الرسم اما لعدم الشرط او لغفلة الكاتب فان ذلك لا يضر المشتري ولاملامة 
عليه في عدم اشتراطها وله ان دقوم ایضا بكل عيب كذلك لان البيع محمول علیها 
استصحابا للاصل وحمل قيام المشتري على المائع في صورة السکوت ما لم بشترط 
عليه البائع البراءة من العيوب وإلا فلا قيام له إلا ان ثبت عام البائع بالعيب حيرن. 
العقد ولم ببینه له فله القيام عليه لانه مدلس كما اتی ذكره وقوله وهو الضمير یمود ' 
| على بیع الرقيق الذي اصله السلامة وقوله قدما بضم الدال والفه.للاطلاق قال 


) والعسب اما ذو تعلق .حص ل X‏ بوتي قبا سباع کالشلل ( 


X% ۲۸ ( 


( او ما لہ تعلق لاكند * منتقل عنم کمشل انم ) 

) او بائن کلزوج و لباق * فالرد فى الجميسع بالاطلاق ( 

( الا باول با منمظه.ر * لمن كون بالعیوب ذا بصر ) 

) والخلففي الفىمنهوالحلف #۷ بازم إلامع در عرف 1 
بعنى ان عيوب الرقيق ترحع الى ثلائة اقسام ( الاول ) ان یکون العيب متعلقا به 
تعلقا ثبوتيا لا ينتقل عنه بحال کالشلل والقطع ونحوهما ( والثاني ) ان يكون متعلقا 
به لاكنه ينثقل عنه في بعض الاحيان كا نون والبول فى الفراش ( والثالث ) اف 
| یکون بائنا عنهكالسرقة والاباق والتزوج ونحو ذلك فمن اشترى ريا فوحد به 

عيبا قديما من القسم الثاني او ا الرد به اذا مت قدمه قبل العقد مطلقا كان 
المشتري عارفا بالعيوب او غير عارف بها كما ان غير العارف له الرد بعیسوب القسم 
الاول كان العيب ظاهر ا او حفما و اما العارف فلا رد له بما كارت منه ظاهرا لاه 
محمول على العلم به والاطلاع عليه واما اعطفی ففی رجوع العارف به وعدم رجوعه 
قولان احدهما انه لا رد له و الثاني ان له رده بعد ان بحاف ما رءاه ما لم يكن مع 
او ما له تعلق ما واقعة على عيب لا نافية وقوله الجنة بكسر الم وضمير عنه في البیت 

( وحث لا مج وی 8 ل" ( 


اس اشتری وی وی قررأ ( 
يعني أن المتبابعين اذا اختافا في قدم العیب وحدوثه ولم 7 9۰ ينة ولم | 


۷ + $ 


بوجد هناك عارف بالعبوب كما باق عند قوله وشت العيوب اهل العرفة ال فالقول 
للبائع في حدوثه عند المشتري مع اليمين على البت بان بقول بالله الذي لا إلاد الا هو 
لقد بعته وما هو به اذا كان العيب ظاهرا كالعمى واذا كان خفيا کالسرقة والبول في 
الفراش فتكون يمينه على نفى العلم فیحاف ما علمته حدث عندي فان نكل عن 
اليمين حلف المشتري على البت في العيب الظاهر بانه قديم وعلى نفي العلم في الخفي 
بانه لا يعلمه حدث عنده وبه جرى العمل وكان له بعد الحلف الرد فان نكل عن 
اليمين لزمه البيع وقوله والحاف بسکون اللام في الموضعين مع جو از فتح ااء الهملة 
وکرها ( تهات الاول ) لا خصوصية للرقيق في هذا الحكم بل غيرة من الحيوان 
والعروض كذلك ( الثاني ) اذا حاف البائع ثم وجد البتاع بينة لم يكن عام بها فله 
القيام وان علم بالبينة واستحلفه ورضي باليمين فلا حق له ولو اشكل ذلك من علمه 
ا ا E‏ 
عب به به وقام بر ده فقال له البائع ما بي 1 واحاگمات" قبه ۳ فان كان السب 
ظاهرا لا طول للقيام به فلا يدفع له الباقي حتى بحاکمه وان كان خفيا فيه طول 
فقولان ر ) الانسب وضع الباقي تحت بد امین أو بدفعه له بضامن 
ويحاكمه ( الرابع ) من اشترى شيا فوجد به عيبا فطلب من البائع الاقالة فابى 
ان شاه ثم اراد ان شوم عليه بالیب فاه ذلك وبحلف ماکان منه ذلك رضى 
بالعب ور ده فان کل عن المین لزمه ولا ترد هند اليمين لانها مين 
تبمة وة وله 


( ولیس في صغيرة »و اضعب × ولا لوخش حبث لا عامعہ ) 


) ولا جوز شرط عحل‌المن X‏ وان يكن ذاك بطوع فحسن ( 
يعني ان من اشتری امة صغيرة لا تطیق الوطء كنت شمان سنين او تطیقه لاکنبا 


۲( ۰ ف 
وخش ولم يعترف سیدها بوطنها فلا مواضعة فيهما بالقضاء ومفهومه انها اذا كانت علية 
وهي التي تراد لفراش في الغالب وحبت مواضعتها اقر البائع بوطثبا اولا كان البائع 
او رجل ثقة له اهل حتی تعرف براءة رجها من الحمل بحبضة واحدة ان كانت 


ممن تحیض او بثلاثة اشور ان كانت ممن لا تحیض وانما وجت المواضءة لدفع 
الغرر وحفظ الانساب فان ظبر بها حمل زمن الواضة كارت عيبا ولو في الوخش 
وخر الشتری في ردها والتماسك بها ان كان الحمل من غير السيد وان كان منه 
فهى ام ولد فسخ بيعها لانبا حرة في المتقيل ٠‏ ولا يجوز اشتراط تعجيل الثمن في 
التى تجب مواضعنها بالقضاء لتر دده بين السلف ان ظبر بها حمل والثمن ان لم يظهر 
بها حمل فان وقع اشتراط الثمن فسد البيع اما اذا وقع تعجیله بعد العقد تطوعا فهو 
جائز حسن لامکروه ٠‏ وان كانت المواضعة واحمة بدون قضاء فيالامة الوخش التى 
لم يقر البائع بوطتها فان الشتري لا يجوز له ان يطاها إا بعد استبرائها احتياطا منه 
ویقال فيه الاستبراه المجرد ويجوز فيه اشتراط النقدکالتی لا مواضعة فبها اصلا 
واله اعلم ثم ال 1 

( والبيع مع برا ان نصت * على #اصح بالر قیق اخنصت ) 

) و الفسخ انعيب بدا من‌حکمه ۷ مع اعتراف او دوت علمى ( 


) وحمثهأ زڪو لي نمدا كن Ww‏ الم له لس ردأ ( 
) و عضهم فها الواز اطلقا × وشرطها مكث بلك مطلقا ) 


يعني ان الببع على البراءة جائز في الرقيق فقط على القول الاصح بشرطين ددم علم 
البائع بعسه وطول اقامته عنده قدر ستة اشهر فاكثر فاذا وحد الشرطان المذكوران 


( ۱ ۷ 
جاز لمالكه ان ميعه ويتيرأ من عيوبه بان بشترط على مشتربه عدم رده عليه بعيب 
يظبر به كاباق وسر قة ونحوهما فان وق اسع على الدراءة بشرطبا فلا قيام لامشتری 
على البائع بعيب قديم بحده فيه إلا اذا علمه وثبت عليه ذلك اما باعترافه واما بسينة 
شهدت عليه بذلك فيكون الفسخ حكمه فان لم يكن اقرار ولا بينة وادعى المشتري 
على البائح بانه عالم بقدم العيب وكتمه وادعى البائع بانه يجبل ذلك حاف على نفي 
العلم في العيب الخفي وعلى البت في العيب الظاهر وهذا التفصيل الذي درج عليه 
الناظم ضعيف والعتمد انه يحلف على تفي العلم مطلقا کان العيب ظاهرا او خفيا 
فان نكل عن اليمين رد البيع واما اليمين فانها لا ترد على الشتري اذا لها البائع 
عليه لانها يمين تهمة ٠‏ وان لم تطل اقامته عنده فان باعه على السراء2 بفور مككه فانها 
لا تتفعه على المثبور ٠‏ وقوله ان نصت فان لم بقع التنصيص على البراءة فلا يعمل بها 
كا تقدم » واشار الى مقابل الاصح وله وبعضهم فما الجواز اطلقا ومعنى الاطلاق 
انها تصح في.كل مبیع وقال بعضهم انها لا تجوز في شيء وفي الموطا انها جائرة في 
الحبوان مطلقا ففي بیع البراءة اربعة اقوال اصحها الاختصاص بیع الرقيق إلا فيما 
يسيعه الحاكم او الورثة على خلاف فيه کا باني في مسائل فصل من احكام الببع ٠‏ وقوله 
والفسخ ان عيب بدا من حكمه فالفسخ مبتدا ومن حكمه متعلق بمحذوف خبرة 
وضمير حكمه یمود على بيع البراءة وجملة ان عيب بدا شرط وجوابه نوف والتقدير 
ان ظهر عيب بالرقيق الميع على البراءة فالفسخ كان من حكم البيع على شرط البراءة 
وباء بالعلم بمعنى على وقوله والظاهر مبتدا وجملة حفيبالحاء المهماة بالبناء للنائب خبره 


ومعنى حفى استخر ج ونائب فاعله ضمير بعود على حلف البائع وقوله رد بالبناء 
للناب وقوله الجوزا بالنعسب مفعول مقدم باطلتا والف تىدا وردا واطلقا للاطلاق 
وقوله مكث بملك مطلقا اى سواء اختصت البراء بالرقيق ام لا قال 

) واليوم والمومان ٤‏ المر کوب ۳ و ها ات ڈنی لار ڪوب ( 


X ۰۲ ( 


حرث ونحوه اليوم والدومين وكرة ما زاد على ذلك وبمنع ما كثر كالجمعة وضمانه 
والا فالضمان منه ولو قبل مدة الشرط لانه بيع فاسد ينتقل ضمانه بالقض وضمير | 
شه سود على الر کوب وعوده على البومان فيه بعد تال 

| ) ولم جز ٤‏ ابو ان کلم 2 شراؤلا عل اشراط حلي ( 
يعني أنه لا يجوز شراء اطیوان كله على شرط حمله لان البائع كانه اخذ طنينه ثمنا 
حين باعه بشرط الحمل ولو كان ظاهرا لانه غرر لجواز انفشاشه هذا في غير الامة 
العلية واما الامة العلية فانه يجوز للبائع ان پذکر المشتري لها ويشترطه عليه ليتبرأً 
منه ولم يستئنها الناظم لان الكلام على الحمل الذى بزاد الثمن لاجله فيكون معنوعا لما 
ذكر لا ماکان على وجه التدري لثلا بقع الرجوع عليه ٠‏ ولا كان كلامه في هذا البیت 
تصضمن عدم حواز بیع ما فيه غرر عل ما هو معلوم وكان بعض الاشیاء التي تناع با 
شىء يقال انه من الغرر مع انه ليس منه كالامل التى قرب وضع لها والریض الذي 
) وذات حل قد تدانى وضعها 01 لم مسيم عل لاصح دمعھا ( 
) والعبد ف لباق علم عل X‏ ق.رارلا ممأ اشاع قم حل ( 


) والبائع ااضامن حی قيضا 4 وار ۰ تقع أقالي ل تر تضی ( 
يعني أنه يجوز بیع الحامل التي قرب وضع حملها لان الغالب فما السلامة من العطب 
والوت ف القول الاصح وگذا يجوز و المريض حيث لم بشرف على الموت وإلا 
فلا جوز ببعه مطاقا كان ماكول الحم او لا انه لا ينتفع به وانه بحوز بیع الد 
الابق الذی عرف عله وهو ف ضمان لبانع وعپدنه حبی #سضه المشتري وقوله 


X < X% 


( وان تقع اقالة لا ترتضى ) يعني أن الاقالة في بيع الغائب غير جائزة مطلقا سواء کان 
رققا مثل العد الابق الذکور او غيرة لانه من باب الدين بالدین وبيانه ان الثمن 
قد ثبت على الشتری فلا يجوز أن بصیر فيه شيئًا غائبا لا ينجن فضه ولذا يجوز 
ببعه لغیره اذا لم بتتقد وقوله قراره بالمجرمُضاف اليه ويقيضا وترتضىمبنران لناب قال 
( وامتنم السفريق الصفار + من امهم إلا مع لافار ) 
)ثم بالاجبار على الجمع القضا × و ا تلف ان‌یکن‌من لاماارضی ) 
يعني انه لا يجوز للسيد أن يفرق بين امته وولدها بییع ونحوه بات سبع احدها 
ویحس الاخر او سع الامة لرجل والولد لرجل ءاخر ما دام الولد صغيرا لم يئغر 
والاثغار نات رواضعه بعد سقوطها واذا وقع التفريق بينهما فان المتبايعين يجبران 
على معهما في ملك واحد وان امتنعا من ذلك فسخ العقد ولو رضيت الام بالتفريق 
على ان الخلاف والاصل فما ذک ره الناظم وغیره قوله صلى الله عليه وسلم 
من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله ببنه وبين احمته بوم القيامة الحدرث واما ایوان 


البهيمي فتحوز فيه التفرقة على ظاهر المذهب وقیل اجوز فيه التفركة حى يسنن 
عن الرضاع بالرعي ثم 5 ال 
( والحمل عيب قيل الاطلاق * وقيل فى علي ذي استرقاق ( 
( و افتضاض ٤‏ سو یاو خش الدنی * عرب لما مور قي الثمن ) 
( والحمل لا شت ف اقل من × “لاح من الشهور فاستين ) 
( ولا تحرك لہ شت في * ما دون ء.دة الوفاةفاءعرف ) 


فقوله والحمل عيب الستین الاولین یعنی ان من اشتری امة فوجدها حاملا فله ردها 
لانه عيب من حملة عيوب الرقیق وسواء كانت علية او و خشا وقي انما الحمل عيب 


ف العلية دون الوخش والراجح الاول ول‌ذا قدمه وححكى الثانى سل وان من 
7 7 ۳ ۱ 7 


۲ < ۷ 
اشترى بكرا عذرآء فوجدها ثیبا فهو عيب في العلية ترد به وان كانت صغيرة لانه 
ينقص من ثمنها دون الو خش لاا لا تراد الا للخدمة فليست الثيوبة عسا فما ( وقوله ) 
والحمل لا شت في اقل البيتين الاذيرين يعنى ان حمل الادمى الذي هو عيب في 
الرقّق لا رشت في اقل من ثلاثة اشبر ولا يتحرك تحركا بينا يصح القطع على تحركه 
في اقل هن اربعة اشہر وعشر فاذا شهدت امراتان عدلتان عارفتان ان بها حملا بينا 
لا تثكان فيه من غير تحريك ردت الامة فيما دون ثلاثة اشهر ولا ترد فيما زاد 
على ذلك لاحتمال كونه حادثا عند المشترى واذا شهدتا ان بها حملا يتحرك ردت 
فيما دون اربعة اشبر وعشر ولم ترد فنا تن ذلك لاحتمال کونه حادنا فان 
ردت ثم وجد ذلك الحمل باطلا لم ترد الى المشتري اذ لعلها اسقطته كذا في الحطاب 
|| وقول الناظم علية بكسر العين وسكون اللام جمع علية بفتح العين وكسر اللام وقوله 


) وشت السوب اهل المعرفہي نز بها و نظر م (صفي ( 


يعني أن العیوب كلا سواء كانت في الرقق او في غيره اذا وقع النزاع فيها بين 
المتداعيين فلا شتها إلا اهل العرفة بها ولا ينظر فيم الى صفة العدالة عند التعذر قال 
الشيخ خليل وقبل للتعذر غير عدول وان مشركين اه والواحد كاف لانه من باب 
ار لا من باب الشبادة والائنان احوط خصوصا نی هذا الزمان بل هو النمین 
والحاصل ان کل من وجه القاضی من عنده فاخنره بوجود عيب او بقدمه او حدوثه 
ميتاكان المبيع او حيا فخبره کاف في ذلك ويحكم القساضي فيه بلا یمین ول و كانت 
امرأة او فاسقا اوكافرا حيث لم يوجد عدل او مسل او متعدد وقوله وشت بضم 
اوله من ات والعيوب بالنصب مفعول به مقدم واهل المعرفة فاعل مؤّخر ثم قال 


=¥ قفصطعع لل چیہ 


افر ده الناظم وان کان من متعلقات بيع ابوان لما فى مسائله من التفصيل والجلاف 
واليه اشار بقوله 


5ه 17االالل <١ ١‏ سے 


1: ۷ : 

يعني ان العلماء اتفقوا على جواز بيع آلکلاب التى تنخذ لحراسة الماشية وحفظها من 
السارق والسنع ونحوها کا بجوز بیع کلب اهل الءادية والقرى المتخذ لحراسة امتعتهم 

ودورهم وساتينهم ليلا ونهارا وق منع بیع كلاب الصيد وساعه کالفهد وحوازه قولان 

مشپوران والراجح منهما الاول وانتقد عی‌الناظم في عزو الاتفاق لاهل المذهب مع 

وجود الخلاف في اجمیع ولعله اراد بذلك اتفاق المتاخرين كابن افى زيد والله اعلم | 

بمراده وا کلباللهو فلا يجوز بعه ولا تمككه اتفاقا ولیس‌عل‌قانله ضمان قيمته. ولا | 
| ذكر في بيع الثمار انه يجوز لمن باع ثمرة ان بستثنی منها جزءا شائعا او عددا معلوما 
او كيلا او وزنا او نمر شجرات معينة ذكر مثل ذلك في بيع اطیوان فة ال 

( ویع ما کلشاة پاستشناء * لم فيه الجواز جائي ) 

) او قدر رطلان معا من شال * ور ای عل اذ كة ( 


۰ ) ولس معلی قرم لتصحیح 3 دن غي رلا ما عل الصحيح ( 
(والخاففيالهادوفيالر ا سصدر» مشپورها الو ازفی‌حالالسفر ( 
( وفيالضمان ان تفانا او سلب * ثالثهافي الماد والراس يجب ) 
حاصل ما اشتملت عايه هاته الابيات ام مسئلة واحدة وهي بيع الشاة ونحوها 
(الاول) ان نی الب الصوف او الشعرفهذا جائز بشرط أن شرع في اهز او يتاخر 
يوما او بومین کاستةناء ركوب الدابة ( الثانی) الجنين فانه لا يجوز استتناژه ( ۳ 


أن يستثني جزء! شائعا قليلاكان او كثيرا وهو <ائز انفاقا ولا حبر المتتع منهما على 


۲( + 
الذبح ف هذا الوحه فان تشاحا قبه بعت عليهما وياخذ كل واحد منهما ما وحب 
له ( فرع ) قال المواق وفي النوادر في ثلاثة اشتروا شاة بینهم ان كانت بتوزعون 
مہا جر على الذبح ء اب۹ وان کات للتار سعت علييم إلا ان يتراضوا 
بالمقاواة اه ) الرابع ( أن ستتیی حزءا معينا كالدوارة المعروفة او الفعخد فروبی عن 


مالك المنع والجواز ويجبر المتاع على الذبح ( الخامس ) ان يستثنى رطاين معا او. 


ارطالا من ما وهو جائز ان كانت الارطال المستثناة قدر ثلثها فاقل والا فلا يجوز 
جير عليه اذ لا توصل كل واحد منهما لمقصوده من اللحم الا به واجرة الذبح 


لماع ارطالا من غيرها لتبقى له الشاة حية لم يجز على القول الصحيح ( السادس ) 


والسلخ والحفظ عليهما معا في هذا الوجهكالذي قبله واذا اراد الشتري ان بعطي 


ان يستثنى منها الجلد والراس أو احدها وفي هذا الوجه صدرالخلاف ووقع بين اهل 
الذهب فقيل بالجواز مطلةا وقبل بالمنع مطلقا وقيل بالجواز في السفر دون اضر 
العوض احسن وقوله وفي الضمان ان تفانا او ساب البيت يعني ان في ضمان ا يوان 
الذی استئتی مه ما جوز استثناو» ادا مات او عصب لا اقوال الضمان من ا مشترى 
ف الجميع وعدمه ق الجميع ثالنها وهو المشبور يحب الضمان على المشتري ف الجلد 
ف النظم باستثناء الناء بمعى ب وقوله جائي اسم واعل معی حاء وقوله قدر بالجر 
عطف على ثلثه وقوله معا منصوب على الال من رطلین اي حالة کون الرطلين معا 
من شا لا من غيرها لتص حکا مر وضمير صدر سود على الخلف بصم لاء المعحمة 
وسكون اللام بمعنى الخلاف ثم قال 


۱ لا 


¥ فصل ف بيع (لدین و القاصن بم 2855م 
اي هذا فصل ف نیع الدين واقتضاثه والفاصه فيه ففى الترحمة حذف الواو مح 


معطوفها وهو جائز کا جاء مفسرا قي قول الله تعلى سرابیل تقیکم الجر اي والبرد 
وسرابيل تقیکم بأسكم والقرنة هنا دکره في النظم وقد عرف بعض العلماء بیع 


الدین فقال هو عقد معاوضة على ما في ذمة حاضر مقر ليس طعاما من بيع بغير | 


حنسه معجلا اه وقد اشار الناظم الى حكمه فة ال 


( بما يجوز البیع بیع الد ن * مسوغ هن عرض او من عين ) 
بعني ان 6 الدين من هو عليه او لغبره حکوم بحو از« بالشيء الذي جوز البيع به 
قبباع الدين بعر ض انكان عينا او طهاما وعين ان كان عرضا أو طءاما لا نه لا سباع 
إلا بغير جنسه كا باتي في قوله وببعه بغير جنس مرعی ٠‏ واما تبدیله بجنسه لمن هو 
عليه فهو اقتضاء لا بیع وسیانی في قوله والافتضاء الديون 3 ۰ وقوله بیع الدين مبتدا 
ومضاف اليه ومسوغ بفتح الواو خبره وبما يجوز الببع متعلق به وجملة يجوز اليسع 
صلة ما والغائد حذوفاى به وهن عرض أو من عان سان ] ) ولا )كان ا الدين 
لا يتم إلا بشروط خسةكا في تعر يفه المتقدم اشار اليها الناظم بة وله 


) وانما اجوز مع حضور من # افر بالدين وتعجيل امن ( 

( وکو نہ ليس طعام ع او نعم كير ی ری ( 
فالشرط الاول حضور الدین لانه و کان غاا لا بدری حاله مرن فقر او غنى 
فیکون فيه خطر وکل عقد فبه خطر او غرر لا يجوز إلا اذاكان الدین على الغائب 
برهن فيه وفاء على ان بحل الشتري فيه حل البائع فیجوز بیعه لانتفاء الخطر على 
ما به العمل ( والثانى ) اقرار المدين فلانه لو كان غير مقر وان كان الدين ثابتا عليه 
بين ف قو أرما اليه و وهو عنوم عن العبور وال هنن العرطین اشنار 


0 i [“ 


الناظم بقوله‌مع حضور من اقر بالدين ( تبيه ) ظاهر النظم ان الدین يكون حاضرا 
في مجلس العقد ويقر بالدين بالفعل حتى أنه اذا لم يكن الامر كذلك لا يجوز وليس 
كذلك بل المراد بالحضور حضوره في البلد وكونه معروفا بالاقرار واما اذا حضر 
الجلس فسكوته اقرار كذا في حاشية الطراباسي على المدونة شلاعن انى عمران اه 
برناج عظوم ( والثالث ) قوله وتعجيل الثمن فانه اذا لم يحصل تعحیل اهن في | 
بع لان الدين ادا کان طعاما من مح فلا دوز دعه قل قضهكما تقدم ) والخامس ( | 
قوله بغير چاس مرعي 5 منظور الله لانه اذا بيع بحنسه والعادة ان الدین يماع باقل 

منه فيكون سافا بزيادة وهو لا يجوز وقوله وتعجل بالهرعطف على حضور واما قوله | 


( وفي طعام ان يكن من قرض * يجوز لابتياع قبل القبض ) 
فبو مفروم قوله السابق والبيع للطحام قبل القبض ممتنع ما لم يكن من قرض ٠‏ فلو 
استغنى عنه بمفهوم ما تقدم لكفاه ومثل القرض فى | کم الصدقة ونحوها من كل 
ما لس عن عوض سم شرع ف الاقتضاء فة .ال 

) والاقتضاء دیون تاف × والحكم قبل اجل لا بختلف ( 

) والمثل مطلوب وذو اعشار X‏ ف انس والصفت والقدار ( 


) والعين فيم مع بلو غ احلا نز صرف وما شاو أن عحلا ( 


) وضر عن بعدلا من سلف 1 خد فيم من معحل ما تصطفی ( 
) وان کن من سلم بعد لامد 1 فالوصف فيه السمح حا نز فقد ( 
| فالاقتضاء في اللغة اخذ الحق وفي الاصطلاح عرفه الامام ابر عرفة بقوله هو في 
العرف قض ما فى ذمة غير القابض اه فقوله غير القابض اخر ج به المقاصة لانها 
قبض ما فى ذمة القابض كما یاتی وقوله ما فى ذمة الخ معناد ان الاقتضاء في الاصطلاح 


۷ 4۰ ۲ 

آن عض 55 الدین من المدين من ل الدين الذي له عله كينا اذا كان لهعلى | 
المدين ذهب فعطبه ذها او فضة فبعطيه فضة او عرض فبعطيه عرضا مثله اما اذا 
اعطاه عن الذهب فضة او بالعكس فهو صرف جائز بشرط الحلول كما باتي وان 
اعطاه عن الذهب حريرا مثلا او بالعكس او اعطاه عن الصوى حكتنا فهو من بع 
الدين المتقدم لا من الاقتضاء ثمان الاقنضاء في الديون حكمه تلف كا قال الناظم فتارة 
يكون جائرا بالجنس وبغير: وتارة يكون عنوعا باجنس وبغیره ( وحأصل ) الصور 
العقلية المتصورة في الاقتضاء من جنس الدين الذي وقع الكلام فيه الان اربع وعشرون 
صورة لان الدين اما عين او غير عين فبشمل الطعام وني کل منهما اما من بيع او 
قرض وكل من الاربعة اما حال او امول فهنه ثمانية تضرب في احوال الاقتضاء 
الثلائة لانه اما بمثل الدين قدرا او صفة واما باقل قدرا او صفة واما باکثر قدرا او 
صفة باربعة وعشرين صورة فصور الئل الثمانية جائزة كلها واليها ار اناظم بقوله 

۱ 5 والحكم قبل اجل لا يختلف 0 
( والثل مطاوب وذو اعبار * في ا لجنس والصفة والقدار ) 

سی ان الاقتضاء قبل الاجل لا يختلف حكمه في الجواز لوجود الثبل في الجنس 
ا والصفة والقدر الطلوب اعشاره ٠‏ ومفهوم قوله قل اجل ان الاقتضاء بالل بعد 
الاجل اولى بالجواز فشمل كلامه الصور الثمانية الجائزة اربعة بالمنطوق واربعة 
بالفهوم التي هي من باب اولی ٠‏ ومغهوم قوله والشل مطلوب الخ ان الاقتضاء اذا لم 
| يكن بل بان كان اقل قدرا او صفة او اکثر قدرا او صفة جازت صور حلول 
الاجل الاربعة وهي عبن اوعرض من بیع او قرض ومنعت في الصور الاربع التي 
۱ قبل الاجل لما فيه من ضع وتعجل لان المعجل بعد مسلفا وقد انتفع على سلفه بادائه 
| اقل من الدين او ادنی فپده ثمانة في الاقتضاء باقل قدرا او صفة اربعة منها جائرة 
| وهي صور الحلول واربعة عنوعة وهي صور عدم اطلول کا رات ۰ وان وقع 


| الاقتضاء بأكثر صفة أو قدرا امتتسع الاكثر قدرا قي القرض مطلقا سواءكان عينا او | 
عرضا قبل الاجل او بعذه وكذا يمتنع في العرض من بع قل الاجل لا فيه من 
حط الضمان وازيدك وجاز فيه ذلك بعد الاجل كا يجوز ذلك في العين من بيع 
مطلقا قبل الاجل او نعده لان الحق في الاجل في العين لمن هو عليه فلا بدخله حط 
الضمان وازيدك ٠‏ وان كان افضل صفة جاز في القرض مطلقا وفي البيع بعد الاجل 
وگذا قبله اذا كان عينا وا منع لما فيه من حط الضمان وازيدك اذا رر هذا عامت 
بان الناظم تكلم بمنطوقه ومفهوفه على الصور الثمانية الجائزة وسكت عما عداها في 
القضاء بالجنس لتشعما ٠‏ وقوله وذو اعتبار عطف تفستبر على قوله مطلوب لو تحذفه 
| واقتص على لفظ مطلوب لكفااكذا قال بعضهم ولقائل ان يؤل اتی به الناظم تتمیما 
لصدر البيت مع زيادة البيان والتوكيد فهو محتاج اليه ( وأما ) القضاء بغير الجنس 
وهو بیع الدين بمن هو عليه بعد الاجل ففيه تفصيل وهو ان الدین اما.ان يكون 
عینا او غير عين واذاكان عينا فاما ان يقيضه رب الدين عينا فيكون صرفا لانه من 
غير جنسه او بقضه عرضا ونحوه فیکون بيعا وقد اشار الناظم الى القسم الاول 
بقسميه قال 
) والعين قبي هعم بلوغ. احلا صرف وما تشاؤ؛ أن عمجلا ( 
بعنى ان قضاء العين عن الدين العين الذي حل اجله كقضاء ذهب عن فضة او المكس 
0 جائر بشرط الهاول والتعجيل ولك ان تاضذ ما تشاژه عن دينك المین من 
عروض او طعام ونحوها بشرط تعجيل الماخوذ ايضا والا منم لانه في الاول يدي 
الى عدم المناجزة في الصرف وني الثاني يودي الى فسخ الدين في الدين وقوله فيه الضعیر 
يعود على العان وني بمعنى عن اي والعين تفضىعن العين من عر جنسه صرف فالعين 
الظهر هو الدفوع والعين الضمر الجرور بفي هو الدين الترتب في الذمة وقوله 
بلوغ بالتنوين واجلا معموله ۰ واشار الى القسم الثاني وهو کون الدين غير عين 
وهو قسمان ايضا لانه اما ان ونا لتك اومن ل اه الاول فقال 


) وغير عين سدلا من ناف + خذ شه من معحل ما تصطفی ( 
يعنى ان دين غير العين اذا كان من سلف وحل اجله فلك اخذ ما تختاره من عين 
اوطعام او عرض او حيوان ونحو ذلك کان تاخذ دراهم مثلا عن حبوان في الذمة 
سافا وهكذا بشرط تعجيلالماخوذ والا فلا يجوز لانه فسخ دين في دين ولا مفهوم 
لقوله بعده لانه اذا اختلف النس كا هو موضوع المسئلة فلا يشترط في القضاء بلوغ 
الاجل والاتفاق في القدر واشار الى الئاق ب#قلسوله 

.) وان يكن من سلم بعد امد × فالوصف فبهالس مح جا نزفقد 0 
يعني ان الدين الترتب في الذمة اذا كان من سلم وكان غير عين فالتساهل في وصفه 
جائز کجوازه في قدره بعد الاجل قفطكان ياخذ رب الدين عن دنه اقل صفة او 
قدرا او يدفع المدين في مقابلة ما عليه اجود منه صفة او أكثر عددا او وزنا او كيلا 
كل ذلك بعد الاجل واما قبل الاجل فلا يجوز التساهل لا في الوصف ولاف القدر 
ماق ذلك من شم وتسجل او حط الضمان وازيدك ( وقوله ) يكن فيه ضمير يعود 
على الدين غير العين وقوله فالوصف متدا اول والسمح مبتدأ ان وجائز خر المتدا 
الثاني وهو وخبره خب المتدا الاول والرابط بینهما الضمير الجرور بفى التعلق 
بجائز تعلق بعد الامد به والجملة المقرونة بالفاء جواب ات الشرطية والسمح 
كالسهل وزني ومعنى وقوله ققد الفاء لتزيين اللفظ وقد اسم فعل مني على السكون 
بمعنى يكفي راجع لقوله بعد الامد لا انه قيد للوصف حتى تکون الزبادة في القدر 
غير جائزة ( ولا ) فرغ من الكلام على افتضاء الدين شرع يتكلم على المقاصة فيه ققال 

) و یقتضی الدين من‌الدين وفي x‏ عين و عرض وطعام قد هي ( 
يعنى ان اقتضاء الدين عن الدين با على وجه المقاصة في العين وني العرض وفي 
الطعام كان یکون لك دين على انسان وله عليك مثله فتسقط ما لك عليه في مقابلة 
ما له عليك ویسقط ما له عليك في مقابلة ما لك عليه فهذا الاسقاط الذي حصل من ل 


(o 


التدانین سمی مقاصة ويجس الممتنع منها عايهاء وقوله ويقتضى- مبني لاب والدین 
ناب عن الفاعل وقوله فی معناه باق غير عنوع بالشروط الائیه ثم شرع في ماف 
مامتا سا 


( فما کونان بماعينا الى + ممائل وذي اختلاف فصلا ) 


۱ ) فما اختلاف و حول عمى * جوز فبم صر فما فيالذمى ) 
يعنى أن الدینین اذاكانا عيناً قتارة كو أن متمائلین گذهب و هب وثارة كو ايت 
ا گذهب وفضة هذا معتی وله فصلا بالثناء الائ وتفضیله ان كانا متمائلين 
فياقي الكلام عایهما وان کانا متخالفين کان‌بکون دین‌احدها دنانیر ودین‌الاخر دراهم 
جازت المقاصة ان کانا حالین لانه صرف والصرف من شرظه المتاحزة ولو في الذمة 
والمناجزة لا تکون الا بحلول الاجل من الاين ٠‏ وقوله اختلاف في البيت الثاني 
فاعل بفعل محذوف تقدیره عمه بفسره الفمل الذکور وباء به بمعنى في ومفیوم قوله 
وحاول عمه إن الذینین اذا لم يعمبما احلول بان بقیا على اجلیما او حل اجل دين 
احدهما ولم بحل اجل دين الاخر فان المقاصة لا تجوز وهو كذلك لعدم المناجزة 
الشترطة في الصرف كا مر ثم اشار الى حكم الدینین التمائلین من العين فقسال 
( وفي تاخر الذي يمال × ما كان اشهب بمنع قال ) 
5 ان الدينين اذاکانامن جنس واحد كذهب وذهب او فضة وفضة ولم يحلا او 
حل اجل احدهما ولم يحل اجل الاخر فان اللقياصة لا تجوز عند اشهب و 
حول بسع وتجوز عند ابن القاسم وهو المشبور ٠‏ وماافي قسوله ما كان اشبب 
استفهامية لا نافية نم صرح بمفهوم قوله وفي تاخر الذي يمال فة ال 
( وف اللذين في الحاول اشقا × على جو از تضاف اتفقا ( 


يعنى أن الدینین الذين هما من عبن وكانا من جنس واحد كذهب وذهب او فضة 


X ۰۳ %‏ 
وفضة واتفق اجلهما بالحاول فان الانتصای بين المتداينين بالمقاصة جائز باتفاق اشهب 
وابن القاسم والف اتفقا الاول سود على اللذین والف افا اشانی ضمير مود على 


اشپب الصرح به وابن القاسم الفهوم من النص الخارجي ثم شرع في بیان ديني 
العرض فة ال 

( وذاكفيالعرضينلاالمثاينحل * بحيث حلا او توافق لاجل ) 
يعنى ان القاصة فى العرضين غير المثلين کوب وسيف او حبة وعمامة جائزة بشرط 
عزون الدينين معا او توافق اجلهما حين المقاصة وان اختلفا في الاجل لم تجز 
ومفبوم قوله لا المثلين ان العرضين المتفقين في الجنس والصفة والقدر تجوز المقاصة 
فیما مطلقا.سواءكانا من بیع او قرض او احدهما من بیع والاخر من قرض حل 
اجلیما ام لا او حل أجل احدهما دون الاخر ٠.‏ وقوله وذاك الاشارة راجعة الى 
الاتتصاف في البيت قنانه وهو مبتدا وجلة حل يمءنى جاز خبره والجار والجرور 
متعلق به وضمير حلا يعود على العرضين وتوافق الاجل فعل وفاعل ثم اخذ يتكلم 
على المقاصة في ديني الطعام وهما اما من سلف واما من بيع وبدا بالاول فقال 


( وف توافق الطعامين اقتفى * حيث يكونان معا من سلف .) 

( وقي اختلاف لا ,يجوز إا × ان کان کل منهما قدح_لا ) 
یعنی ان الطعامين اذا كانا من شلف وأتفقا.ق اليس کفمج وقمح أو تمر وتمر 
فالاتصانی بين المتدانين بالمقاصة حائز مطلقا از خلا معا او لم يحلا او حل احدها 
دون الاخر وان کانا ختلفين بالجنس کقمح وتمر فلا يجوز الاتصای بالق اصة الا 
اذا حلا معا لان المادلة في الطعام بشترط فبها ان تکون بدا بيد ولو في الذمة كا تقدم 
في ديني العين المختلفة انس ۰ وقوله اقتفي بالبناء للنائب مناد اتبع وضمیره بعوم 
على الانتصاف وضمير يجوز يعود على الانتصاف ایضا والف حلا للاطلاق ثم اشار 
الى المقاصة في ديني الطعامين من بیع فة ال 


% 4م 


) وان کو نا بن ميم ووفضع + فه بالاطلاق اختلاف آمتنع ( 
يعني ان الطعامين اذاكانا من بيع واختلفا جنسا کقمح وتمر او صفة كشعير وسلت 
فان القاصة فهما عنوعة 20 سواء حلا اد احدهما ۳ ار ا بوقع 


) وی اتفاق اجل 1 اتفقا * هو ۳ ۳ مقا ) 
يعني أن الانتصاف ين المنداينين غير ممنوع عند اشهب في الطعامين من بيع اذا كا" 
مؤجلين واتفقا في الاجل والینس والصفة والقدر بناء على ان هاته المسئلة من باب 
الاقالة وهي مبنية على المعروف واولى في الجواز عنده ان حلا معا وعند ابن الفاسر 
لا .يجوز لعلل ثلاث بسع الطعام قبل قبضه وطعام بطعام نسيئة وذین بدین وهو 
المشهور فكان على الناظم الاقتصار عليه او ذكر مع قول اشهب وقوله هو مبتدا 
عائد على الانتصای 9 وغير متقی مضاف ومضاف اليه خره والمجرور بغي 
والضرف متعلقان بمتقی وما واقعة على الطعامين وحملة اتفقا من الفمل والفاعل . صلة 
ما ثم شرع في بیان المقاصة في الطعامين من سع وقرض قل سال ٠‏ 
( وشرط مامن سلف وبع * حلول كل واتفداق النوع ) 
) والخلف ف تاخر ما کنا × ثالثها هع سلم قد حانا ) 
اي حلتضمنكلام م ‌هین انين قولابن سلمون وان کان‌الدینان‌طعاما وكانا. 
من بیع وقرض فان لم يختلفا وکانا حالین‌جازت القاصة وان‌اختلفا اتجز بوجه وان 
کانا مؤخرين او احدهما فنلائة اقوال المنع لابن القاسم والجواز لاشبب والن‌الث 
انه انكان السلم حالا جازت والا فلا اه وقول الناظم وشرط ما مضاف ومضاف اليه 
مبتدا ومن سلف وببع بيان لما الواقعة على الطعامين وقوله حلول کل مضاف ومضاف 

اليه خبر واتفاق النوع معطوف عليه وقسوله والخاف في تاخر ماكانا الخ اي كيفما 


۷ ۰۰ ۷ 


| كان التاخير في طعام البيع او في طعام القرض او فییما هما (واعسسلم ) انا 
الابيات الائني عشر التي تضمنت احكام المقاصة قسم الناظم فيها الدينين الى ثلاثة 
اقسام لانهما اما ان یکونا عينا او طعاما او عرضا وگل منہما اما من بیع او قرض 
او احدهمامن بیع والاخر من قرض فبذه مسع صور وفي کل منها اما ان.تفق الدینان | 
في النوع والصفة والقدر واما ان بختلفا في النوع او في الصفة او في القدر فمن اربع 
صور في تسع بست وللااین صورة تضرب في ثلاثة احوال الاجل اما ان يحلا معا او 
. بحل احدهما فقط او لا بحل واحد منبا فتحصل مائة صورة وثمان صور تو ذذ 
كلها من كلام الناظم منطوقا ومفهوما منها ما هو جائز ومنها ما هو معنوع كما رایت 
والله اعلم ثم تام يتكلم على الأوالة سال . 
سور فصل في امحوالن م 
قال القاضي عياض وغيرة اطوالة ماخوذة من التحول من شيء الى شيء لان الطالب 
تحول من طلبه لغريمه ای غريم غربمه اه وهي في الاصطلاح قسمان حوالة.اذن 
وحوالة قطع كما ياقي هذا ءاخر النظم والذي تكلم عليه الناظم في هذا الفصل حوالة 
القطع وهي الق يشترط في صحتها الث شروط الاتية وعرفها ابن عرفة بقوله هي طرح 
الدين عن ذمة بمثله في اخرى ولا ترد المقاصة اذ ليست طرحا بمثله في اخرى 
لامتناع تعلق الدين بذمة من هو له اه فقوله طرح الدين الخ هو من اضافة الصدر 
الى مفعوله والتقدير الحوالة طر ح المحال الدين عن ذمة المحيل يسبب وجود مثله 
في ذمة اخری وهي ذمة الحال عليه واحترز بقوله في اخرى من المقاصة فإنها وان 
كان فیها طرح بثل آکن ليس الطرح في ذمة.اخرى وبعبارة اخرئ ان كلا من 
الحوالة والقاصة فيه طرح بمثله لكن في الحوالة طرح عن ذمة وتعلق بنمة اخری 
وني المقاصة طرح عن دهة ولم يتعئق بذمة اخرى لان الدين لا يتعلق بسن هو له 
۱ كما قال وانما يتعلق بمن هو عليه ( والاصل ) في مشروعيتها قول رسول الله صلى 


۰۲ 
الله عليه وسلم «طل الغني ظلم وادا اتبع احدكم على «لى فليتبع الحديث فال ملل 
بفتح الميم من‌مطله بدينه اذا سوفه بوعد الوفاء مرك بعد اخری ومعناه ان تاخير الغني ۱ 
داه الدين لربه مع حلوله ظلم حرام باتفاق ولفظ اتبع بضم شم اوله وسکونتالبه وكسر 
ما قبل ءاخره مبني للنائب واحدكم هو ناب الفاعل وقوله فليتبع بسكون لام الامر 
وفتح اول الفعل وسكون ثانیه وفتح ما قبل ءاخره مبني الفاعل اي من طلب منه ان 
یکون تابعا لغیره بدینه فليتدع ٠‏ وحكمها الندب عند اكثر الشیو خ وقال بعضهم 
ھ ي «باحة وذهب اهل الظاهر الى وجوبا كما ني ابن راشد ٠‏ وحكمة مشروعيتها 
الى رفق والتوسعة فلهذا استثنيت من بیع الديرن بالدین وبع العين بالعين غير يد 
ید كما انیت الفركة اتر الا عن مم ما لته نها نارون 
واركانها اربعة الحبل والحال والحال عليه والمخال به ٠‏ وشروطبا ستة وجود 
الدين وحلول المحال به ورضى المحيل:والمحال ققط وتساوي الدينين وان لا يكونا 
طعامين من بیع والصيغة وتكلمالناظم على 6 منطوقا ومفهوما سوىالشرط الاخير 


وبدا بالشرطين الاولين فة 


۱ وأمنع خو ال بشي الم بحل دز ا بالاطلاق احل ( ` 
يعني انا ۳ ۳ پا ذمة الحیل ثمنع اذا کانت بدین لم بحل اجله لاه 
و بیع الدين بالدرن ومن بيع العين بالعين غيز ید بيد وهو منهي عنه وانما 
رخص في ذلك مع ال ملول ا قال وبالذي حل باطلاق احل اي اجز الو الة بالديئ: 
الذي حل احله مطلقا کان الدين الذي في ذمة المحال عليه حالا ام لا لانه اذا كان 
حالا فظاهر وان لم يحل فمو زبادة معروف لانه قبل امرين الحوالة والتاخير (وبعبارة ) ۱ 
اخری انه د بشترط في الحوالة وجود دين لمحي في ذمة الحال عليه وكذا للمحال 
على الیل وإلاكات وكا لا حوالة وات لم بوجد دين في السورة الاولن كانت 
حمالة لا خوالة ولو وقعت بلفظ الحوالة كا يشترط حاول الدينْ الحال به وهو الدين 

الذي للمحال على المحيل لانه اذا لم يكن حالا ادى الى تعمير ذمة بذمه فيدخله ما 


X% ۰۷ (“‏ 
وفع النبي عنه من بیع الدين بالدین ومن بیع الذهب بالقضتم‌او | لا بدا ند 
ان كان الدینان من عين الا ان یکون الدين النتقل اليه حالا ویقضه قبل الافتراق 
کالصرف فیجوز واما حلول الدین الذیعلی الحال عليه في غير مسئلة العين المذكورة 
فلا بشترط كما علمت ثم اشار الى ما يفهم منه الشرط الثالث فقال 
( وبالرضی والعلم من ال × عليم في المشم ور لا تبال ) 

بعنی ان المحال عليه لا بشترط علمه بالحوالة ولا رضاه بها على القسول الشپور لانه 
جل التصرف كما في ابن راشد كما لا بشترط حضوره في البلد ولا اقراره لو سئل 
في القول الشپور العمول به ورجح بعضهم مقابله ومال اليه التسولی لاکنه لا بعول 
عايهاڪ ناي جاشية دی مستوفى:فشد يدك عليه ولا تغتن بابحا التسنولي مع 
الرهوق والله الوفق الصواب وانما : بشترط رضی الحال عليه اذا کانت عداوته منه 
وبين الحال سابقة على وقت الحوالة بل لا تصح على المشهور واما لو حدئت بعد الحوالة 
فبل یمنع.من اقتضاء دنه لثلا الغ في ایذائه بشدة مطاللته فیوکل من يقتضيه عنه او 
لا یملع لان الحوالة سابقة تردد وظاهر كلام ابن القصار انه لا يمكن من الاقتضاء 
بنفسه كما في الزرقانی ٠‏ وقول الناظم لا تال اي لا تعتدر رضی الحال عليه شرطا 
من شروط الحوالة فرضاه وعدم رضاد ی السواء ال اتف لسکا بر 
ومفهوم ألنظم انا لمحيل والحال لا بد من رضاهما وهو كذلك قال صاحب الختصر 
شط الا ر ال و الخال بط اه قال في التوضيح لا خلاف في اشتبراط 
۱ رضى المحيل لان الحق تعاق بذمته فلا يجبر على أن عطیه من ذمه 4 اخری واما 
رضی الحال فهو ميني على مذهب الجمپور من عدم وجوب قبول الحوالة واماعلى 
مذهب أهل الظاهز فلا لوجوب ذلك عليه وافا رضی الحال عليه فلا يشترط على 
الشهور وحکی أبن شصان قولا باشتراط رضاه والاول اظهر وعلى الشپور فیشترط 
في ذلك السلامة من العداوة كا تقدم قاله مالك ثم اشار الى الشرط الرابع قال 


) ولا جوز ات حال إلا 4 فما بجانس لس حلا ( 


۰۸ (۲ 


بعنی ان الحوالة لا تجوز إلا اذاكان دين الحبل ممائلا لدين الحال قدرا وجتسا 
وصفة فلا بحال بدینار مثلا على دینارین وتجوز على احدهما ویقی الاخر لصاحبه 
ولا بعينعلى عرض وبالعکس ولا بقمح حيد مثلا علىادون منه وبالعکس قال‌الناني 
لا عن المقدمات من الشروط ان يكون الدين الذي یله به مثل الذی بحله عله 
في القدر والصفة لا اقل ولا اکثر ولا ادنی ولا افضل لانه ان كان اقل او احكثر 
او مخالفا له في انس والصفة لم تكن حوالة وکان بیعا على وجه المكايسة فدخلها ما 
| نبي عنه من بیع الدين بالدین‌ایضا اه ولا تجوز بذهب عن فضة وعکسه إلا ان يقبض 

) ولا تحل باحد النقدين ي × اهما إلا ان القَض اقتفي ( 
ومعنی اقتة ی انع والفيض تال بسن توت والتقانين ان انم الشض بحضرة 
الثلائة في اس لم يطل فيه التقابض فاحل وإلّا فلا وأشار الى الشرط الخامس بقوله 

۰ مه مره 0 ۰ ۰ ۰ 1 

) وي طعام م احالی هي 3 إلا اذا حانا ۳۳ ھ۵“ ن ساف ) 
هی ا لا ور وي 0 ا رودس 2 

ي الاو 0 تم الحوالة في الطمامين إلا اذاكانا معا من سف 
اا من بيع والاخر دن ساف فاشار الى حکما فة ال 
۳ وق اجتماع سلم وقرض * شترط ا ملول في‌ذي القبض ( 
يعني ان الطعامین اذاکان احدهما من بیع والاخر من سلف جازت الحوالة بشرط. 
حلول الدين الحال به كما هو الوضوع وحلول الدين الحال عليه كان هو السلم 
او القرض وانه لا بد من حلولهما معا عند ابن القاسم والا فلا تجوز وعند مالك 
وجبع اصحابه لا ابن الاسم تجوز وان لم يحل اجل الحال عليه بمنزلة ما اذا 


۷ ۰۰ ۷ 


الناظم في هذا الفرع ضعبف قال الشيبخ میسازه مر اده بذي القبض الدين المقبو ض 
حسا وهو ما على المحال عليه وكذلك بشتزط حلول الدين المحال به ولا اشکال الا 
انه لا قدم اشتراط الحلول ف‌المحال به لم بحتج الى اعادته ( ولا ) قدم انه لا بشترط 


خلول المخال عليه وهو مشترط ف الطعامین احدهما من بیع والاخر من ساف 
احتاج الى التنصيص عليه ولم بسعه السکوت عنه وعلى ذلك نبه بقوله وفي اجتماع 
سام وقرض البيت اه يعني عن مذهب ابن القاسم کا مر ( الشرط السادس ) صيغتها 
| قال ابن عرفة ما دل على ترك المحال دنه في ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه 
ابن رشد لا تكون إلا باتصریح بلفظ الحوالة او ما توب منابه حكقوله خذ منه 
حقك وانا بريء من دينك وشپه اه بناني ( فروع الاول ) قالابن جزي الحوالة على. 
آنوعین احالة قطع واحالة اذن فاما احالة القطع فلا تجوز ف المذهب إلا بشروط حلول 
الدين الحال به ومباواة الذينين في القدر والصفة وان لا یکونا طعامین او احدها 
من سلم » واما احالة الآذن هي کالتوکیل على الفض تجوز بما حل وبما لم يحل 
ولا ترا پا ذنة الحبل حتی یقض الحال من الحال عليه ماله ویجوز المحیل ان: 
یعزل الحال في الاذن عن القبض ولا یعزله في احالة:الفطع اه ( الثاني ) فائدة احالة 
القطع البراءة من الدین قال مالك اذا احالك غريمك على من له عليك دين فرضیت 
باتناعه بر ت ذمة غر يمك ولا ترجععليه فيغيية المحال عليه او عدمه ولو غرك غريمك. 
من عدم يعلمه او بفلسه فلك طلب الحیل ولو ۸ یغرك او کنتما عالین بفلسه کانت. 
حوالة لازمة لكاه مواق ( الثالث ) لو دفع الحال عليه الدين بعد الاحالة للمحیل 
قال الحطاب لم از فيه نضا والظاهر انه ان عام بالخوالة لزمه غرمه للمحتال والا لم 
يلزمه ( الرابع ) اذا صدرت الحوالة بين المحيل والمتحال بصيغتها فلما قبض الحال. 
القدر الذي احتال به قال له المحيل انما احلتك لتقيضه لي على سبيل الوكلة او على 
سیل انه سلف منى لك وقال المحالانما قضته من الدين. الذي يي عليك فانالقول 


۲ ۰۰ ۷ ۱ 
| في ذلك قول الحال بيمينه تغليبا بانب الحوالة بشرط ان یکون القابض ممن يشبه 
ان یکوت له قبل المحيل سب وات لم يشبه فالقول قول الحیل ويحلف 
ما ادخله لا وحكيلا او متسلفا اه خرشي ( امس ) لو احال بائع على مشتر 
بالشمن ثم رد السیع بعیب او استحق فان الجوالة تنفسخ عند الجمبور وهو 
الختار كما فى الحطاب وغبره ( السادس ) قال بپرام فى الشامل فلو احاله بعشرة 
فظهر له ان على الغريم خمسة فقط تمت الحوالة فيها 1 الباقيحمالة اه قال المازري 
, فلو جحد الحال عليه الدين فاختار بعض أشياخنا انه لا بوجب الرجوع علىالمحيل 
| لان المحال قرط اذ لم يشهد على الحال عليه فكانه لما قبل الحوالة برئت ذمة المحيل 
' وفرط في الاشباد فصار كالمتسلف لاله بعد القبض فمصيية الود منه ولا اعرف 
مالك في هذا نصا اه مواق ( واا ) فرغ من الكلام على الحوالة شرع يتكلم 

على بيع الخيار والثئيا سال 


ا فصل في بیسح الخيار ونیا م 
اعلم ان لكل واحد منهما ابحاثا تخصه فاما ابحاث الخيار فاربعة ( البحث الاول ) 
في معنا لغة واصطلاحا ( البحث الثاني ) في اصل مشروعیته ( البحث الشالث ) في 
حكمته ( البحث الرابع ) في حكمه ( فاما ) معنا في اللغة فمو الاختبار ومنه يتمال له 
خيار الرؤية كذا في المصباح ٠‏ وفي اصطلاح الفقهاء ثلائة اقسام خبار الشرط وسمی 
خيار التروي وخيار التقيصة اي العيب وسمى الخيار الحكمي وخبار المجلس الذي 
لم يصحه عمل عندنا بحسب ظاهره واذا اطلق الخيار عندنا لا اصرف إلا للخبار 


2 


الشرطي وهو الذي ذکره الناظم في هذا الفصل . وعرفه الامام أبن عرفه بقوله بيع 


۱ وقف بته اولا على امضاء بتوقع قفوله وقف بته بخرح به بع الىت وقوله اولا يخر ج 
به ما كان فيه ذيار غير مدخول عليه اولا وهو ايار الحكمى فان بته لم بوقف 


| اولا بل آخرا فیقال فيه ببعآل الىخيار فهو متاخ عن العقد وسسه الذي هو وجود 


٩۱ ( 


العيب متقدم عليه بخلاف الخيار الشرطى فسبه الذي هو الشرط مقارن لاعقد وقوله 
وقف بالتخفيف وقوله اولا متعلق بوقف ( واما ) الاصل في مشروعبته فقوله عليه 
الصلاة والسلام المتبايعان کل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخبار 
فحمله بعض العلماء منم الامام الشافعي على ظاهرة وقال لولا الخبر عن رسول الله 
صلی الله غايه وسلم لما جاز الخيار اصلا لا في ثلاث ولا في غيرها اي لانه غرر فهو 
مستئنى من بیع الغرر كذا في الزرقافي وهو غير معمول به عند ابي حنيفة رضي الله 
عنه ایضا وهو قول الفتباء السبعة وحمل الامام مالك التفرق في الحديث على التفرق 
بالقول ( قال ) ابن راشد بعد كلام طويل في المسئلة ولقائل ان قول نفس الحديث | 
يقتضي الخيار بتمام الإيجاب والقبول وان لم يتفرقا ويتضح ذلك بتمبيد ثلاث قواعد | 
اصولية ز القاغدة الاولى )"ان اسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز في المضى على الاصح 
( القاغدة الثانية ) ان ترتب.الحكم على الوصف يدل على ان ذلك الوصف علة لذلك 
الحكم ( القاعدة الثالئة ) ان العدة اذا ذهت ذهب معلولها اذا تقرر هذا وحب ان 
يحمل لفظ المتسايعين على حالة التتابع اذ هو الحقيقة واما اذا تم الايحاب والقبول 
| بينهما فلا يطلق عليهما متبایعان الا جازا عملا بالقاعدة الاولى والخيار حكم رتب 
على وصف التبایع الحقيقى فوجب ان یکون له علة عملا بالقاعدة الثانية ثم.اذا ذهب 
ذلك الوصف الحقيقي و جب ان نتفي حکم الخيسار علا بالقاعدة الثالئة اه ۰ فما 
قاله تایید لقول الامام مالك رضي الله تعی‌عنه ( واما ) حكمة مشروعيته فان الخيار في 
۱ الع لا بخلو من غرر اذ لا يدري كل واحد من المتبابعين ما يصير له وفي اي وقت 
یکون له وانما جوزته السنة لحاجة الناس الى ذلك لان البتاع قد بحتاج الى اختبار 
٠‏ المیع والى اختبار الشمن وربما لا يستقل بنفسه وكذا البائع فشرع الخبار لهما رفقا 
بهما وکان القیاس جوازه في النکاح والصرف لان احتیاج الرجل الى تعرف جال 
المرأة اكثر مما يحتاج اليه في السلعة لاكن البيع لما كان طرريقه ا كايسة شرع ذلك 
فيه والبکاح لا كان منیا على المكارمة والواصلة لم يشرع فيه واما الصرف فلم بشرع 


{i} 

فيه لانه ينافي المناجزة الشروعة فيه ویکوت الخيار لاحد امور ثلاثة ( "١‏ ۳ 
ليتامل في اللمن هل هو كثير او غير كثير ( والثاني ) ايوافق نفسه في العزم على 
الشرآء مم علمه بالثمن من الغلاء والرخص ( والثالث ) لبختبر الميع فالدار بختبر 
بناژها وجیرانها والدابة بختر سيرها وقوتها ونشاطها واحكلها وحالها في وقوفها 
ووضع .التها علیبا وما اشبه ذلك ( واما) حکم الشرع قبه ققد اشار اليه الناظم 
ب وله ١‏ 

( بع الخيار جائز الوقوع » لاجسل لبق با مع ) 
) کالشہر في الاصل وبالايام X‏ في غسيرلا کالسد والطعام ( 
(وهو بالاشتر اط عند العقد 3 ولا جوز فم شرط النقد ) 
يعني ان بیع یار جائز وقوعه بين الناس بالاجماع لان قوله عليه الصلاة والسلام إلا 
بيع الخيار يدل غلى الخبار مطلقا کات او مقيدا ولا خلاف فيه على الجملة قاله ابن 
راشد كأن بقول رجل لاخر اشترى منك هذا الشىء وانا عليك فيه بالخيار اذا ضربا 
لذلك احلا معلوما بالشرط حين العقد او بالعادة الى ما تختبر قيه تلك السلعة کشبر 
قي دار ولا يسكنها وكثلاثة في دابة وكيوم لرگویا ف البلد ولركوها خارجه البريد 
ا ا 
كراة االلس وني الرطب والفواكه والخضر ما لا بقع فيه تغيير ولا فساد وان ضربا 
الخيار اجلا ولا كقولبم الى ان تباع السلعة كما بقع بحكترة فسد البيع وان وقع 
بالخيار ولم يمع تعبين مدة لا معلومة ولا هولة فالعقد صحیح ويجعل لها اجل 
يناسا مما تقدم ولو زيد في مدة الخيار مما هو مقدر لبا عند العلماء فسد البيع ولا 
يجوز في بیع الخيار اشتراط تعجيل شین قبل انقضاء الاجل فان وقع فسد الیع 
وان اسقطاه واما تعجيله تطو عا بلا شرط فهو حا ئز تنبيهات ) الاول لم بذکی 
الناظم ما تقطع امار وقاطعه امأ قول او فعل او ترك فالقول ت نحو رضت والفعل 


( ۱۳ 
کاجارته او كرائه او التسوق به او بسه والترك کانقضاء مدة الخيار والیع تحت يد 
من له الخيار ولا بد من انقضاء اليومين بمدها لانه لو اراد الرد بعد مدة اليار لكان 
له الرد في الغد والغداءين كما في آلتفراوي ( الثاني ) الذي يكون عنده السیع زمن 
الخيار من الشایعین ان كان الخبار لاختار الثمن او للتروی ف امض.اء العقد وعدم 
امضائه فالسلعة کون عند البائ عند التشاح وان كان لاختبار اكل الدابة.او لنها 
العقد أو كانت العادة جارية بتسليمما للمشتري للاخشار فان وقع العقد على السکوت 
لحار يناد لل اياك ايها واد 00 ل یات 
مه شک داكن بقل الع لاه في شمان با ی دم نزات Db‏ 
له ٠‏ واذا تلف فان قامت بينة على تلفه بامر سماوي في ايام الخيار لم يكن لواحد 
منهما مقال وان ادعى من هو بيده انه تلف فان کان البائم والخ__ار له فلا مقال 
لامبتاع وان كان الخيار للمبتاع والمسيع مما يغاب عليه واختار الامضاء فله تحایف 
النائع ثم افا حاف بريء وان نكل غرم ولا ترد هذه البمين لاا للتهمة وان كانت 
بيد الشتری والسلعة مما لا یغاب عليه صدق هد یمه ولا ضمان عليه إلا انف 
E‏ با دل ادن : معا شان غلية ته ما 7 دنه تلفه ۰ 
قول الانع لان التاع جر نقض البيع ۳ 1 کا فيلب اللاب والله 
الصواب ( ولا ) فرغ من ألكلام على الخيار شرع بتكام على ابحاث الثنیا وتعرف 

بالاقالة عند بعض الناس لال 


) و البيع تالا لفسخ داع ۷ والرج بالضمان لمبتاع ( 
) ولا كراء یی هم لاجل × اولاوذا الذي بمجری‌المل ( 


ا 14( 

( والشرحلشيا رجو ع ملكمن * باع الہ عد احضار الثمن ) 
فالثنيا بضم الثاء مع الباء والتنوی بالفتح مع الواو صکما في المصاح ومعناها في اللغة 
الرجوع الى ما سافب ومنه ثنى عنانه وثنيت الحديث فكأن البائع رجع عن ببعه وقد 
نهى عليه الصلاة والسلام عن ببع الثنيا كما في الفايق ومعناها في العرفان بقول‌البائع 
للمشتري حين العقد متى انبتك باشمن او الىاجل كذا عاد الميع لي هذا معنی‌قول 
الناظم والشرح للثنيا البيت فلو صدر به لكان.اولى فان تبایعا على ذلك فسخ البيسع 
لورود النبي عنه كما مر ولا برد المتاع الغلة التي حدثت عنده ولا کراء عليه في ۱ 
مقابلة الانتفاع بالبیع وسواء كانت التبا مطلفة أو مقدة هذا هو الشپور وبه حرى 
العمل لان المبيم دضل ف ضمانه اما اذا اشتری الاصول وفها سار مافورة 
واشترطبا ثم فسخ الیسع فانه يردها لانه دقع لها حصة من الثمن فاذا عاد اليه ثمنه 


۷ 
1 
0 
1 
0 
1 


بجماته فمن حق البائم ان يعود اليه اصله شمره وحل فسخ بيع اليا ما لم يفت 
ایغ وفوته اما مخروجه عن مله واما بحوالة الاسواق في غير الاصول واما 
الاصول فلا يفيتها إلا الهدم والناء والغرس وفيه تفصيل محصله ان عظمت موّنته 
وکان الفرس حيطا بالارض فانت كلها وان كان البياض اکشرها وان كان في ناحية 
منها فان کان فوق نصفها فات جیعها كذلك وان کان اقل من ربعا فلا یفوت‌منبا شيء 
وتردكلها ويرجع المشتري بقيمة غرسه قائما وان كانت تلك البة الربع فا كثر الى 
النصف فانت تلك البهة فقط والبناء كالغرس فى هذا التفصيل ولايفيتها حوالة 
الاسواق ولاطول الزمانبلا حدعلى القول‌الشپور العمول به وقول الناظم بالثنيا الاء 
سسية او بمعنى.على والعنی واحد وهو الدلالة على الشرطية بحيث لولا الثنيا لما وقع 
الییع اما اذاكانت الثنيا خارجة عن العقد ومنفصلة عنه فاكم فما هو ما اشار 
اليه الناظم بقوله | 0 )00 

( وجاز ان وقع بعد العقد * طوعا بحناد او بغيرحد ) 


ب[ ۰۰ )۷ 


يعني ان البيع اذا وقم صحیحا بتا بتلا وطاع الشتري بالثنا بعد انعقاد البيع واترامه 


جاز الاستناء بمعنی الثنيا وامضی وسواء كان لاجل او لغير اجل ال أن كتبه في رسم 
مستقل احسن من که في رسم الیم لانه سعد تهمة الشرطية الفسدة بیع وقول 
الناظم وحیشما درط على الطوع ال فيه شبه تناف لکنه لیس بمراد فلو قال 


الاخر بل وقعت شرطا في اصل العقد فلولاها ما وقع الببع وانما کتبت طوعا خوفا 
من الفساد فان القول لمدعي الطوع لانه ادعى الصحة التى هي الاصل في العقود 
وهل بیمین او بدون یمین قولان وما درج عليه الناظم من إنالقوللن ادعىالطوع 
تبعا لخر ليس عليه عمل بل الذى حری به العمل ان القول لمن ادعى الشرط لغلدة 
لفساد ق الشود وقلة الديانة ولو تيت اها ينقد مستقل فانهلایفید فنا ویعد تحبلا 
لتصحيح الفاسد كما هو مشاهد ما لم يطل الزمن بن العقدین كما تقدم في شروط 
الذكاح مستوفى فراحمه هناك ان شئت تمام الفائدة والله الوفق للصواب ( يهان 
الاول ) اذا وقعت الثنيا جائزة فتارة تكون مقيدة بمدة وتارة تکون مطلقة فاذا 
كانت مقيدة بمدة فان المشتري لا يجوز له اليح لغير البائع ويرد يعة قيا او بعدها 
| وم ويا ذه الماع ان اراد لا بعد زيادة على يوم واذا كانت مطاقة غير مقيدة باجل 
فانه يجوز للمشتري ان سيعه لغير بائعه إلا اذا قام عليه البائع حين اراد التفویت فله 
منعه بالحاكم اذاكان ماله حاضرا فان باعه بعد منع الحاكم رد الببع وان باعه قبل ان 
یمنعه الحاكم نفذ البيع واذا مات المائع التطوع له بالثنيا فان ورئته قومون مقامه في 
التفصيل المتقدم وان مات المشتري الذي تطوع نها بطل حكمها على القول المشبور لانها 
كببة ام تقيض إلا اذا احضر البائع الثمن قل انقضاء الاجل او عنده او احضره في 
حياة المتطوع في المطلقة فام يقمله حتى مات او انقضی الاحل في المقيدة بايام زايدة 


إن 


ا 


| اور ره على من ,صاح به ذلك ويرتضيه قال عليه الصلاة والسلام من 
| حسن اسلام الرء ترکه ما لا يمنيه ٠‏ وقول الناظم وما يمائله اي يمائل بيع الفضولي . 
۱ کالهية واستفادة الزوج مال زوحته وقسم نركة المديان ورب الدين حاضر ساكت ٠‏ 
| بلا مان مکما باني ( ثم ) ان الذي باع عليه ماله لا يخلو ام ان یکون حاضرا مجلس ' 
| العقد او غاا عنه ثم ببلغه وني کل من الوجهین اما ان يقر البائع بالمككية لصاحب ذلك 
1 الشيء او بدعیه لنفسه والى الاول بقسميه اشار الناظم بة 


ظ 
0 


۱ فالفضولي بضم القاء اصاه في اللغة جع فضل گفلوس مع فلس وقد استعمل الجمع 


سس سس 


على ما تقدم سك ن المام اه و ورد ۹2 شعي م ل بعل شوه ۳7 7 و درد الهم الاصل بذلك 


ولا غوت عليهم بموته ولا بانقضاء الاحل ( الثاني ) اختلف فيمن باع عقارا او غير 
وطلب من الشتری الاقالة ققال له اخاف ان تسعه لغیری فقال له ان بعته لہ تس 
بالثمن الاول او بالذی ابعه به فاقاله الشتری على هذا الشرط فالشپور من الذ 

فساد هذه الاقالة لما في ذلك من التحجير و هي بع من الببوع فاذا نزات فسخت 1 
تفت بالمیع ونحوه فتصح كذا في البرزلي ثم قال الناظم 


-2 فصل ف 2 الفضر 5 وه م اتلس کج 


استعمال الفرد فما لا خير فيه واه ذا نسب اليه على لفظه فقيل فضولى لن شتغل 
دما ۷ ابعاية ay‏ حعل علما على وع من الكلام فنزل منز له الفرد كذاي الصاح 


وله 

وحا صر لخ عا A A.‏ الي $ ده جأس و قم الكو تء الى 0( 
) ازم ذا بیع وان اقفر من ۹ باع لي الاك اعطي ال ( 
) ف ل دن وفت المبيع ؛ أ عم ۹ رفس ادء ۷۱ وهو سیا معا ( 


( فمالی ار ا وام ای حن * في ثمن حق ولا متمور .( 
بعلي ان من بیع عايه ماله وهو حاضر في الحاس ساکت ا خوف على 


۱ ۷ ۹۷ 1 
نفسه أو على ماله لا يغير ولا شكر ثم قام بعد انعقاد البیع واراد الرجوع فيه بدعوی 
عدم الرضى فانه لا سبيل له الى تقضه وانما له اخذ الثمن فقط حيث اقر له البسائع 
| بالملك واما اذا باعه وهو پنسبه لنفسه ويقول انما اببع مالي ورب الملك حاضر كذلك 
ثم قام بطلبه بعد فان كان قيامه قل السنة واشت انه ملكه والبائع لا زال ,سه لنفسه 
وعجز عن الطعن فیما انته المالك فان البائع مضی عليه بدفع الثمن للمالك ولا نقض 
الببع لانه بسکوته لزمه واما اذاكان قيامه بعد السنة من يوم اليم فلم يكن له حق 
لاف ثمن ولا نی مثمن وقول الناظم اي حين بالنصب على الضرفية اي بعد حين 
ؤهو السنة وسياتي الكلام على حكم من كان سكوته لعذر ثم اشار الى الثاني بقسميه ققال 


) وغائب إسلغي ما عماہ #٭ وقسام بعك مدلا لاشي. لي ( 

) وغر ٥ن‏ في عقدة المع حضر 1 وبالییسغ باع ۳9 اقفر ( 

) وان يقممن بعك آنمضیز هن 3 فالبيع ماض و لیب اخد اتن ( 

) ان کار le.‏ فعل بان 1 وساكدا لغير عذر مانع ( 
يعني أن من بیع عليه ماله بدعوی البائع ان الملك له شم سلغه ذلك ولم هم 1 بعد 
اتقضاء مدة الحيازة الاتي ببانها فانه لااشيء له لافي ثمن ولا في مشر ولو 
ات اصل ملکه ومفووم قوله بعل مد أنه ان قام قلها كان على حه وهو كذلك إلا أنه 
بعد العام ونحوه لم يكن له إلا الثمن فقط وان لم يقم الا بعد انقضاء مدة الحيازة 
فكما تقدم ( فقوله ) وغير من في عقدة البیع حضر يغنى عنه وله وغائب يملغه ال 
لان موضوع المسثلة في الذي لم بحضر ماس العقد وقوله ان كان عالا بفعل البائع 
شرط ف امضاء البیع بعك العام قمفهو مه ان لم بعلم فان السيم لا مضی عله وهو 


كذلك ثم انه اذا قام بالف ۳ ی و عام وسکت e‏ قليلة كان 1" د 7 الامتاء و 
رك اب فليس له ۳1 لثمن ن ولو تحاوزت مدمه الحمازة فان ذلك لا ضر اب 
البائع فى هاته السئاة مقر له با ملك فلا بطل عليه حقه بطول الزمان وقوله وساكتا 
لغير عذر مانع مفهومه انه اذاكان سکوته لعذر مانع له من رد فعل البائع کخوفه على 
سيك او على اخد رة ماله من سطوة البائع او ااشتری قله القيام وهو كذلك اذا 


اشد أنه غير راض بالسع 0 وقام بشو ور زوال العذر فان 57 حی مضت مد الحيازة 
بطل <42 اذا کان البائع , سه لنفسة تقدم في التقص مل وال تان وقوله أو الفسخ باطر 
معطوف على امضائه وقوله من بعك ان هتح الومزة نم شرع ف مان م ما ل e‏ 
الفضولى فة إل 


( وحاضر لواهب من هال * ولم يغير ما رأى من حالما ) 
( الحكم منعی القيام بانقضا × حلسم اذ صمتی عينالرضى ) 


۸ والعئق مطلقا على السواء + مع هبت والوط. للاماء ) 

ي ان الفضولي اذا وهب مالك غير والمالك حاضر في الجلس ساکت ت بلا مانع ولم 
پغیر ولم نکر ما رءااءن فعل الواهب حتى اتقضى الجلس فالحكم منع المالك من 
رد الفعل اذا اراد رده ولزمته اة لان سكوته بلا عذر يعد منه رضی نة الفضولي 
وقيامه بعد ذلك بعد منه ندامة فلا يقل مه وسواء سه الفضولي لنقسه أو نسه 
که ولا شى له فى مقابلة الموهوب وكذا اذا اعتق الفضولي رقيق الغبر فانه بلزمه 
کلزوم ا الذگورة في اكاك عن السواء وسواء کان الى ناجزا او لا جت هدا معنی 
قوله مطاقا او ادعی رحل مككية امة الغس نة مثلا وذصكر انه كان وطثها ومالكبا 
حاضر ساکت كذلك ثم قام بعد اقضاء الجاس نازع فانه لا حق له لان سکوته لغير 
عذر يعد مله رضی ۳ 1 0 احتمالات وتاويلات كا فى حاشية اهدي فافتصرت 


على بعضها وكلها من حهه الفقه صحيحة ومفروم قوله حاضر انه اذا کان غير حاضر ¡ 


۲( 56 لا 
وله القيام وهو كذلك لکن بشر ط أن کون قسامه شور ع ہ4 كاليومين وال لاه 
و جد يكون له الفسخ والامضاء والا لزمه ذلك ولا شیء له لان الفضولي فوته عليه 
بغير عوض ومسئلة الامة تحرى محری الاستحقاق کا باق فى بابه ٠‏ وقول الناظم 


ماله ضمیره بعود على حاضر وكذلك ضمير ,غير وضمير حاله يود على واهب 
۱ وضمر میعه بعود على حاضر اضا والقيام بالنصب مفعول تان لامصدرالذي هو منعه 
المضاف الى مفعو له الاول وفاعل المصدر صمير تقديركا هو عو د على الحكم وبا نقضاء 
متعاق بالقیام و صەر اسه سود على العقد وضمير صمته بءود على حاضر وكوله 
۱ والزوحة استفاد روج مامت 7 و سحخنت عن طلب لاط _ا ( 
) ها القیام اعد ف الصوص ۷ والخلف ف السكنىعل | صوص ) 
) دا م اسا دن غير ان ¥ م ان مات كمثل من سکن ( 
يعني أن الزوج اذا استفاد مال زوحته باستغلال او جر أو كراء وقض الكراء او 
استخلص ديونها ونحو ذلك وسكتت عن طامه لما ست لها عليه من الْقوق المذكورة 
وغيرها ثم انا اذا قامت تطليه بحقها بعد سکو تا فلها ذلك ولو كانت رشيدة طال 
الزمن او قصر هذا هو اتصوص من قول مالك رضی الل تعلی عنه بلا خلای الا 
فى مسئلتين ( احداها ) استغلاله بالسکنی معها فى دارها فقيل لبا الکراء اذا قامت 
تطلبه به وهو موسر حين السکنی معها ولا فلا شيء عايه وقيل لا كراء لا عليه ولو 
سفيهة ولو كانت تسكن بالکر اء 1 ان تين له ذلك وعلى هذا اقتصر الشيخ خلیل 
فقال وان تزوج ذات بيت وان بکراء فلا كراء إلا أن تین اه وهذا هو الشور وبه 
الفتوی ( والثانية ) ما استغله الزوج من غير ان سح له ذلك الاستغلال بوحه التعة 
بعل ندید الکاح کا مر ف با به و قامت تطلبه دعد وه فقيل ۷ حراء 8 فما استغله 


۲( ۷۰ )۷ 
الزوج وقيل لا ذلك وهو القول الراجح وبه العمل والى هاتين السئلتین اشار 
الناظم بقوله والخلف ف السکنی الى ءاخر الابيات الاربعة مع بيان ما جری به العمل 
لاتب رادم تيل نل سوه EVR‏ سكن ومفهوم 
الوت انها ترحع في حياته في السكنى يعنى على احد قولین كما تقدم وترجع في غیرها 
كما مر ومفهوم قوله من غر ان متع ان ما امتعته به من سکنی واستغلال بعد عقد 


ذكاحها فلا رجوع لها به علیه ( وقوله ) عن طلب نالا فالام من لبأ حرف حر مفتوح 


متعلق بمحذوف صلة ما وقوله من غبر ان متع شتح الهمزه وقوله ان مات بکسر 
البمزة وضمير فيه بعود على ما استغله وقوله كذاك اي كالخلاف الواقع في السکنی 
( تيه ) قد تقدم آلکلام على اختلاف الزوحين في القبض وعدمه فیما تولاه الزوج 
لزوحنه ف باب الوكالة فلي راجع هناك عند الحاحة اليه و قو هه 

) وحاضر لقسم متروك لى 2 عل دن م ڪن اهملي ( 

( لا يمنع القيام بعد ان بقي »× للقسم قدر دشم المحقق ) 

) ورقتضي هن ذاك حقا ملكي ٭ بعك الیمین ای ما ار کی ( 
ی أن دن حضر قسم متروك عن میت له عليه دين وهو عالم ند نه ساكت بلا عذر 
م قام يطلب بعل ان اقتسم الورثة أو الغرماء 8 اقتسموك من التركة قله القيام بده 


| ان بقي من التركة قدر الدين او اكثر القسم في المستقبل وسكوته لا یکون مانعا له 


من القيام لانه يقول انماكان سكوق لكو ن الباقي بلا قسم فيه وفاء لديني ويقضي له 
به بعد يمينه ان سكوته وقت قسم ما قسم من التركة لم يكن اسقاطا له ولا ترک 
له وبحلف يمينا أخرى وهي يمين القضاء 1ل عضن دعولا ونا ننه لامر كه 
ولا آحال عليه ٠‏ ومفهوم أن بقى قدر دنه انه ان بقی اقل لا از إلا ذلك الاقل 
بعد اليمينين ایضا فان لم ببق من ال ركة شيء فلا قبام له إلا اذا ادعی عدم العلم بدینه 
وقال ما علمت الدين إلا حين وحدت الوشقة فیکون له الم وبقضي له بحقة بعد 


ل متام 


ظالم شمنع الورئة ب4 اکن هو احد 0 9 ادا زال الما ” ا بعك حافه أنه 
ما ترك القیام الا لکذا ويقضي له ةه بعد مان التضاء وقول الناظم له الضمير نعود 
علی حاضر وضمیر علیه بمود علی البت الذي ترك الال القهوم من السیاق نم قسال 


مج« فصل ف اه المضيغوه ط وما اخيش دم 


اي هذا فصل ف مان حکم من ع ما اله سب الظلم وما أشهه من تشع الاسان م 


غصب مله واشار ای الاول 1 وله 


) و من یج ف غير حق شرعي 1 ۲ هر ما ۷ تح تضغطهر عي ( 

ل فالبیع ان وم مردود وءن هك باع حور اذشمری دون ھن ( 
يعنى ان من اکره على دفع مال ظلما حتی باع ملکه لاداء المال خائفا على نفسه من 
القتل او العذاب فان بعه غير لازم لعدم تکلیفه لانه مكرة بالضغط عليه والکره غير 
مكلف وله رد الشيء الشتری منه عند زوال القهر دون تمن وسواء قضه لبانع 
و دفعه الظالم او قضه الظالم سةك اذا کان اش مق عالما بالضغط والا قلا باخذه ربه 
إا بالشمن مكذا قبد به الشارح كلام والده وكذا لو اكره على بیع ملكه بب‌دون وحه 
شرعی فله رد ایح غند زوالالظام وبردما قضه من الثءن لن قضه منه ٠‏ ومفپوم 
قوله ف غير حق شرعی ان الکره على بع ماله لق شرعی‌فانه لا بعد اکر اها كين 
اکره على بع ملكه لقضاء دين او وه زوحنه او نو سعه طريق او مسحد و حو ذلك 
و جوز ش راو و سعه ماض أتفاقا ومفهوم وف الضغط بالمرعي ان الضغط J‏ ذي 
ليس بمر عي شرع | لا پسمی‌اثر اها ولا يعتدر ودلك کمن باع او تا 
اني ؛ م أن الضغط تارة یکون على ا ره و تاره کون على سیبه ج 11 د مت فان كا زعلى 
البيع فهو غير نافذ اتفاقا دهان على سه قفيه لاف 9 درج‌عایه تور القول 


۲( ۷۲ ۷ 
الش‌ور وقل لازم نافد والذي اشترى منه ماجور لانه انقذه من عذاب اهل الشرور 


والفحور وبه العمل وقوله حوز من الحوز وقوله الشتری بفتح الراء اي برد البائع 
الك الشتری مه وحوزه ثم اشار الى ما مشه بع المضغوط فو ال 


( والخنف فالبیم‌اشي, مغتصب »× #لثه!ا جوازه مرن غصب ) 

ي أن الشیء الغصوب اختلف فى حواز الاقدامعلى ببعه على ثلالة اقوال قيليجوز 
۱ مطلقا ول يملع مطلقا وقل جوز بعه للغاصب دون غيركا وهذا التفصیل هو 
المشهور ومفروم قوله ممن غصب أنه لا جوز بیعه لغیر الغاصب قبل فضه وهو کذلك ۱ 
لانه شراء ما فيه خصومة والشرور منعه كما تقدم ثم قال 


سم« فصل ف E‏ ن‌احکام البيع م 
اي هذا فصل في بيان احکام مسائل متفرقة من باب ابيع كالبيع على المولى عليه وببع 
المريض وابتياعه وبيع الحاكم والورثة على البراءة وبدأ بحكم الاول فقسال 

( اب على نیم في وشاق * حجر لہ بیع بالاطلاق ) 
) وفعلہ على السداد يبحمل * وحيث لارد انب ما يفعل ) 


3 
) ومع من وصی لأمحجور X‏ إلا لشتض من الحظ.ور )° 
) عش ران دار | من الشرعي 0 عن عل ( 
في هذه لیات لسن تول عقد لیم یر سسب 0 عايه وهو الاب وس 
ت 8 1 5 8 5 


X ۷۳ ( 


وابکار ناته وعلىالبالغ الولی عليه والشراء لم وفعله ابدا مول عی‌السداد حتی يشت 
خلافه فان ست حلاف السيداد رد انه بعد رشده ما فعله ونقضه هذا معنىقول الناظم 
وحيث لا رد أنه ما بفعل اي حيث لا سداد في البيع رد ابه ما فعله وتقضه ویر جع 
الشتري على الاب بالشمن»واها الوصى فهو كالاب فيالحمل على السداد فيفعلفي مال 
حجوره ما فعله الاب آن لو کان حبا SEES‏ أَقل رتبة من‌الاب لا بجوز له ان 
بیع مال البتيم إلا لسب من الاسباب وهي الاحتياج الى الفقة والکسوة والسکن 
و غزارة الثمن بان يكون زائدا علىالثاث وخوف السقوط اذا لم يكن له مال بصلحه 
منه او يكون مشترکا وتعذرت قسمته فبريد ان بشتري له ملكا مستفلا وا وف من 
سلطان وان يكونالملك مثقلا بالخراج او الانزال فيريد ان یشتری له ملكا حرا وان 
لا يكون مما تعود عليه فائدة فستدل شمنه ما فيه فائدة وان تكو نالدار العدة لسکناه 
لا للقلة بين قوم فاسقین او احنبيين كاليهود فیشتری له دارا يبن قوم صالمين او 
مستورين وان یکون هو أولى بالبيع من غير« لاضرورة اذا كانت له املاك وان ثمنه 
الذي اربد بیعه به باغ قىمة اسح ٠‏ واا الحاضن ففي ببعه مال حضو نه اربعة اقوال 
او از اذا احسن النظر ول يتهم والنع والجواز في بلد لا حاكم فيه والجواز في سیر 
الشمن وهو القولالمرتضيكا قال الناظم وبه العمل وقد ین‌الیسیر بقوله عشرین‌دینارا 
الخ وذلك بعد شوت اآلكفالة واهمال اليتيم ( واما ) القاضي والمقدم فحكمهما واحد 
وهو جواز الببع على اليتيم المهمل اتفاقا بعد ثبوت السب بالشهادة العادلة وسمى 
الشبود لا بمحرد الذكر ویضمن الشبود شهادة السبب والاذن ممن له النظر في رسم 
البح صحیحا للعقد وقطعا للنز اع من المولى عليه بعد رشده هذا ما يتعلق بكلام 
الناظم بالنظر الى الامر القديم والذي عليه عمل تونس وتوابعها اليوم ان الاب 
والوصي والکافل حکمم حكم المقدم من قبل 0 وان کل واحد منهم لا بجوز 
له ان يفوت مال حوره إلا بعد مشورة 5 القاضي لشت الوحب للبیع لدیه وان ماله 
ادا کان عینا کون مؤمنا تحت نظر القاضی ی تحت بد من كان معينا لذلك لقادة 


( ۷ ا 


امانتهم وكثرة ضررهم بمحاحیرهم فبو من باب سد الذرائع الذي هو قاعدة من 


قواعد الذهپ فقد تحدث للناس اقضية بقدر ما احدئوا من الفجور قاله عمر بن 
عند العز بز رضي الله على ع ومع هذا التشديد والاحتياط لم ینقطح نکم هم على 
اكل اموالهم بالباطل فانا لله وان اليه راجعون واعام ان هذا العمل جدير بالاتباع 
1 قبه من دفع الضرر وحاب امصایحه وترك النراع الى غير ذلك من مهمات الامور 
فهو فعل مرور وصاحه اون وقول الناظم وثاق بفتح الواو وكسرها وقوله 

( وما اشتری المريضاو م باعا 1۷ ان هو مات انى الامتناعا ( 


2 
(فان كن ابي إلى فالاجنبي * من ۳۹9 باخد م ها حبي ) 


(وما دما او ارث حادی منع.ا ٭ وار 99 جز الوارثون اتبعا ) 
عنیی أن ما اشئر اد الر ,ض‌او باعه ق حال مر صه ولو كن و فا ومات مله فان شراء 
او بعه حانز نافذ لا یمنع ولا فسح لا نه لا ححر على المريض ف ا معاوضات بخلاف 
التدرعات كما باتي هذا ان اشتری او باع بالقيمة اما ان اشتری شیا با کثر من شمنه 
بكثير بقصد تفع البائع او باع باقل من‌قیمته بکثیر بقصد نفع‌الشتری وظبرت المحاباة 
منه بذلك فان کان الذي حاباه اجنیا فالشراء او الح افذ ویکون ما حابی به من 
الثلث فان حمله الثلث او كان اقل منه مضی وان كان اثر من الثلث فللورة رد 
الزائد ولبم امضاؤه اما اذا لم يقصد بذلك نفع البائع او الشتري بان وقع منه ذلك 
وارثا ردت ایحا با فقط وصح ما عداها واذا اجازت الورثة فعله فهما فانه نفد 
ويصح بشرط الوز لانه ابتداء عطية ( تيه ) ما تقدم للناظم انما هو في المحاباة في 
من الیع واما ان كانت الحاباة في عين اشیع مثل ان يقصد الى ذيار ما يملكه 
فيسعه من ولده بمثل الشمن‌او اكثر فللورثه قض‌البع فى ذلك قاله اللخمي والتونسي 
وغیرها ما فيالتسولي تقلا عن الفائق وقوله اله بسکون‌اللام وحی‌مینی للنائب وقوله 


۳ ۷۰ ( 


) وكل م القاضى لمكم مطاقا بر 2 السسر اعلا دم ۱۳۹۳ ( 
( والخلف فيما باعي الوصى × او وارث ونم مرضى ) 
۲ 

) إلا 5 الببع بم ڪون 3 برسم أن تقض رها الدون ( 
يعني ان كل م سعه القاضي دن عقار او حبوان او رقىق او عروض او غير ذلك 
سواء باعه على تیم او على مفلس او على غاب هذا معنی قوله مطلقا فرو بیع براءة 
وان لم سين ولیس للمشتری رد بعيب قديم بحده فیما اشتراه وهو منه يعقد الشراء 
إلا بالاستحفاق قانه ب شمنه وما ذکره الناظم دن ان 6 القاضی على الر اء ف 
كل شىء هو احد رواءتين عن مالك وعليها اعتمد الناظم وبها العمل واختلف في 
0 الوصی او الوارث هل هو مق براءة فلا رد للمتاع بالعيب القديم او ليس على 
البراءة فله الرد وكون بيعهما لبس عل‌البراءة هو القول المرضىاى المعمول به الا اذا 
بینا ان المبيع ارث وكان لقضاء حق على الميت او الاتفاق على البتيم او تنفيذ وصية 


البراءة فقول الناظم إلا بما الع الخ مستثنى مرن قوله ومنعه ا مرضي الا في هذه 
الصورة التي يكون فیا الببع برسم لقضاء دين فلا یکون المنع مرضيا بل كونه على 
البراءة هو الرضي لا انه مستثنى من الخلاف حتى برد عليه ما اورده التاودي كما 
في حاشية الهدي ولاکان ف كلام الناظم نوع تعقيد مع عدم شموله لما قررنا به کلامه 
لو قال بدل البيت الاخبر 

وان يكن مع البيان يقتبل ٭ لدفع حق وبه جری العمل 


لكان اوضح م وال 


۷۰ ۲ 


حول فلل چیہ 

اي هذا فصل في ببان بعض شر وط العاقد المتقدمة اول الباب 
سس "0 ود آف.مت ۷ مقص- و دک e‏ اعلمت ) 
(وان كن 3 ذاك اعحی امتتعا × (فق_د۷ ام والفهم معا ( 
( كذاك لأمجنذور 5 والصغسر 1[ عنم وااسکر ان للحجم-ور ) 

ان ما عد الاح ار من 223 وابتباع ونکاح كما تقدم في يانه و تبرع من 
الب ا و على فعل ذلك باشارته التى تفهم 
عفد ف حفه لعدم وجود الافهام مله للشاهد عليه والفهم له وحينلد کون النظر له مع 
ذلك في ماله وغیره للقاضي وكذا یمتنع العقد من الصغير والجنون الذين لا يميزان 
اتفاقا وکذا السکر ان الذی لا تمسز عنده اذا كان سکره بحرام بعلمه عند جپور 
عقده اتفاقا وانما الخلان فى اللزهع وعدمه والعتمد عدم اللزوم اما اذاكان سکره 
بحلال او تخمر «ظنه غرا فان دمو لا ضح إنفاقا هذا کله بالنسة الى عد واقر اره 
واما حناته و عتقه وطلاقه وحده على الزنى وغیره فانها لازمة له والها اشار الشیخ 


4 


فهذا مذهنا وقل لا باز مه شیء وقل باز مه كل شىء وقل تلزمه الافعال ولا تا زمه 
الاقوال فالمذاهب اربعة انظر بسطها في الحطاب اول الببوع ان شنت وقول الناظم 


من العاوضات والتسرعات وقال هض العلماء أن ولد اعمی وف معنالا من عمی صغی را 


والشکل وهو احسن اه ثم قال 


($ 


افهمت واعلمت وامتتما الافعال الثلاثة منبة لاغاعل والفامتنعا للاطلاق وقولهكذاك 
الاشارة راحعة لاحکم السابق وهو امتناعالعقد وقوله لمحجور متعلق بیمنع والام 
بمعنی من والصفیر والسکران مجروران بالعطف على الچنون وللحمور متعلق 
بیمنع ايضا والام بمعنی عند كما في التصریح ثم قال 


(وذو العمی «سوع شاع بي ٭ ودمع وکل عفد اعملی ) 
( وعضهم فرق س هر ۰ و لد 1 اعمی و من عمالامن بعل وجد) 


عنی ان الاعمی جوز شر اوه وديعة وكل عد اعمله من نكاح وهة وغير ذلك 


فلا وصح بیعه ولا اشاعه وان ۳ عليه ذلك بعد الابصار صح بيعه وشراؤه وی 
التصد المحمود فمن ولد أعمى لا تحوز معاملته ف ج ولا ابشياع لته بالمسيع 


واجازه الشیخ ابو ا جسن فیما يرحع الى الذوق واللمس دون ما برجم الى اللون 


3 فصل ف اختلاف التبایعین 4ه 
تشية متبايع بالياء بدون همز واختلافهما اما في قدر التمن او في جنسه او في الاجل 
او في انقضائه او في قبض الثمن او المع أو في الصحة والفساد او في تابع الیع ونکلم 
الناظم على هذه الانواع كلها على هذا الترتیب وبقی عليه اختلافهما في اصل العقد 
فالقول شکره اجاعا او في الببع والرهن فالقول لدعي الرهن ما لم يفت العقار بيد 
مدعي الشراء بالغرس والهدم والناء والدعي عالم ساکت بلا مانع او في الت والخبار 
فالقول لدعي البت ما لم يغلب الببع بالخيار فیکون القول لدعي الخيار هذا كله مع 
عدم البينة كما هو ظاهر فلو قال الناظم 

وان هما في اصل البيع اختلفا ه« فمن نفاه منهما فيقتفى 


۷۸ ) 
وذاك مع يمينه کشا يجب * وان اراد قلبها فتنقلب 
والقول قول مدعی الرمان + ما لم شت بالغرس ولاف 
إلا اذا کات لعذر يسمع * فات قوله به لا يقطع 
کالدعی للدت لا الخيار #۶ ما لم يكن هناك عرف حار 
ول 


وة 
وحشما |< اف بانع وت * مني اشترىان كان في قدرالئثمن ( 


) 
(ولمرغت ۰ بيغ 0 اذا + ما حلفا او نکلاً قد انفذا ) 
( والبده بامانم شم الشتري » في الاخذ واليمين ذو تخير ) 
( ثم لكل واحد بعد الرضى * وقيل ان تحالفا الفسخ مضى ) 
( وقيل لا یناج في الفسخ الى » حكم وسحنون له قد نقلا ) 
) 


وان فت فالقولللذي اشترى 2 وذا الذي بم القضاء ود جری ( 
الابيات الستة يعني ان الایعین اذا اختلفا في قدر الثمن مع عدم فوات المسيع بان 
قال البائع بعته بعشرة مشلا وقال المشتري بل شمانية وحكذا اختلافهما في الجودة . 
والرداءة على المعتمد لانه يؤل الى الاختلاف في القدر فانیما يتحالفان ويفسخ العقد 
بينهما كما اذا تكلا معا عن الیمیرن ويقضى للحالف على الناكل والبدء بالبائع على 
المثبور وقیل بالشتري وقبل يقرع بينهما وقبل يخر الحاكم وعی‌الشهور من تبدهة 
البائع فهل هي من باب الاولى او من باب ا قولان كما في القلشانی فيحلف 
البائع انه ما باع إلا بعشرة ثم ثم يقال للمشتري ان شنت فخذ» بالعشرة فا اخذه بها 
فظاهر وإلّا حلف انه ما 0 بشمانية ويفسح البيع بينهما اذا اتفقا على فسخه 
وان لم یتفقا على فسخه فلکل واحد منهما الرضى بعد التحالف كما قال الناظم فلمن 
شاء ان يلزم الاخر مقالته فله ذلك وقيل ان تحالفا فالفسخ مضى يعني بحكم حاکم 


«) ۷۹ ( 


۱ وهو القول الراجح وقيل لا يحتاج في الفسخ الى حكم بل بمجرد حلفهما ينفسخ 
العقد وليس لواحد منهما الرضی بعد ذلك فحمل كلام الناظم على هذه الاقوال 
الثلاثة مع عدم التكلف اولى فالاول منها لابن عبد الحكم والثاني لابن القاسم والثالث 
لسحنون هذاكله اذاكان الممبع قائما فان فات بشيء من المفوتات كالاستهلاك وحوالة 
السو ق فان القول قول المشتري اذا انى بما پشه مع يمينه على القول الذي به القضاء 
وإلا حاف البائع ان اشه وباخذ ما قال وان نكل اخذه البتاع بما قال بدون یمین 
وان اتی كل واحد منهما بما لا بشه فعلى المبتاع القيمة بعد ان يصفه لا ان تقوم بينة 
بخلاف وصفه فيكون الک م علا ( وقوله ) انفذا بالناء للنائب وناب فاعله ضمير 
يعود على الفسخ والفه ۳ وقوله وسحنون بالرفع متدا وجملة قد قلامن الفعل 
ونائب الفاعل خبره وله بمعنی عنه متعلق بنقلا والفه للاطلاق (ولما ) فرغ من 
آلکلام على اختلافهما في قدر الثمن مع وحود امنب او فواته شرع يتكلم علىاختلافهما 
في جنس الثمن مع وجود المع أو فوانه ایضا فة ال 


) وان کن قي حنسه !لاف بدا ۳ بعك لس اد 59 ( 


( وما يفوت واقتضىالرجوعا * بقيهاة فذاك وم سعا ) 
بعلي ان الشایمین اذا اختلفا في عنس الم وا في صنفه كان , بدعی احدهما ان‌البیع 
| وقع بعين ذهب او فضة وادعی لاخر انه وقع بعرض او طعام أو اع اسا ان 
ايع وقع بذهب وادعى الاخر انه وقع بفضة فالحكم في ذلك انهما تحالفعات 
ويتفاسخان ابدا وسوآء كان البیع قائئما او فائتا اشبه احدهما ام لا اذ ليس قول 
احدهما باولى من قول الاخر حتى ينظر للشبه مع الاختلاف في انس او الصنف 
ونحكولهما كحلفهما فان كن المبيع موجودا رجع لائعه وان فات فالبائع برجع 
فيه على المبتاع بمثله ان كان مثليا وبقيمته يوم بیعه ان كان مقوما ويصفه المبناع كما 
تقدم فان نكل احدهما عما حلف على ضده الاخر قضي الحااف على النا کل وقوله 


۱ 


1 


“[ ۸ 
وقوله فذاك الاشارة راحمة الى اعتبار القيمة وقوله بیع یکی اوله منی للنائب ثم 
قام يتكلم على الاختلاف في الاجل وهو اما في اصله او في قدره او في انقضائه فقال 
) وحشما المبيع باق و اختاف # ف اجل اسا رود ا لاف ( 
) ول ذا ان ادء ى الشاع ما 1 معط والعرف بي قد عدهم.] ( 
) وان هت فالقول عند مالك × الك ج المهمر ٠‏ سالك ( 
) وقل للمیتاع والقولا, XÎ‏ اط الذهب منقو لار 5 ( 


| يعنى ان المتائعين اذا اختلفا في اصل الاجل كأن يقول البائع بالمجل وقول المشتري 


| بل بال حل او ۳9 على التاحیل واختافا ف قدر الاحل كان قول الا ع الى شهر 
ویقول الشتری بل الى شير دن والیع 45 ۴ لم یقت فاهما سحالفان ۲ فهما 
عند مالك وابن الها سم ول یکون هذا الحكم اذا ادعی استاع ما بعدمن الاحل 


۱ ولم يكن سهما عرف فى ذاك المع بر جع البه اما اذا كان سْهما عرف حار ف ذلك 
| فادعاه احدها فينىغي أن یکون القول قوله لانه أدعى ما مشه فان فات المبيع وجه 


من وجوه الفوت كالاستبلاك في الطعام وحوالة الاسواق في العروض والسع والوقف 
العقار و نحو ذلك فالقول قول البائع بيمينه عند مالك ابضا وقیل للمستاع عند ابن 

سم فقط ونقل ابن رشد حافظ مذهب الامام مالك رضي الله تعلى عنه هذيرل. 
0 لین في که والمعتمد منیا أن القول للمبتاع اذا ادعى امدا قرا وا لا فالقول 
للبائع كل ذلك ذلك مع مع اليمين ٠‏ وان اختلفا 2 0 الاجل بسب اختلافهما ف مید له 
هل هو أول الشهر او نصفه مثلا ولا بنة لو احد منهما وفات المبيع فااقول للممتاع 
بيمينه لان الاصل عدم اتقضاء المعاملة وقیل القول للبائع وبالاول القضاء كما قال 


اھ )4 


الناظم بذا قضى فان الاشارة بذا راجعة الى القول للمبتاع فان اقام كل واحد منهما 
بيلة عمل بينة البائع لتقدم تار يخا كما في الزرقانی وقیل بالعکس كما تقدم في تعارض 
وقوله متی يدول اهملت متی هنا حملا على اذا كما فى حديث عائشة رضى الله تعلى 
اليمين اي طريق اليمين معمول لسالك الذي هو حال من مالك الامام لا مالك 
الذي هو البائع ووقف عليه بااسکوت الوزن او على لغة ربيعة ثم انشا يتكلم على ! 
الاختلاف فى فض الثمن او السلعة فة ال 


( والقول قول مشتر بمد املف * ف القض فا بسم نقدا عرق ١)‏ 


( وهي كذا لبائم فيما عدا * مستصحب النقد ولو مد مدی) ' 


( کلادور والرقيق والرباع * مالم يجاوز حد لابتیاع) 
يعنى أن المتبابعين اذا اختلفا فى قىض الثمن فقال المشتري دفعت الثمن وقال البائع 
لم يدفع لي شيئًا فاکم في ذلك الرجوع للعرف الجاري بين الناس في ذلك المبيع 
فما جرت العادة بقبضثمنه حبن‌العقد كاللحم والفوا که والخضر وما اشبه ذلك فالقول 
الافتراق او قبله کثر الیم او قل ادعى الدفع قبل قبض الميع او بده على القول 
المعتمد وما جرت العادة بانه يباع وقد يتاخر قض ثمنه لاسباب کالدور والحيوان 
وما اشبه ذلك فالقول قول البائع أنه لم ,قيض الثمن وسواء قام في این او بعد زمن 
وقوع المبع ما لم يجاوز في ذلك حد الابتياع الذي لا يمكن الصبر اليه عادة بدون 
حد ( فرع ) اذا اشهد البائع بقبض‌اشمن ثم قام بطلبه وقال انما اشهدت على نفسى 


لل 


ره ۳5 مني المشتري فا نه y٠‏ صدق وانما لهال یمین عل الشتري ان ةا م بالقربكالمشرة | 


الابام على القول الذی به العمل كما تقدم فى فصل الاختلاف ف القض من مسائل | 
النکاح (واذا ) اختلفا في قش و الشتري | ا بل اقضته ايالا | 
CL‏ م في ذلك كحكم اؤتلاقهما في 5 وض امن فان كارت اللبيع مما جرت الماد ۱ 
تسلءمه لامش شتري عند فض ثمنه فالة_ول للسانع بیمینه وان کان مما حجرت العادة , 
ا بتراخي قضه فالتول للمشتری یمه ما لم حاوز ف ذلك سول الاتیباع الذي لا | 
يمكن الصير البه عادة بدون حد كما مر وقد حد بعضهم ذلك بالعام والعامان وحدها : 


م الطاب بذلك ركذلك ا ان افر ۳ 13 بام ف فا زمه دی ولا بلزمه أ 


وحدوده ونزل فه ا الائع من ذلك الانزال والتحديد اه ونظمه صاحب العمل 


الطلق قال شارحه قال أبن مغيث قال امد بن مد وان سقط من وثيقة الابتباع : 
0 الاترال فطلبه المتاع بذلك لزمه ان ينزله في ذلك فان اختلفا اي قي الحد فقال ١‏ 
المتاع من هنا الى هنا ابتعت منك وق ال اليائع بل من هنا الى خلاف ما قال البتاع . 
| فان كان ذلك على قرب من تاريخ التمايع بينهما تحالفا وتفاسخا البيع اذا عدمت البينة 


في ذلك وان مضى لتاريخ المع سنة سقط الانزال وان كان في وثيقة ل براءة 
الانزال كان القول قول البائع مع یمینه قاله غير واحد من الفقهاء وبه مضى العمل اه 

فاذا اراد الشتري ان بحل ف القار الذي اشتراه بعد السنة وجده بيد الغير فان كان 
سکوته لعذر شرعي فان ححكم الانزال لا سقط عن الشتری کالشفعة والاکانت 


الخصومة مع من بيده الحوز ولا يفيده عقد الشراء إلا مع الثم لان الانسان قد يبيع 


$ ۸۲ ۷ 
فقول الناظم في القمض اي قبض المهن وقوله وهو كذا لماع الضمیر راجع للقول 
والتقديركا ان القول للمشتري فيالمبع الذي عرف بيعه بالق ضكذلك القول لائع في 
عدم قبض من المبيع الذي لم يعرف بیعه بالقبض ولا باستصحاب تعجيل منه عند قيض 
المبيع بل تارة بقیض ثمنه وتارة لا يفيض کا مر وقوله‌مدی اي ازمان جع مدة وقوله 
والقبض مدا وحار خەر والشش الذي سلف اي تقدم حكمه هو قيض الثمن 3 
حعل يتكلم على احتلافهما ف الصعدة والفساد 2 ال 


( والقول قول مدع الاصل « او صحة في کل فمل فء-ل ) 


( ما لم كن هناك عرف جار * عل‌خلاف ذاك ذو استقرار ) 
يعني ان المتخاصمين اذا ادعى احدها البيع وانکره الاذرء فالقول قول منحكره 
سمينه انه الاصل او ادعى الغريم خلاصه من الدين الذي عليه وادعى رب الدين 
عدم الخلاص معه فه فالقول قول رب الدین سمينه لان الاصل بقاء ما كان على ما 
کان او ادعی احدها ان السیع وقع على شرط كذا وانکره الاخر فالقول لمن انكر 
وقوع الشرط وقد نقدم شيء من هذا عند قول الم" 

والدعی عليه من قد عضدا » مثاله عرف او اصل شهدا 


والدعی عليه باللمین * في عحز مدع عن التبين 

او ادعی‌احدما صخ القن وادعی‌الاخر فساده لمن توف شروط صحته او لاشتماله 
على شرط من شروط الفساد المتقدمة كان لا شيع مثلا فان القول لدعي الصحة لاب 
الاصل في عقود المسلمين الا ان يكون في ذلك الشىء المدعى فيه عرف جار بين 
ماس قد مت واستقر عل خلاق الاصل بان كان القاب علبها الفساد کا هو موجود 
بکثرة في العقود البوم بل منذ ازمسان فان القول حينئذ لدعی ما بقتضیه العرف في 
كل عقد عقد بيعاكان او غيره هذاكله اذا فات البيع ولا فيتحالفان ویتفاسخان وقوله 

ذاك الاشارة راجعة الى البیع وذاك الثاني اشارته راجعة الى الاصل او الصحة وتموله ۱ 


( :۸ 
ذو ذو استقرار ن نعت ا لعرف بعد نعته او لا جار ثم اخذ کلم على اختلافهما ف 
تابع السیع فة ال 
( وتابع المبيع كالسرج اختاف × قيم برد بيعب بعد الحلف ) 
( وذاك ات ام فت المبيع 3 وتا السین “رك سع ( 


( وذا الذي قال بم ابن القاسم * وان شت فلاحتهاد دی ) | 
والثمرة المابورة وخلفة القصیل ونحو ذلك عا لا بتناوله المبيع الا بشرط كا مر 


فادعى المشتري ان السع وقع علىالدابة بسرجها و لامها او باكافها او على الشجر شمرد | 


الوجود فيه او على القصیل بخلفته وانکره البائع في ذلك فانهما يتحالفان ويتفاسخان 
ويبدا البائع باليمين عند ابن القاسم كا سرت في الاختلاف في الثمن ويرد السبع من 
اصله وله قاب ب اليمين على الشتري هذا اذا لم شت المسيع فان فات باح 0 
المتقدمة فان الحكم ف ذلك يكون لاحتباد الحاكم مر شمه 4 منیما فان ورس 
له ان الشه للمشتري عمل على قوله مع البمين وسواء اشبه البائع ايضا ام لا وان ظهر 


حلت ا لي ل ال اب تحالفا ودا الگتری کا مر ومضى ا 


: بالقيمة ثم ذکر مسئلتين من المسائل التي یکون القول فیها لمدعي الاصل فاشار الى 


الاولی منهما ب 


) ولع من رشد کالدار ادعی × بأنى فى سف قد وفع ( 


وله 


( المشتري القول به مع قسم × وعکس‌هذالابن‌سحنون‌نمی ) 
يعني ان من باع دارا لرجل مثلا شم قام عليه بدعوی ان الببع الذي صدر منه كان 
في حال سفهه قل الترشيد الذي هو متصف به الان وانه يريد ابطال البيع ورد 
الع إلى ا بانه ما اڈ شتراه منه إلا بعد الترشيد وخروجه مر | 


0 


۷ ۸۰ (۷ 

الولاية عليه ولیس الشراء حجة مورخة ندل على تقدمه على تاريخ الترشيد او تاخره 
في الشىء الذي لا بد له منه شرعا فات نكل عن اليمين بقي البیع بيد الشتري ٠‏ 
على الشتري أنه باع وهو رشيد والذي صدر به الناظم هو المعتمد لان الاصل في 
العقود اللز وم والبائع يدعي عدمه فل ذا ان مطلو با بالبينة لان دعو اه على خلاف 
الاصل والمشتري مطلوب بالبمين لانه جاء على الاصل وليست هذه المسئلة كالتي 
بعدها من مسائل الصحة والفساد كما شرحه به بض شراحه بل ها م مسائل 
ون اللزوم لان 3 اوو حت ی 1 تقدم وقوله 

25 وهن د تک پمال ره * N‏ للامر انكر ( 

) وحاف الامر فالامور 8 مني ارتجاع ماي مائور ( 

) ومالہ شيء عل هر * باعا امأ لم كن ول صدق المتاعا ( 

( وقيل بل كوت ذا تخیر * في اخذل من بائع او مشتر ) 
#۹ اشرت ی ا ان E‏ ده e‏ المال 
وقال ما امرته بشرانه فرب أل مال مدعی علهه لانه متمسك بالاصل وهو عدم الاذن 
والشتري الذي هو مامور بدعواه مدع فعلیه البينة فان لم تكن له بينة في ذلك حلف 
الامر ادعاة انهم نامر بالگ راءواخد ماله من ااشتري الدعي أنه مامور ولس لرب 
الملل رجوع على البائع بالمال على اقول الروي عن اصبغ | إلا ان یکون البائع صدق 


د 1 


۲( دم % 


المغتري ف توله ان رب الال امرد بالشراء فانه بر تجع منه ماله لزوما هذا هو القول 
1 الشرور وقبل ان رب امال خير في اخذ ماله من شاء منهما سواء صدق البائع المشتري 
۱ او لم يصدقه فان اخذه من الشتری فلا كلام لان ما اشتراه یکون له وان اخذه من 
. البائم رحع به عی‌الشتري وعلى کل من القولين فان البيع لازم لا نتقض بحال لصحته 
. وازومه وحينئذ فيكو ناليع للمشتري مقاضی ای مقو ضا ( ومفهوم ) قوله والفتری 
| بفتح الراء له اي رب المال للامر انکرا انه اذا لم ينك رالاءر فانه یکون له وهو كذلك 
وقوله منه ضمیره بعو د على المامور وارتجاع مضاف وماله مضاف اليه ومائور أي مروي 


| نعة لارتجاع كذا قال بعضهم والاحسن ان یکون فا مامور مبتدا اول وارتجاع مبتدا | 
: ثان ومائور خر المتدا الثاني وهو وخيره خر عن التدا الاول والرابط بين المتدا 
۱ والخبر الضمير الجرور بمن وضمیر ماله بكسر اللام للامر وضمرر ماله بفتح اللام 
الجارة یمود على رب المال الامر واسم يكن الاولی للائع واسم يكن الثانية ارب المال 
وضمير اخذه لشمن والف انكرا وباعا للاطلاق ولاللامر زائدة ثم قال 


مج« فصل 2 كت م البيع على الغائب 2م 


وأما ما ذكره معه من الطسلاق والعتق فهو استطراد لمناسة وجود التفویتم في كل 
( واعلم ) ان الخصم اذا حضر وحده لدی القاضي فلا مخلو حال الطلوب اما ان 
یکون تحت حکم ۳ ي الذي رفع امره اليه او کون خارجا عن حكمه فانكان 
تحت ولایته فلا ۳1 من ثلاثة اوحه اما ان یکون حاضرا معه فى الاد فهذا بوحه 
القاضي اليه عو نا جاه واما ان ,کون خارحا عن البلد ة مش امن الطريق 
نهذا > ب القاضى اليه مراسلة بالامر بالحضور لانه في حكم الحاضر واما ان بکون 
بعيدااء 3 بعدا حسما من حبة السافة او معنويا من حهة 0 فاطکم في هذا 
ان مكتب القاضي لناشه او لامثل القوم بان يفعل ما يجب فعله من النظر فى حال 
الحصمين او يوه النازلة الى حل الحكم كما هو معلوم عندنا بالقطر التونسي ادام 


۷ ۸۷ (۲ 


۱ لله رم رانه وشد د ارکانه الم و العاماء ا الاساء کا تقدم ف فصل رفع المدعى 


عايه وهو قول الناظم 

ومن على لسعم الامنال حل د فالکنب کاف شه 8 امن السیل 

ومع عد او اوه ڪڪتب د لامثل القوم ان افعل ما حب 
وان كان خارحا عن ولاسته فاه <التان اما أن تكون غسته عار ضه لتحارة ونحوه ا 
وهذا هو الراد بالغائب هنا واما ان تکون غسته اصلية بان كان الحصل الذي هو أيه 
وطنه فهذا یکون التحاكم معه فى باح د كما تقدم هذاكله اذا اريد الخصام معه واما 
اذا ار ید الحكم عليه وهو الراد هنا فله ثلاث حالات ایضا قريب غير القرب التفدم 
ال 


ومتوسط وبعيد ثم شرع في ببانها 
( لطالب الحكم على الغياب * ينظر في بعد وفي اقتراب ) 
( مرن على ثلائت الايام × ونحوها بدعی الى الاحكام ) 
( وعذر الحا کم في وصولم × بتفسم الحکم او وکیلم ) 
( فان تمادی والمغيب حالما × بیع باطلاق عليه مالى ) 
( مد شوت الوجباتلاول * كلدين والغبية والتمول ) 
( وما من الدين علمہ قضيا × وكالطلاق والعتاق امضما ) 
( ومالہ لمجت ار ج] × في شأن ما جرى بع القضاء ) 
إل مع اعتقالی من عذر » مثل العدو و ارتجاج البحر ) 
| الابيات الثمانية يعني أن الغائب الذي يريد القاضى الحم عايه بطاب خصمه على 
۱ مذهب مالك رضي اله تل عنه على ثلاثة اقسام كما قال ابن رشد لانه لا يخلو با إما 


۸۸۱ ¥ 


ان یکون قر با کالثلائة الايام مع آمن الطریق واما ان یکون بیدا بصدا متوسطا 
كالعشرة الابام وإما ان یکون بعیدا جداكافريقية من المدينة او مصر فأشار الناظم 
١‏ الى القسم الاول بقوله فمن على ثلانة الايام الخ فهذا بعذر إلبه بالكتب بأن يحضر مع 
تم كك اما بنفسه او وکل فا امتنع من الحضور ۳ عليه في الدين 
| وباع عليه ماله من اصل وغیره بالنادات كما نقدم في الاجال وهو قوله وی ملك 
| لقضاء دين قد أجاوا فيه الى شبرین وگذا فياستحقاق الاصول والعروض وایوان 
ونحوها والطلاق والعتاق وغير ذلك هذا معنى قوله مطلقا وذلك بعد اثبات الموحدات 
| الاول التى ينيعليها القاضي حكمه فلهذا قيل فبا الاول‌فلا بباع ماله حتى شت‌الدین | 
| وغیبة المددين وامتناعه من المضور وتسمية الشهود ومككه للمبيع واستمرار الملكوحيازة 
| الشبود له وان كون اولى بالسیع من غير او ءاخر ما ماع عليه والاعذار اليه بالامهال 
بقدر ما براه الوحب لتنفيذ الک م عليه وكذا بحکم عله بطلاق زوحته بعد شوت 
الزوحية واستمرارها وشوت الث 1 ان كان الطلاق به او شوت الاعسار بالنفقة ان 
كان الطلاق به وغير ذلك مما تقدم في بابه وكذا بحکم عابه بعتق عنده بعد نيوت 
| الوجات والاعذار كما تقدم ويمين القضاء على من ست له الحق وقد تقدم الكلام 
علها عند قول الناظم 
ولتي بها القضاوجوب * في حق من عدم لو بغیب 

ولا ترحی له ححة فی جميع ما ذکر إلا لعذر بان كانت الطريق غير مأمونة ة ولا مساوكة 
ا او کان البحر لا يمن الركوب فيه لكثرة الرياح فهذا بحکم عایه وتر جى حجته 

كما قال ابن رشد هذاكله جار على اعمال المتقدمين وأشار الى القسم الثاني بقسسوله 


( وال م مدل الحالة القررا × فيدن على مسافيٌ كالعش_رلا ) 
( وفی استحقاق اصل اعملا × و الخاف فيالتفليسمععلم الملا ) 


) وذا لم الحجة ترجی والذي +k‏ بیع علیہ مالم‌مرن منسقد ( 


۸۰ ( 


) و هتضي امو سوت اأرجوع * من الغر م 20 3 البیع ( 
يعني أن من‌کانت غيبته متوسطة بين القرب والبعد وهو ما کان عی‌العشرة الايام و نحوها 
فان حکمه حکم ما تقرر في قريب الغيبة في کونه بحکم عليه فى کل شىء ما عدا 
الاستحقاق في الاصول فانه لا بحکم عايه به في غيبته وهليفاس الغائب اذاكان معلوم 
الملا او لا ,فلس وبه العمل خلاف واءا بول الخال فانه يفلس اتفاقا واذا فلس حلت 
عليه ديونهكلها ومن وحد عنده سلعة بعينها اخذها او حاصص شمنها الغرماء ويكون 
المدين الغائب الغينة المتوسطة بعد الحكم عليه باقيا على حجته بخالاف قريب الفسة 


الذي لم يكن عنده عذر كما مر فان قدم وأت المراءة من الدين فانه برجم فيه 
على الغريم الذي هو رب الدين شن المبيع ولیس له تقض البيع وكوله اعلا مبني 
للنائب والفه للاطلاق وضمیره نائب فاءل یمود على الحكم والاشارة بذا الى الغائب 
أ غيبة متوسطة وقوله ما له من‌منقذ ما نافبة وله حار ومحرور متعاق بمحذوف خرها 
مقدم ومن حرف حر زائد ومنقذ بالقاف اسمها مؤخر وفاعل .قتضي ضمير الغائب 
وباء بموحب سسبه تعلق يفتضي وموجب الرجوع هو البر اءة من الدين وم 
الغريم أي رب الدين متعلق بيقتضي ایضا وثمن الميع مفعول به وآشار الى القسم 
الثالك وله 
( وغائب من هل قطر المغرب * ل#-ل محكدة ومثل شرب ) 
) ما ا لمکم فى شيء عل ع X‏ وهو على > لم تقطع ( 
) والحكم ماض ابدا لا شقض 3 وها Wı‏ أفدث لا مض ( 
( لاحكن مع براءة يقضى لم * بأخذه مرن الغريم مالم ) 
يعني ان من كان منقطع الغيبة على مسافة بعيدة جدا مثل المدينة النورة السماة یشرب 
او «صر من الغرب او تونس من الانداس ونحو ذلك فانه يحكم عايه في كل شيء 


۲( ۰ كا 
| من الديوتف والاستحقاق في الاصول وغبرها وترجی له الحجة فاذا قدم وت 


۱ الذى هو رب الدين يما قضه من الثمن هذا وقد تدم الكلام اوائل الییوع على عيوب | 
ال 


ميا فصل في العیوب تم 
" متوسط واما كثير جدا متفاحش وقد أشار الناظغ إلى الاول منها بقسوله 


) وم دن لاصو ل چ وظرر و للمشتري عيب A‏ کان استتر ( ۱ 
( فان يكن لیس لم تأثیر « في کمن فخطبم سیر ) ٠‏ 


) وما 1 صار لي المبيع * رد ولا لمانا رج- وع ( 
۱ يعني ان من اشترى دارا مثلا فوحد بها عيبا بسيرا كان مستترا على الشتري وقت 
| التقلیب کهدم الشرافات فان الیع ثابت لا برد بحال ولا برجم الشتري بقیمته على 
۱ البائع لان خطبه وامره يسير لا يعتير لانه لا یور في الثمن شيئًا ان اطلع عليه قبل 
العقد واشار الى الوحه الثانی 2 وله 
( وان يكن نقص ,عض امن × کالعیب عن صدع جدار بين) 
يعني ان من اشترى ربعا فوحد به صدعا ونحوه في حائط لم يطلع عليه ولم تباخ 
قيمته قدر ثلث الثم ن كما ياتي فان البيع لا ینقض وانما برجع المشتري على السائع 
بقيمته فان قال له البائع اردد على ملکی وخذ مالك او امسك ولا شىء لك لم يكن 
له ذلك على القول ااشرور ومقابله ان البائم لا بجر على رد قيمة العیب وهو بالخيار 


۷ ۰۱ (۲ 


ان شاء رد القيمة وان شاء قال المشتري اصرف على البیع وخذ جیع ثمنك إلا ان 


شوت المبيع فتعين الارش قال المازري وهو مقتضى القياس قال الشيخ ماركا وهو 
«عود على العيب وبعص الثمن بالنصب معمول لينقص واشار 2 الشالث 1 وله 


( وان يكن لنقص ثلثه اقتضی * فما علا فالرد حتم بالقضا ) 
يعني ان من اشتری حانوتا مثلا فوحد به عيبأ خطیرا بخاف على الحل السقوط منه 
او كان العيب واحبة دار اذا كان المميع دارا تباغ قيمته ثلث الثمن فاکثر فهذا رشت 
للمشتري الر د به وبرجع بجمیع ثمنه على البائم فان كان الثمن عرنا رجع بمثله وان 
كان عرضا رحع في عينه ان كان قائما وان فات بحوالة سوق رحع شيمته وان كان 


مما یکال او بوزن رحع في عينه فان تغير سوقه او استبلك رجع بمثله كما يرجم 


على البائخ بما دفعه لكمكاس اذا ان مدلسا ولا برجم البائع على السمسار كما يأتي إلا اذا 
كان مثله في العلم فير جع البائم به عليه كما فی لب اللباب ثم 5 ال 
) و كل عب شقص الا مانا x‏ 5 غرها رد دم ما کارا ( 

يعني ان من اشترى اي شيء کان من غير الاصول فو جد به عيبا بحط من ثمن ابيع 
فله الرد به مطاقا سواء نقصت قیمته عن عشر امن او نادت عليه هذا على قوله 
رد به ما کانا اي قلیلا کان او کثیرا بشرط کون العیب مما یخفی عند التقلیب ویقوم 
بالفور كما باتي قربا هذا هو الشبور وبعضهم الحق العرض بالاصل في اخذ قيمة 
العيب ان کان متوسطا وف الرد به ان كان قدر الثاث فاکثر على نحو ما سدق وقوله 
عرضا مفعول مقدم باطقا وفاعل الما ضمير یعود على بعضهم وبالاصل متعلق به 
والقه للاطلاق کالف کانا وسبقا ( ولا ) كان الاختلاف بين المتبابعين تارة یکسون في 
وحود الب وعدم وجوده وتارة کون فى قدمه وحدوثه وقلاه وكثرته وان ذلك 


۷ r (۲ 


۱ يقتضى طالب الححة من مدعبه ی منکر ها فان لم بحدها فير دم الى اخسار من له 


( ثم العيوب كلها لا تعتبر * الا بقول من لم بها بصر ) 

5 ان التام اذا قام على البائع بعيب وجده في المبيع وادعی البائع انه لاعيب فيه 
| وقت البع وائه حدت عنده أو وافقه على وجود العيب غير انه خالفه في آلکثرة فان 
الحاكم يكلف البتاع شوت ما ادعاه حيث اراد الرد بالکثیر او أخذ الارش في التوسط 
فاذا طلب ثباته بمن له النظر اجيب الى مطابه ويعين له القاضي اعرف الناس مرن 
العدول ان کانوا والا فمن غیرهم وان مشرگین كما مر عند قوله 

وشت العنوي امل ااغرفه ۵ ها ولا تلن فتهي امه 

فان اخروه بما ينتفع به البتاع وطلب البائع الاعذار فيهم بمن هو اتقى واعسرف 
مکنه القاضي من ذلك واجله كما مر في الاحال فان عجز عن الطعن فيهم حکم 
عايه بعد الاعذار اليه بابقيت لك حجة ( تیه ) قد تدم الکلام على الماع وهو ان 
كان غير عارف بالعيوب فانه برجع بالعیب ظاهرا كان او خفبا وان كان عارفا با فلا 
رجوع له بالعرب الظاهر اتفاقا وفي رجوعه بالعيب الخفى خلاف ثم شرع يتكلم على 
بعض موانع الرد بالعيب وهي اما قول كان يطاع المبتاع عليه ویقسول رضيت به او 
سكوت او فعل واليهما اشار الناظم ةسوله 

) والمشتري الشيء و عد بطلع 0 قسما عل عب فہ۔ امہ مع ( 

( الا مل الفور ومهما استعملا × بعد اطلاعم العبب بطلا ) 

( کللس واارکوب والناء « و اهدم والجماع للاساء ) 
يعني ان من اشتری شیا فاطلع فيه على عيب قدیم يوحب الرد او الارش فان قيامه 


على البائم به ممنوع لا سمع دعو از عليه فه إا اذا. فام بالفور ليومين وال للانة ان 


ب( + 4 


کان سکوته بعد الاطلاع عليه لعذر خوف كما مر فله القيام و ذا لاقيام له اذا 
استعمل المعيب استعمالا بدل على رضاه به کلبس الثوب او عرضه السع وكذا ركوب 
الدابة في الحضر اختبارا لا في سفر أو عمل بها ما يحسرى هيأتها ومما .دل على 
الرضى الهدم والبناء وجاع الجارية ونحو ذلك وحيائذ فلا شىء له من ارش ولا من 
غیره وفي نوازل العبوب من البرزلي سئل هاشم بن احمد عمن ابتاع املاکا على 
الحرية من رجل ثم طولب بعشور ققام على البائع بذاك فانکی البيع فاشته الشتري 
وان على الاملاك عشورا قديمة فاعذر للبائع فلم يكن له مدفع الا انه امت انالمشتري 
اعتمر وعرض للبيع بعد اطلاعه على العيب فاجاب بانه اذا اثنت المشتري العيبوالبيع 
أولم يكن للبائع مدفع لا ما ذكر بعد انکاره البيع فانه تناقض منه لانه كذب بينته حين 


| الكارة البيع وأرى ان يقضي عليه ولا تسمع له حجة بعد هذا وبه قال‌جیعهم اه وقد 
قدمت‌الاشارة الى هذا عند قو لالناظم ومنكر للخصم ما ادعاه الیتین وقوله ا لمعيب 
معمول لاستعملا والفه للاطلاق حالف بطلا وة 


وله 


يعنى أن من اشتری شيئًا فو جد به غا لا بظپر الا بتغییر ذاته کسوس الب 
ومرارة الفقوس والبطيخ وفساد داخل الجوز ونحوه فليس للمشتري ان سرد به 


" ق‌القول المروى ق الذهب الا اذا شت ان البائع يعم ذلك و کتمه فله الرد حمنئذ وله 


تحلیفه ان اتمه بالعلم وكذا اذا باع زريعة للزراع یعلمها لا تنبت فلمن اشتراها منه 


. الرجوع عليه بثمنپا لتدلیسه فان كانت قائمة ردها عليه بعينها وان زرعپا والحالة ما 
: ذكر فلا شيء على الشتري ومن اشتری رحی فوجدها متربة فانه يردها مطلقا علم 


ها انع او دابع بها ثم سال 


( والبق عيب من عيوب الدور * و وجب اللرد على الشپور ) 
يعنى ان من اشترى دارا او سريرا فوجد بما ذكر بقا حكثيرا فله الرد به لانه من 


۱ # ۹: ( 


العيوب اتی تو. توحب رد ا و كنذا مق ات ۷ ۱ 
فوحد به قملا او صبانا كثيرا فله الرد به لانه عيب بط من امن ثم سب 
) و اجر ال شتا ر سرد ٭ حيث کور للمبيع رد 1 

يعني أن من اشتری ملكا ثم رده على بائعه بحك م حا" م بعيب او فساد ونحوهما 

وکان البائع قد دفع الدلال جعلا الذي عبر عنه ال ۳ فان البائع له آن برد | 

الجعل الذی دفعه للدلال اذا كان غير مدلس اما اذا كان مدلسا فلا رد لانه ادخل ' 

از في التعب وهو ظالم فيتدليسه “كما اذا كان الرد بدو ن حکم حاگم فلار د له لانه 
کالاقالة كما في ابن رحال واما الاحارة فاا لا ترد مطاقا والفرق ينما ان الاحارة | 
۱ في مثل هذا عيارة عن العوض الذي يعطى للدلال على المنادات مدة معلومة سواء | 
بيع ذلك الشيء ام لا وام.ا الجعل فهو عبارة عن العوض العلق على المیع فان لم بحصل 
بيع فلا شيء له کما هو معلوم وحيث وقع رد ابيع اوجب فكأنه لم يحصل بيع البئة | 


فلپذا كان للانع استرحاعه اذا دلس ولم عام بتدلسه لانه انصه والله اعلم قال ! 


) وحمما عبن قاض شهدا × للسب فالاعدار شوم ۱-۶ 1 


يعنى ان القاضی اذا عبن شمو دا من‌اهل العرفة لبخبروه بحال اطبیع الذي دقع النزاع 
فيه بين المتداعيين فاذا اضروه بشیه وکنمه فانه بمکن من‌اراد الطعن فیهم بالاعذار | 


من حهة العرفة كما مر او بكثرة الکذب لا من حبة العدالة كما تقدم فان انى من 
طلب الاعذار فيهم بدن هو اعلم وافی منهم واخره تقيض ما اخدرة به الاخرون 
فانه يسمع منه ما آنی به 5 دفعه والا کم علبه بعك اتمام موجبات الحكم وقول ۱ 


الناظم عدا اي عام حو ازه من الایمة : م وال 


سور فصل ف الغبن م 


بفتح الغين وسكون الباء وهو في اللغة من غبنه في البيع والشراء غبنا من باب ضرب 


ده 


ل غ اشن وه اي نقصه ورن لته لول و فهو مغبون ا منقوص في ۱ 


امن او غب رک قفا له صاحب المصاح ۰ وف الاصطلاح هو عبار عن 02 شیء معالوم 
ذانا وصفة باقل من قيمته بكثير فيغين البائع او شراژه باکثر من قيمته بکثیر لغير 
حاحه عرصت فغن المشتري وف حواز القيام به وعدم الجواز قولاناحدهما حوز 
القبام به لاکن بشروط ثلاثة واليه ذهب الناظم رجه الله تعلی قل ال | 


) ومن شن ٤‏ و اھا yk‏ فشر طى ان للا حور العاما ( 


( وان کون جاهلا ها صنع × والغين فيالثاث فما زاد وقع ( 

) و عد ذا فسخ في لاحکام * * ولس لاءارف رن 0 يام ( 
يعني انه يجوز للمغسون القيام بالغين بائعاكان او مشتریا أذا لم دمض عليه عام بعد ۱ 
البيع او الشراء وان يكون السون‌منهما <اهلا بالقيم والائمان وان يكدون الغبن ثلثا 
فاكثر فاذا اجتمعت هذه الشروط المذكورة فسخ العقد لالكونه فاسدا بل هو عقد 
. صحيح لاکنه غير لازم من جهة النقص فلهذا يجوز لكل واحد منهما الرضى بعد ' 
. الاطلاع وگذا اذا فات بیع ونحوه مضی بالثمن لا بالقيمة والقول الثاني عدم جواز 
| القيام بالغبن وهو المشهور وبه العمل الى الان وهذا الخلا ف انماهو فيحق الرشيد اذا 
باع ماله واشتری لنفسه واما ال وکیل اوالوصی‌اذا باع او اشتری‌لوکله او محجوره بما 


لا یتغابن الان بمتاه ولو دون لف فانه برد اتفاقا لان کل واحد منهما معزول عق 
. المصلحة ال جوحة وگذلك يرد الببع اذا كانت المعقود عليه ولا لم تعلم حقيقته 
1 لا بالشاهدة ولا بالصفة لفسادهكما تقدم في شروط الع وقول الناظم في الثلث بسكون 
اللام وقوله ویس للعارف من قيام تصريح بفهوم قوله وان يكون جاهلا بما صنع 
و کید نز سنسیال 


35 فيل ف الشنعة ۰ 


( اعلم ) رزقني الله واياك التوفيق والبداية الى احسن طريق ان ابحاث الشفعة ستة 
( الاول ) في معناها لغة واصطلاحا ( والثاني ) في ارکانبا ( ولشالث ) في اسابا 
وشروطها وموانءها (والرابع ) في حكمها ( والخامس ) في حڪمتا ( والسادی ) 
في اصل مشر وعيتها ( قاما ) معن ىالشفعة 4 في اللغة هو قول صاحب الصاح شفه 0 
شفعا من باب نفع ضممته الى الفرد وشفعت الركعة جعاتبا اثنتين ومن هنا اشتقت 
الشفعة وهي مثل غرفة لان صاحها بشفع ماله بها وهي أسم للملك الشفوع مثل 
اللقمه اسم للشيء الاقوم وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك ومنه قو لهم من شتت 
له شفعة فاخر الطاب شر عذر بطات شفعته ففي هذا الال جع بين العنیین فان 
الاولی المال والثانية للتملك ولا يعرف لها فعل اه ٠‏ ونقل ابن ناجی الشفعة بسکون 
الفاء وضمبا ٠‏ وقال ابن رشد الاصل في نسمية اخذ الشريك الشقص الذي باع 
شريكه من المشتري باشمن الذي اشتراه به شفعة هو ان الرجل في الجاهلية كان اذا ١‏ 
اشترى حائطا او منزلا او شقصا من حائط او منزل اتاه المجاور او الشريك فیشفع 
اليه في أن يواية اباد لبحصل له الملك او يندقع عنه الضرر حتى بشفعه فيه فسنمي ذلك 
شفعة وسمى الاخذ شفيعا والماخوذ منه مشفوعا عليه اه فتكون ماخوذة من الشفاعة 
كذا قال بعضهم ( وفي ) حاشية نون على الزرقاني قيل من الشفع بمعنى الزيادة 
لانه يزيد مال شریکه لاله ومنه قول الله تعلى من يشفع شفاعة حسنة اي يزد عملا 
صالحا لعمله كذا في بعض التفاسير اه ( واما ) معناها في الاصطلاح ققد عرفها 
الامام ابن عرفة بقوله هي استحقاق شريك اخذ مببع شريكه شمنه اه اي للشريك 
اخذ مبيع شريكه من الشتري بثمنه الذي وقع الع به او تركة له بسب الاستحقاق 
الذي ثبت له بالببع هذا هو الراد بالاستحقاق هنا لا الاستحقاق الاتي في بابه 
وعرفها الشیخ خلیل بقوله الشفعة اخذ شريك م تجدد ملکه اللازم ا 


۳9 عقارا بمثل الثمن ا ف ی هی ارحكانها فخسة | ۱ 
الأخوذ منه والاخذ والأخوذ والمأخوذ به والصيغة ( فام ا) المأخود منه فهو الشريك | ۱ 
الذي تجدد مككه بالشروط الانية لا المجاور خلافا لاي حنيفة رضي الله عنه وعن | 
سائر الايمة واما الاخذ فلا يتوجه له أذ المبيع بالشفعة كما في ابن راشد إِلّا عند | 
وحود المقتضى وهو وحود الشرط والسب وانتفاء المانع ( والسب تفس ) البيع 
و يشترط فى كونه سسا خمسة شروط ان يكون الشفيع مالكا للرقءة وات بخرجه 
البائع عن ملکه بمعاوضة من بیع و نحوهوان یکون البيع صحبحا اذ لا شفعة فيالفاسد 
إلا بعد الفوات وان يكون لازما فلا شفعة في الخيار إلا بعد لزومه وان يكون الملك 
ساها على البيع فلو اشترى رحلان دارا صفةة واحدة فلا شفعة لاحدهما عل‌الاخر ۰ 


| واما الشروط فأربعة ( الاول ) ان بشفع ليملك لا ليع ( الثاني ) بقاء الحصة التى 
| يستشفع بها ( الثالث ) معرفة الثمن ( الرابع ) ان يكون الببع ثابتا ( فرع ) لو باع 
| عامل المغارسة تصیبه بعد نمام العمل المشترط بینه وبين مالك الارض فلرب الارض 
| اخذه بالشفعة ولو باعه قبل تمام العمل فلرب الارض ان يردة اله بالشفعة لا 


العامل له ان بيع قبل ذلك على طريقة ابن رشد العمول بها وستأتي في فصل 


| الاغتراس ( واما ) المانع فهو التصربح بالاسقاط او ما قوم مقامه كما ياتي ( واما ) 


' الأخوذ فهو العقار وما الحق به حكما سیذکره فى النظم ( واما ) الأخوذ به فهو 


ما دفعه المشتري للبسائمع او لغيرةكاجر كاتب الوثيقة وثمن الرق وغيرهما مرس 
المصاريف الاتي ذكرها في ءاخر بت من الفصل ثم ان المدفوع لا بخلو اما ان يكون 
مثليا او مقوما او غيرها فان كان مثليا كالدراهم والحبوب فعلى الشفيع مثله للمشة ري 


| نقدا ان كان الم تدا او الى اجل ان كان اليبع الى اجل بشروطه الانية ءاخر 
۰ الفصل وبرهنه MME,‏ ل والعروض فعليه 
| قيمة ذلك الاصل او العرض للمشتري يوم البيع كما يدفع للمشتري قيمة 
| ما احدثه من حفر بر وغرس وبناء قاثما لا متقوضا وان گان غير مثلى ولا مقوم 


۷ 


“ذه ۳5 


كالشقص الدفوع للزوحة مبرءا او لازو ج خلعا او صلحا عن دم عمدا فالشفعة تکون 
| بقيمة الشقص المدفوع لما ذكر لان التكام وا لع ودم العمد لا ثمن لها معلوم كما 
ياقي في كلام الناظم ٠‏ وفي الحطاب من تكح على تفويض فدفع لزوجته شقصا قىل 
ائه شفع فيه بقيمته فان دفعه بعد باه شفع فيه بمهر الملل اتفافا فهما والشقص 
بكس الشين العجمة هو النصيب اه واما ) الصيغة فهو کل ما يدل علىالاخذ بالشفعة 
٠‏ كالبيع ۰ ويمالك الشفيع الشقص باحد امور ثلائة اما بحكم واما بدفع الشمن وان لم 
| برض به المشتري واما بالاشپاد بمحضر المشتري على القول الراجح کا لابن عبد 
| السلام بناء على انها بیع وهو المشهور لا انها استحقاق فقط حتى لا بشترط حضوره 
كا لابن عرفه ( واما ) حفية فانه باق على شفعته وسکت حت يجاوز الامد المسقط 
| الشفعة في حق ااضر ثم یوم بطلا فلا ينفعه ذلك كا في الزرقاني وغیره وانما 
لا نفعه اذا کان لغیر عذر واما اذا كان لعذر فان شفعته لا ةط کا ياتي (واسا) 
حكمها فبالنسة للشفيع الجواز على الاصل وبالسبة للمشتري وجوب السلیم عند 
وجود السب والشرط وانتفاء المانع كا في لب اللماب ( واما ) الحكمة فيها من الشارع 
فلدفع ضرر الشركة التي لا تخلو من نزاع وضیاع المال المشترك غالبا ( واما ) الاصل 
في مشروعيتها ققد ست ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فیما لم نقسم 
بين الشركاء فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولذا قال فى التوضيح 
لا خلاف بين الايمة في وجوب الشفعة والی هذا الاصل اشار الناظم بقسسوله 


( وفي الاصول شفعة مما شرع * في ذي الشياع وبحد تمتدع ) 

( ومثل شر وحفحل النخل * تدخل فها تسا للاصل ) 

( و الاء تاع ها فيب اححكم »× ووحده ان ارضم لم نقسم ) 
يعني ان الشفعة انما شرعت في الاصول كا مر في الحديث والاصول هي الارض وما 
اتصل بها من بناء وشجر ونحوها اذاكانت باقية على الاشاعة بين الشركاء فاذا قسمت 


۷ ٩۰ ب(‎ 


اوو نو ول سر متا ری تمعن ما خرج له بالقسمة 
فان الشفعة تمتنع من كان شربکه لانه صار حارا والجار لا شفعه له وسياقي أ ضا هذا 
۱ حكم العقار الذي پنقسم وس تابعا في الانتفاع به آغیره الدور والارضین والاشحار 
(واما ) ماکان تاعا لغیره وملازما له بحيث لا ينقل عنه كالثر وفحل النخل والاء فان 
الشفعة تحب فيه ما دام اصله عی‌الشباع و بیع معه كا تجب اذا بيع التابع وحده والمتبوع 
۱ باق على حاله لم ,نقسم واما ان فسم التبوع وهو الارض ونحوها وبقي التابع لبا مشاعا 
فاع احد الشركاء نديبه منه فلا شفعة فيه فهذك ثلائة اوجه تجب الشفعه في الاولين منها 
دون الثالث على خلاف فيه باتي يانه وقوله فما الضمير یمود حلی‌الذکورات وضمير لا 
| للاصول وضمير فيه ووحدة وارضه ,مود على الماء ٠‏ و بعمارة اخری احکم بالشفعة في الماء 
| اذا بيع مع متبوعه او بیع التايم وحده وسواء كان ماء او غیرد حيث لم یقسم متسوعه 
فان سم المتسوع وبقي التابع على الشياع فلا شفعة ( فرع ) لو اشترك جاعة في انزال 
| ارض محسدة ونوا فا دارا مثلا فاذا باع احدهم حصته في البناء فلشر رکه الاخذ 
| بالشفعة اه من فتاوي عليش ةلا عن حواشى الامير ( قلت ) ووقع الحكم بها في 
وان فرع ) قال مالك في المدونة ان حبس احد ال ريكين حظه في دار على 
رجل وولده وولد ولده فاع شريكه في حظه فايس للذي حبس ولا للمحبس عليه 
اخذه بالشفعة إلا ان باخذ الحسس فبجعاه فيما جعل نصسه الاول اه مواق ( فرع ) 
لو اعمر انسان انسانا جزأ مشاعا من دار وله فيه! شريك فاع شريكه فللمعر بكسر 
ام ان باخْذ بالشفعة لان الخصة ترجع اليه بعد موت المعمر ب فتح اليم قاله ببس 
احاحب قال الا اظم 


( والفرن و اممام والرحى القضا » بالاخذ بالشفعة فيها قد مضى ) 
يعنى انه اختاف ف الاصول التى لا تراد إلا للاستغلال ولا:تقبل القسمة كالفرن والحمام 
والدار الصغيرة والحانوت وفحلالنخل وما اشبه ذلك ما لا ينقسم (لاعی‌ضر رفا مشهور 


).( 


0 55 فهو والنی مه مضئ به المكم , و رالقضاء م 7 ن اللاف وو 5 کما قال 
) وف الممار شفع ان 020 وذا ان المشهور في ذاك التزم ( 
) ومثلي ا ل رن اسر ف للسس | ن بدو الصلاح ود ظهر ( 
فنا أن الثمرة اذا معت مع اصولها وكانت مؤبرة ة سواء بدا صلاحها ام لا فان الشفعة 
واجبة فيها ان كانت اصولا قابلة للقسمة على شرط ابن القاسم الذي هو الشپور القابل 
للقول المتقدم الذي به القضاء وتکون الشفعة فبها بطریق التبع للاصل اما ان !سکن 
مر عند ببعها مع اصلبا فان الشفيع یاخذها بطريق الاستحقاق لا بطريق الشفعة 
كما ف القدمات حب الشفعة فا اذا معت مقر دة بعد بدو صلاحم. سواء کان 
أصلبا قابلا للقسمة ام لا وسواء كان الشركاء بملکون الاصل ام لا کاصحاب اس 
والمساقاة مالم تبلغ منتباها سواء بست بالفعل ام لا فاذا باغت منتهاها وهي بيد المشتري 
فلا شفعة فما في الصورتين لاكن بحط عن الشفیع في الصورة الاولى ما ينوب الثمرة 


| بما ينوبه وان اشترى اصاها ولیس عليها ثمر او عليها ثمر لم یویر فلشفيع اخذها 


1 وتاسر وسفی ونحو ذلك ان آبرت او ازهت واما قىل ذلك مر 


لانه لم نشا عن عمله ىء كذا في النای ر( قا ال ) الزرقاني والقول له فيما انفق 

۱ فان يكب و البمزةاث رطية وفي تنقسم ضمير يعود 
على الاصول وذا اشارة الى اشتراط القسم في الاشجار التي هی فيه ٠‏ وقوله انب 
الشهور في ذاك التزم اي ان روعي القدول المشهور في اشتراط القسم في اشجارها 
و ان لم براع الشپور فقولان احدها لا شفعة فها مطلقا والثای لا شفعة فها ان كم 


يكن الاصل ببنهما اما ان كان الاصل بينهما ففيها الشفعة سواء كان الاصل قابلا القسم 


(11% 


ل نواه اه القضاء من عدم ارا فول اس الاضول کا ا 
وقوله بدو بضم اواه وسکون ثانبه فاعل بفعل حذوف يفسره الفعل المذكور تقديره 
ظهر قال الناظم رحمه الله تعلى 
۱ ولم قبح لحار عاد کر 0 وی طر دق مدعت واندر ( 
) و ا لیوا .کي والسر 7 و حلي المر وض في المشهور ( 

, ( وف‌الزروع والبقول و اضر * وفي مغيب في لار ضکالزر ) 
) و تخل حبث کون واحدلا 3 وشمها وف السبوع ال2_اسد۷ ( 
) ما ١‏ م نصحح فہقہ مہ جب ۳ كذ اك ذو العو ض‌ذافه جب ( 
و ا لف‌فی‌صنف القا" لمر مي اشتهر * و ۲لا خد بالشفعة في اتر ( 

الاببات الستة , مان ا ا باعه جار عند أكث رالعلماءكالك والشافعي 

' وغيرها خلافا لان فة لوغ سق كانه ا4 لصاحب العلو في السفل اذا بیع 
ولا شفعة لصاحب السفل في بيع العلو لانهما جاران وانه لا شفعة في الطريق التي 
يمر عليها الشركاء المختصين بها لدورهم او ارض ينهم قسمت وصار يمر لککه من 
جهة اخری ثم باع نصینه مر الطريق وانه لا شفعة في الاندر بفتح البمزة وفتح 
الدال وهو موضع بجمع فيه الزرع یکون بين جاعة ۰ وانه لا شفعة في الحيوان كله 
( ولا ) في الب التى قسمت ارضها وبقیت على الشياع ( ولا ) في العروض في القول 
المشبور ( قال ) مالك ومن ن كان بینه وبين رجل عرض عا لا ينقسم فاراد بیع حصته 
قبل لد ريكه بع معه او خذ بما يعطى فان رضى وح يون لوي 


وقال ابن سهل مذهب مالك ان ماکان لا بنقسم من عر وض وغه رها إلا بضرر بع 
وافتسم الشركاء مله ومن اراد م احذه بما بلغه من امن فذاك له فان تشاحوا 


۱۰۱ ( 


۱ وه 00 ى قف على ءاخر الزيادة فیاخذه ویوبدی لهم انصاءهم ڪذاف 
والبعااطة . ولا في النخلة الواحدة ونحوما من‌الاشجار ولا في البع بیعا فاسدا ما لم 
۱ ت . مه 


۱ واختاف في اصناف الفائئی بالهمز کالفقوس والبطيخ والباذنجان والشهور الراجح 
وحوب الشفعه فپ ا وقوله ونخلة الخ خلاف العمول 4 وقد تقدم انه ۰ وقوله 
ز كذاك د الاشارة راحعه للشقص د و التعورض 99 وله ۳ اشارة الى ااذ بالشفعة 
| بقيمة العرص المدفوع فى الشقص لا قمة ة المبيع ٠‏ وقوله فبه الضمير سود على ما دفع 

( والترك للقيام فوق العام × سقط حقب مع المقام ) 


( وغائب باق عليهبا وکدا * ذو العذر ام جد الما منفذا ) 
1 ان الشفعة اذا وجست الشريك الحاضر وسكت عر طابه ا فوق العام 

لشبرين والثلائة من يوم علمه بالبيع مع قدرته على القیام بها من غير عذر 5 شرعي 
فان شفعته سقط وظاهر النظم انها لا تسقط إلا بما زاد على العام واما بميجرد مضيه | 
فلا سقط وهو كذلك على احد قولین لاكن القول الذي جرى به العمل واستمر 
سقوطها بمجر د مضي العام واما قبل انقضائه ولو لم ببق منه الا شيء يسير من ءاخر 
يوم منه فان شفعته لا تسقط وعلیه اليمين اذا بعد ما بين العلل وقيامه قالسبعة الاشهر 
انه ما سكت بقصد تركها ان انبمه الشتري وکان تمن يتهم ٠‏ ول اشتراط مضي العام 
اذا لم يمن الشتري او يغرس مع عامه والا تسقط شفعته ولا ينتظر مضى العام ٠‏ 
واما الغائب عن اللد وقت لسیع او بعده وقل علمه به فان شفعته لا سقط ولو 
طالت غیته وهو عالم بالشرا» ما لم بمض علیه العام من وقت علمه بعد حضورء وال 
فان شفعته سقط ا سکو ته لخر عذر اما اذا كان لعذر ؟ خوفه على نفسه او ماله 
او كان الشتري عنلا تناله الاحكام او كان غير قادر على‌القيام بالشفعة كالاضر المريض 


۰۳۲ 
حكم الغائب والی هذا اشارالناظم بقوله ( وكذا ٠‏ ذو العذر لم يجد اليما منفذا ) ولهم 
بعد زوال العذر ما للحاضر القادر الذي لم یمنعه من القيام مانع ( تنبیه ) اذا وحصت 
شفعة لغائب او عاجز او ممل فان كان لم مال يوم البيع او اکتسوه داخل السنة 
كانت لهم الشفعة وإلّا فلا شفعة لهم على ما به العمل وقيل العتبر يوم النظر لا يوم البيع 
ومال اليه التسولي وفى مياه اليه نظر كما في حاشية المهدي 5 ال 
| ) و لاب والوصي مهمأ غفلا * عن حدها فحک پا ود بطلا ( 
يعنى ان المولى عليه اذا وجبت له شفعة فام بقم بها ابوه او وصيه وسكتا عا حى 
انقضت السنة فان حكمها بطل ولا شفعة له بعد الرشد واو كان السكوت غين نظر 
لان الاجر لا يجب عليه ان يشتري لحجوره ( قال ) الرهوني في <اشيته على 
الزرقاني انه لا فرق بين السكوت والاسقاط وان العمل على سقوطها مطلقا لنظر 
ولغير نظر وما فى خليل خلاف العتمد اه وهل سكوت مقدم القاضى عن الاخذ 
بالشفعة لحجوره مثل سكوت الاب او الوصى طريقتان مرححتان والذي عليه 
عمل تو نس عدم مساواته لما وان سكوته المدة المذكورة لا تسقط شفعة الحجور 
وله القيام بها بعد الرشد لال 


( وان نازع مشتر في لانقضا * فالشفيع مسع متك القضا ) 
يعني اذا وقع نزاع بين الشتري والشفيع في مانع الشفعة كان يقول المشتري انقضت 
السنة ولم تشفع فقد سقطت شفعتك وقول الشفيع بل لم تقض ولا زلت على 
شفعتی وطلب منه تسلیم الشقص ولم تكن لواحد منیم.ا بينة فالقول قول الشفيع 
بعدم انقضائها مع اليمين ( قال ) ابن رحال وفي ابن يونس واما الشفعة فالقول قول 
الشفيع انه لم يمض ما ينقطع في مثله الشفعة لانها وجبت له بقضية رسول الله صلى 
الله عليه وسم فمن ادعی قطعها فعليه البيان اه ولپذا توجهت على الشفيع اليمين لانه 
مدعى عليه وله قلا وکانت البينة على المشتري لانه مدع قال 


۱۰۰ % 

) كذاك لس لازما من اخرا # شمن اعلا وبالنقص اشترا ( 
يعنى ان الشريك اذا قال لمن بريد شراء شقص شربکه اشتر فقد سلمت لك الشفعة 
وأشبد بذلك فله القيام بعد الشراء لانه سلم ما لم يجب له وان سلم بعد الشراء على 
مال آخذه جاز وان كان قبل الشراء بطل ورد الال وكان على شفعت هكذا في الحطاب 
تقلا عن المدونة ٠‏ وقوله لاعلم الثمن اي لا ان اسقط الشفعة بعد البيع وقبل العام 
بالشمن فانها تسقط فعلم بالحفض عطف على لیم ٠‏ وقوله ر حكذاك لبس لازما ) 
۱ ع م<«سبن فان الاسقاط لا بلزمه وله الشفعة تمه أنه ما سلم إلا رز الشەرن 
, فالتشیه بقوله كذاك راجع المسئنة الاولى وهي عدم لزوم الاسقاط قبل البيع وکذا 
| اذا آخبر الشفیع بتجزئة الشقص المبيع فاسقط شفعته ثم بان انه لم يجزأ فلا يازمه 

الاسقاط او اخير الشريك بان حصة شر بکه اشتراها فلان فسا له فظور انه اشتراها 


اهن الدوك وار له لد قن مسن و غ و ار ی لاب ان 
(وشفعةفيالشقصعطىعنءوض + والمنع في التبرعات مفترض) ١‏ 
| يعني ان احد الشريكين اذا دفع شقصه في مقابلة حق غير مالي كما اذاكان صداقا 
او خلما او صلحا عن دم عمدا فان الشفعة تكون لشريكه بقيمة الشقص كما تقدم 
' اول الفصل لان هذه المذكورات وما شابهبا لا ئمن لها معلوم حتى تكون لها قيمة 
٠‏ معلومة فلبذا وجب الصیر الى قيمة المبيع ٠‏ وقوله واللا في التبرعات مفترض يعني 
| ان الشفعة لا تكون في التبرعات المحضةكالهبة لغير ثواب والوصية ونحوهما وانما 
. کون فى المعاوضات واما فى غيرها من الشرعات فبی ممنوعة على القول المشهور 
١‏ الذي در ج عایه الال وقبل تجب فيا العقمة بالقيمة ولیس عليه عمل قال 


۲ وا لاف 5 اکر دما ۳ رباع ۷ ۱77 م بالامتناع ( 
بعني ان اهل الذهب اختلفوا نی وجوب الشفعة في اک ربه الر باع وعدم وجویا 
والذي به الحكم والقضاء عدم و<وبها ( قال ) الشيخ مياره قيد بعضهم اللاف 
في الكراء بما اذا اتفرد عن بيع الاصل اما معه فلا خلاف في الشفعة كمن له عقص | 
في ارض فاکراه لاجنی ثم باع الشقص الکتر ی فان لشريكه الشفعة في بم الشتص 
ونی ؟ رائه من غير خلاف انظر حالس الکناسی اه قال 


) و لس لأشفيع من ار * في لاخد او فيالترك فيالمشبور ) 
يعني ان المشتري اذا طلب من الشفييع الاخذ بالشفعة او اسقاطها لدى القاضي فطلب 
الشفيع الامماللينظر في ذلك وامتنع المشتري من امهاله فان القاضي بجر على الاخذ 
بالشفعة او ترگها ولا خر ولو ساعة على القول الشهور وان قال اخذت وطلب 
الامهال انقد فانه بو جل تلا قال المواق ما نصه ابن رشد ارت وقفه الحاكم فقال 
أذذت وقال الشتري سلمت فعجز عن الشمن بيع عليه بمثل ماله والئمن ولا رد 
لواحد.منهما في الاخذ والتسليم الا بتراضيهما وان سكت الشتري ولم يقل سلمت 
فأجله الحاكم في الثمن فلم بأت به الى الال فلامشتري بيع مال الشفيع او أخذ 
شفصه اه وانما تلزمه الشفعة ان قال شفعت اذا عرف الثمن فان لم يعرفه فله أن . 


اطم 


برجم بعد معرفته قال الا 


/ ولا و سم شفع ولا #۷ هتها وارثها ارك طلا ( 

ى أن الشفعه لا بحوز معا ولا هتها لان الشريك انما حعلت له الشفعه لبزول 
0 شرکته ولا عرف معاملته وربما طساله بالقسمة الى 
غير ذلك ولانه اذا رذ. ي بقطع حقه من تملك الشقص كان الشتری اولى شوت ملكه 
عليه كذا في ابن رحال تقلا على الدونة ولبذا لا يجوز ان له الشفعة ان يشفع ليبيع کا 
اهم یروط زب هد التسولي :عن ن النعجور من كان ادبع من القن بخ 


%1٠% 


لا يعتمد عليه والعتمد انه لا يمكن من ذلك کما في البنانى والرهوني وقد تقل 
الحطاب کلام اب اللماب التقدم مقتصرا عليه والله الموفق اش ات واما ارنهنا عن 
وجت له اذا مات قل الاخذ فانه صحیح جائز لا يطل لان من مات عن حق 
فاورثته القيام به 5 ال 


| (وحیشما في #منالشقص اختلف × فالقول قولالشتري بعد الحلف ) 


(ان کان ما ادعالاليس بعد * وقبل مطلقا ولا ستمد) 


(وابن حبيب قال بل يقوم × وباختيار لشفیسع بعکم) 
| حاصل ما في هذه الابيات القلائة من المسئلة ان الشتري والشفيع اذا اختلفا فيالشمن 
الذي وقح ده الشراء فالقول فول الشتری فیما بشه شمه سواء آشه الشفیع ام لا 
حافا ويأخذ الشفيع الشقص بالقيمة او يترك وان نكل احدهما وحلف الاخ ركان 
| القول الحالف وان اتی بما لا يشبه لات صاحبه قد امكنه بنکوله من دعواه كذا 
| في الحطاب وتكولهما كحلفهما هذا هو الشپور وقبل قول المشتري مطلقا بیمینه 
| اشبه اولا وليس بمعتمد وقيل يقوم الشقص قيمة عدل ويخير الشفيع اما ان يأخذ 
وغیره اعدل الاقاويل ان تسقط الشفعة كنسيان الثمن اه ( قلت ) فلو قال الناظم 
حك ل دا ١‏ 
وحیشمانی من لشقص‌اختاف * فالقول قول المشتري بعد الحلف 
انكان ما ادعاله مما يرتضى # والا فالحلف لحكل بالقضا 
ثم الشفيع بعد ذو احتيار * في الاخذ اوفيالترك في المختار 


۱۰۷۳ 


لوف ی باقول الشهور ويقتصر عليه ( فرع ) قال في العیبار وقي نوازل ابن الحاج 
اذا ادعی الشتري انه اشتری مقسوما وقال الشفیع بل اشتریت مشاعا ان القول قول 
الشفيع وعلى ا لدعي للقسمة البينة قال ولو ادعى المشتري انها قسمه بت وادعی الشفیع 
انب کانت قسمة اغتلال واستمتاع لكان القول قول الشفيع وعلى المشتري البينة انها 
كانت قسمة بت اه ( فرع ) وسثل ابن الحاج عن اختلاف‌الشفیع والمشتري (فاجاب) 
اذا اختلف الشفيع وااشتر ي فى الثمن وطال خصامبهما في ذلك ووقعت الغلة ثم 
حكم بالشفعة فالغلة للمشتري ( فرع ) اذا ادعى الذفيع لبأخذ بالشفعة فان آقر له 


التبایعان بالبيع فالامر واضح وان انكر احدها وأقر الاخر او أتكرا معا فلا شفعة ' 


ولا یمین على القول العتمد ال 
) ومن لف الشفعيٌ مما یدع × عا أشقص حيز بالتسر ( 
) فما ادعالا فعاہہ سىت × و خصمت‌ها لها معا ( 
بعني اذا وقع نزاع بين من له الشفية والذي تملك الشقص من شر بکه فادعى الشفيع 
ان الشقص تملکه بالشراء وطلب اخذه بالشفعة وادعی حائزه انه ملکه بالتبرع بهنة 
لغیر واب ونحوها فعلى الشفیع البينة انه حازه بمعاوضه مسته لا احمال فيها فا 


أت ما ادعاا على الوحه الام وعجز الدعی عليه عن‌الطعن فيها كانت له شفعته وان 


لم تكن له بينة على دعواه فعلى الحائز المدعى عايه اليمين انه صار اليه بدون عوض 
وتسقط شفعة الشريك فان نكل عنما وحب الشفءة للمدعی بمجرد .حكوله ولا 
اب هذه نی ابا اس و کون فين اقفن و د ةن 0 لاحترا 
الترك هذا كله اذا لم بكثر التحيل على اسقاط الشفعة باظهار التبرع ولا وجبالحكم 
بالشفعة على القول بان التبرعات فا الشفعة بالقيمة كا مر والمدار في ذلك على قرائن 
الاحوال ( وني ) نوازل ائعبار روسئل ) ابو عمر بن المكوي بكسر اليم وسكون 
الكاف عن مسئلة وهو ان بحي بن تمام اشترى حصة من حمام فيه شريك وأشهد 


۱ 
۱ 


جميع ۸ بالشفعة او بتركه ان اشترا ار واما أن كان و صفقات فللشفیع 


ملاتا 


الماع رن ف الظامر اله تصدق ةك به 5 بذلك | ا a‏ ار الشر يك يطلب 
الشفمة ( فا < اب ) فقهاء سيتة بعدم الشفعة وقال الشفیع لاقاضي لا ارضی إلا شتوی 

ققباء المضرةة فع اليهم ل السغ ال كل ونجهه وید بای عمر بن‌الكوي ( فأجاب ) هذه 
حيلة من حل الفجار ۳ رى الشفعة واحبة قلما نا ابن تمام حوابه قال هذا عقاب 


| لا بطار تحت جناحه واطق خر ما قل هات الال وخذ حامك اه وني ابن اجي 


مثله فانظر إلى هو لاء الناس رحمهم الله کیف کانوا ( فرع ) وفى شرح ایی عبد 
اله حمد بن علي الصري التوزري المعروف بابن الشساط على النظومة الشقراطسية 
فى مدح ا موی ر البر به ( مسئئله ) م رن له نصف دار شائع قتصدق بنصف نص به على 
رجحل وباع منه النصف الاخر من تسه فان تضمن ذلك کتاب واحد فهو آمر بين 
ف التحيل على اسقاط الشفعة ويكون الثمن الذي سمي لمن يع نصیب البائع وتحب 
الشفعة بذلك المشفيع ف مع تصيب البائع وان 3 بکتا ین وتار »خان تکوت ف 


المفرد بالشراء الشفعة واما ما افر د بالصدقة ففيه الشفعة بقيمته بعد ان يحاف التصدق 


عليه انه صدقة حقيقه لم توخذ فى بيع الشقص الاخر ولا وقع في ذلك شرط | 


ولا a‏ لقطع الشفعه فان دکل عن البمين لم بطل قدمة الشقص وضم للنعض الاخر 
كالصورة المتقدمة وكذلك اذا تقدم البيع وتاخرت الصدقة واذاكات المتصدق عليه 


| والمثةرىله صخرا وحاز له وليه فاليمين علىابيه اه وقوله فما ادعاه ا ىالذى ادعاه 


الشفيع قال 
( ان کان ما اشتري صفقت وها × في صفقات ما شا التزما ) 


بحي أن من باع شفصا لر حلان فاكثر في صفقة واحدة 3 اراد الشفيع أن شفع ۳ 
دید بعص الشتر Ov‏ دون بعض هیر رضاء فلس له ذلك وأ ۳۹ الو اجب له ان احذ 


| اخذ ما شاه وترك ما شاء ٠‏ وقوله التزما الفه للاطلاق واا خر شود على الشفیع 


وا شاء مفعوله 0 وشاء صله صله ما .و العاند عحذوف اي مشاءك 0 ال 


1 
| ) والشركاء للشفيسع وج.) # أن شغعو أ مني هدر ص | ( 


فان لمن بقي من شركائه ان بدخل معه في الشفعة بقدر نصيبه فمن كان له الربع وله 


تست سب تست نهد 


| احق بالشفعة فيه عن عداهم من اهل السهام کالزوحات اذا ورئن الربع او الثنمن 
| فاذا باعت احداهن نصسها فان من لم نع منهن الشفعة وهي احق به من غيرها من 
| اصحاب الیرات وكذلك الاخوة للام اذا باع احدهم نصيبه من اثلث فان من لم 
| سع م احق بالثفعة مرن غيرهم ولا بدخل الاجی مع الورثة فيما وقع بنهم 
وبصارة اخری ان الشر كه في العقار لو حصلت بورائة لكان المشارك في السهم اولى 
| من غير المشارك فيه كما لو ورث ثلاث بنين دارا ثم مات احدهم عن اولاد فات 


او لاد اخيهم مدوم ولا بختّص بقة کک lh‏ بدخل على هو صى لمم بعقار 


حقهم فاذا كانت 3 ر بان اثئين 500 احرهرا عن زوحتان رد 0 
. فاذا باعت احدى الزوحتين اختصت الاخرى بالشفعة فان لسقطت حقها فالشفعة 
للعمین دون آلوصی لوم و الشار آد الاجني فان اسقطا حقيمأ فللموصى لهم دون 
الاجني فان اسقطوا حقبم فيها فللاجني فالر انب ارععه و ال 

) وما رت جل بالاط .لاق خا عو * رث الشفيع حط ۳ باشاق ( 


| يعني أن من نت فوجد به عيبا ا يدك الاج ی من في 


يعني ان ااشفعة اذا وجت لاثنين فاکثر من الشرکاء فاخذ واحد میم ال ولع بالشفعة ١‏ 


الربع ومن 5ن له الثمن فله الئمن وهكذا ولبذاكان اهل السهم الواحد في الميراث ! 


زر 


مقابلة العسب فان ذاك حمل عن الشفیع فیشفع بالذی هی بعد الخط وسواءكان العيب 
١‏ الذی وجده به يوجب القيمة او يو حب الرد وصالحه على بعض الثمن او حدث عند 


وبتنزل منزلته والى هذا اشار بالاطلاق من غير خلاف ة ال 


) ولا بحل مشر ساسع ۷ عل اآشفیسع لافتضاءمانع ( 
يعني ان من اشتری شقصا الى اجل فللشفيع ان باخذه بالشفعة الى ذلك الاجل فان قال 
| البائع للمشتري انا ارضى ان یکون مالي على الشفيع الى الاجل لم بجز لانه فسخ ما 
لم بحل مرن دنه في دين على رحل ءاخر قاله ابن الفاسم كما في المواق وقوله 
: ) لاقتضاء مانع ( ای سسب مانع وهو عدم حلول الدين ال محال به ال 

) و لسن للما لع ان يضمن عن ٭ مستشفع ۳ مها لثمن ( 
معنی الببت هو ما قاله ابن سلمون ونصه قال ابن رشد فى مسائله لا بحوز للذی 
باع شقصا شمن الى احل أن تحمل باشمن للمشتری عن الشفیع الى الاحل لان له 
فى ذلك منفعة أذ لعل الشقص لا يساوي امن فان لم بشفع الشفیع ام يجد هو عند 
الشتری وفاء ثمنه عند حلول الاجل والحمالة معرو ف كالقرض لا يجوز ان بوخذ 
عليها عوض ولا بجر ها فعا اه قصال 

) وبازم الشفيع حال م اشترى 1 من حدس او حلول او تاخر ( 
) وحم الشفيسع لمس بال لى 1 قىل لي سق اه او عح-ل ( 
عنی إن الشفیع ادا احذ بالشفعة من آلشتری فانه شزرل هنز لنه و بازمه م التزمه من 
جنس الثمن او قیمته او قيمة الشقص كما تقدم بيانه واجله ان كان محلا وهو ملى 
والا لزمه ضامن ,المال او رهن يساوي قيمة الشقص او أكثر فان لم يات بشىء من 

ذلك لزمه معجيل الثمن فان لم يقدر على التعجيل فلا شفعة له الا اذا تساويا عدما 


والنصف الذي استشفعه كما في الواق وقول الناظم الشفیع مفعول به مقدم وحال 
اي صفة فاعل مور وهو مضاف وما اي اشمن مضاف اليه واشتری بااساء لاساب 
ونائب الفاعل ضمير بعود على الشقص وحله اش تری صله ما والعائد حذوف دی رک 


ال 


به ومن جنس وما عطفت عليه بیان ال ثم ۶ 
الو ما ينوب ااشتري‌فیما اشتری * دقعم لہ الشفیع حضرا) 
نی ان جبع ما دفعه الشتري من الصاررف على الشقص الذي اشترالا مرن احرظ 
۱ ل وئمن الکاغذ ومکس واحرة دلال اعتبدت او اشترطت ونحوها فان آشفیع 
يدفعه للمشتري حاضرامن غير تأخبر ( فرع ) ذكى صاحب المعيا ر آثر هذا ۱ الکلام 
مسئلة فقال ( وسئل ) فقهاء طلیطله عن الشتري يكري الشقص الشتسری من دار 
او ارض او حانوت لاعوام ثم يقومالشفيع يطلبه بالشفعة ( فأجاب ) ابن عتاب وابن 
القطان وابن مالك له الاخذ بالشفعة وان يفسخ آلکراء اه وقبل لا فسخ وقیل غير 
ذلك اعدم وجود نص في عين النازلة ( ولا ) جرى ذكر القسمة في الشفعة ناسب 
| ان يذكر عقا القسمة تقال 


ذا فصل ف القسمن 6م 
( تمهید مفيد) اعم ان انحاث القسمة ستة ( الأول ) في معناها لغة واصطلاحا والثاني) 
في اصل مشر وعيتها ( والثالت ) في حكمها ( والرابع ) في حكمتها ( والخامس ) في 
اركانها ( والسادس ) في اقسامها ( اما ) معناها في اللغة فقال صاحب المصباح قسمته 
قسما من باب ضرب فرزته اجزاء فاتقسم والوضع مقسم كمسجد والفاعل قاسم 
وقسام مبالغة والاسم القسم بالکسر ثم آطلق على الحصة واانصیب فیقال هذا قسمي 
والجمع اقسام مثل حمل واحمال واقتسموا الال ینیم والاسم القسمة وأطلقت على 


۱ 


E‏ يه 


النصيب ابضا و جما قسم مثل سدرة وسدر اه ٠‏ وقال في الفرب وهو ڪ تاب في 
اللغة القسم بالفتح قسم القسام المال بين الشركاء فرقه بينم وعين انصباءهم ومنه القسم 
بين النساء والقسم بالکسر النصيب اه خرشي ٠‏ وي الاصطلاخ عرفا الامام ابن 
عرفة بقوله تصییر مشاع من مملوك مالكين فاكش معينا ولو باقتصاص تصرف فيه 
بقرعة او تراض ( ققوله ) تصبير مشاع مضاف ومضاف اليه من اضافة الصدر الى 
ءفعو له الاول ومفعوله الثاني معا والفاعل محذوف تقدبره انسان اي حعل اسان 
عارف بحقائق الاشاء وقمتها شيئًا مشاعا مملو6 لالكن فأكثر معنا ویحوز تقدير 


الدور الذي توهمه بعضهم با ةكاك الجهة على ان الدور ألما کون فيالحدود الحقيقية ۱ 


باب سدیل لفط ةيل مرادف له اشهر منه 6 هو مقر ف عله وف المشاع فهو الذی 
دست له صورة بخلافی المعين ) وقوله ) من مملوك مان لمشاع ومتعلق به ۰ وقوله 
موا خر ج به ما صی رک القاسم غر معان بان کان ولا وق مثاله كرينا و بدخل 
الخطر ویخرج بقوله مالكين فاکثر تعيين ما كن لمالك واحد حكتعيين معتق احد 
عدین احدهما وتعيان الشتر احد نو بن احدهما ٠,‏ وقوله ولو باقتصاص تصرف 
شير به الى قسمة المهاباة الانية فما قبل البالقة حذوف والتقدیر هذا اذا صير القاسم 


| المشاع معينا باقتصاص فى الرقاب برعة او تراض بل ولو كان التعيين باقتصاص فى 


المنافع فقط مع بقاء الاصل مشاعا ( واما ) الاصل في مشروعيتها فالکتاب والسنة 
اما الكتاب فقول الله تعلى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في اليا الدنيا وقال تعالى واذا 
حضر القسمة أولوا القربى ٠‏ واما السنة ققد ثت ان النى صلى الله عليه وسلم فعلها 
وامر بها وقال اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ٠‏ واما حکمپا فالجواز 
بالاجماع لورودها في الکتاب والسنة بشرط السلامة من الهااة والربى وأتلاف المال 


ج 


00 


غانية 


اما لة كما لو ورث رجلان دارا غائبة ان يقسماها ابن القاسم إلا ان توصف لهما 
ومنعه سحنون ولو وصفت واما الربى فکافتسامهما تمرا او زرعا قبل بدو صلاحه 
على شرط التقية واما اتلاف المال فكقسمة النخلة الواحدة التى تثمر خشا وكقسمة 
الولو وحکی الفاشى عباش فما نفص من شمه حك درا لباقو الكيرة والحمل 
النجيب يقسم ما كذا نی التوضیح قلا عن ابن راشد ( واما ) حكمة مشروعيتها 
فلدفع التشاجر والتنازع بين الشركاء ( واما ) اركانها فثلاثة القاسم والمقسوم والقسوم 
عليهم ( وأما ) اقسامها بطريق السط فاربعة قسمة مهاياة ولا تکون إلا بالمراضاة 
والمهاياة اما في الازمان واما في الاعبان فالهاياة في الازمانكان یتفقا على ان يستتخدم 
احدهما الدابة او سكن الدار او بحرث الارض مدة من الزمان والاخسر ما 
او اقل او آکش والهاياة في الاعیان‌کان بستخدم هذا دابة وهذا دابة او يسكن هذا 
دارا وهذا دارا او يزرع هذا ارضا وهذا ارضا ویکون شهرا فأقل في الاستخدام 
وسنة او آکتر ني الدور والارضين واما بالاستغلال فانه لا يجوز لما فيه من الخطر 
والهالة فار بما ارض احدها تساوي کراء ار من‌ارض الاخر او عقی بدونكراء 
( قال ) الحطاب ( تيه ) قال في اللماب المقسوم لم الشركاء المالكون فلا یقسم لغير 
مالك المحبس عليهم قسمة قرعة ولا مراضاة ولا يمنع أن يقسم بينم قسمة مباياة 
فيالازمان في الدور والارضين دون الشجر اه ٠‏ وفي مسائل القسمة من البرزلي 
( مسئلة ) في المجموعة اختلف في قسمة اس قسمة اغتلال فکرهه قوم واجازه 
عاذخرون ویحتمل ان بريد الارض لا الشجر لنصهم على منع قسمة الشجر اه حل 
الحاجة من الحطاب بنصه ولم يتعرض الناظم لبذا القسم وانه تعرض للاقسام الثلاثة 
الباقية وهي قسمة تعديل وتفويم وقرعة وقسمة تعدیل‌وتقويم بمراضاة وقسمة مراضاة 
من غير تعديل ولا تقويم ولكل قسم منها احكام تخصه وقد أشار الناظم الى بیسان 
حكمها وعدد اقسامپا قال 

( ثلاث القسمت في الاصول * وغيرها تجوز مع تفصيل ) 


8 
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۱ يعني ان القسمة في الاصول وغیرها من احبوان والعروض حائزة وهي اة اقسام 
اشار الى القسم الاول منها ةسوله 
) فقسمة القرعمّ بالتقویم « تسوغ في لمال القسوم ) 

يعنى ان قسمة القرعة لا تجوز في القول المشهور إلا فيما تمائلت انواعه او تقاربت 
كثياب آلکتان والقطن من نوع البز اي الثياب والتفاح والرمان من نوع الشجر عند 
الاحتياج الى الجمع فیقسم العقار وما اشبهه من المقومات بالقيمة لا بالعدد ولا بالساحة 
ان اختافت احزاوژّه فان اتفقت فلا بحتاج الى تقوبم بل یحو قسمه عددا ومساحة 
| لان معرفه الاجزاء لا تتوقف على تفویم ما ف اطاب وحيث اختافت الاجزاء 
واحتیح الى القيمة فتجمع الدور على حبة والارضون على حبة والاجنات على حبة 
والابل على حهة والبقر على <هة والغنم على جهة والخيل والبرادین على جهة والبغال 
على جهة والحمير على جهة كبيرها وصغيرها سواء يضم بعضه إلى بعض وكتب العلم 
على جهة والثياب على حبة وكذا بقبة القومات وانه لا يضم جنس الى ءاخر في هذه 


القسمة لم بعد ذلك یسم ما براد قسمه من کل نوع بالقيمة على اقليم نصيماأ وشترعون 
فان كان هناك نوع لا بقل القسمة على اقلهم نصبا او لا شلها اصللا فانه لا يضم الى 
غیره بل ترك حتى بتراضوا على شيء او بباع ويقسم ثمنه بينهم ويشترط في جمع 
ْ الدور والارضين التساوى ف الرغمة والاغماق وان تکون نی حهه واحدة او ی حبات 
متقاربة وإلّا فلا جح ويقسم کل واحد بانفراده ات قبل القسم وا فعل به مشل 
ما تقدم ( واما ) الاجنات فان كانت اشبدارها مختلفة محتلطة کاجنات بلاد قسطيلية 
العروفة الان باطجرید بالقطر التونسي قسم ما فيها بالقيمة الضرورة واث كان کل 
صنف منہا ٤‏ حاط کا ف بعض اللدان قسم بانفراده فان لم بقل القسمه حبث لم 
بحصل لكل و احد من الش رکاء ما رتفق به او حصل للعض دون النعض صم الى 
ما بقاربه كالرمات والتفاح والخوخ والاجاص ونحو ذلك ثم أذا توفرت شروط 


000 


| المع وامتع جضن الشرئاه نو طلب ان هه كل وس رفال غم رک د مجم "مرت 
لن طا الجمع ثم اشاب النلظم الى بعض احکام هذا القسم قال 


) و من اي القسم ھا فیجنز 3 ومع حظین بها ستتکر ( 
( كذاكفياختلافلاجناسوفي * مكيل او موزون النع اقتفي ) 

بعني أن الشريكين اذا طلب احدها القسم بالقرعة وامتنع الاخر منها فان المتتع بجس 
علیها ان آنتفع بما ينوبه ( قال ) أبن رشد الذي جرى به العمل عندنا ان الدار 
لا تقسم حتى يصير لكل واحد من الشركاء من المساحة واليوت ما ينتفع به ويستتر 
۱ قبه عن صاحبه جكذا في آلمواق وحيث اريدالقسم بحكم او بدون حكم فلا يجوز 
| جم حظ اثتين قبيا ولوءرضيا بذلك على الشهور لا ان یکوناکالزوجتین فاتهمكبا 
يجمعان في الثمن او الربع وكذلك الاخوة للام فانهم بيجمءون في الثلث والاخوات 
فيجمع لهن في الثلثين وليس لاحده م ان بقسم له باتف رادها بل قم له ولن شارکه 
| في الفرض.مع العصية ثم بعذ آخر اج حظهم بقاسميم أن شاءعلى: نحو ما تقدم من 
كلام ابن رشد ولم ينبه الناظم على هذا الاستثناء والكمال لله تعلى ثم ضرم بمفپوم 
قوله تسوغ في تمائل المفسوم وهو انه ادا اختلفت اجناي القسوم لم تجمع القسم 
قال ( كذاك في اختلای الاجناس ) يعن يكنا لا يجوز جع حظان في قم القرعة 
لا ما استثني كلك لا يجوز جع الاجناس المختلفة التي لم نتقارب: البتة فيا وان 
عدلت وقومت على القول الشهور لان ذلك من المخاطرة ويقسم کل جنس على حدة 
كما مر.» وانه لا يجوز قسم الکیل والموزون جزافا بالقرعة الا اذا كان ذلك بعد 
الکیل والوزن فانه يجوز ٠‏ وقد اجاز مالك رضى الله تعلى عنه فيما لا يكال مر 
الم الذي لا بجوز القضل غیه وانما مام ر ا واو لا بام لاوز 
"ولا كيلا ان م2 بقسم بالتحريوذلك فیما قل لان التحري بحیط به فأذا کش لم مجز 
اقنسامه بالتحري ( فسرع ) وفي نوازل القسمة من المعيار ( وسثل ) فقهاء قرطبة 


لحيل 


عن الشریکین يطلب احدها القسمة فیتغیب الاخر ( فاجاب ) ابن لابة وابن وليد 
وابن غالب اذا تعيب احد الشرکاء عن الحضور للقسمة وظبر ذلك للقاضى باتصال 
۱ تغيبه او بطول الترده في طلبه لحضورة فلم يحضر امر القاضي بالقسم عليه ووكل له | 
من يقيض نصيبه فببعث قاسما برضاه ورجلین يعمل علیهما يحضران القسم ووكيلا 
يوكله للغائب وكالة بشهد له پا ويجري في ذلك آلکتب الذي بسبه وکله من شوت 
التغيب عنده فما حصل للغائب قبضه وكيله وكانت قنضه بامر القاضى کقضه لنفسه 


ال 


لو کان حاضرا اه 5 
) ولا .يزيد بعضهم شيئا ولا * زاد في حظ لحكي معدلا ) 
يعني انه لا يجوز في قسمة القرعءة ان يزيد بعضهم شيئا من الدراهم لكون القسمة 
الاخری احسن او اكثر ثمنا من هذه وعن اللخمى حواز الزيادة اليسيرة عا لا بد 
منه ولا بتفق في الغالب ان تکون قيمة الدارين سواء ( قات ) وكلامه حسن بسن 
وكذا لا بزاد شيء من التركة مخالف لجنس المقسوم في حظ ليقع التعادل لانه عنوع 

والف يعدلا الميني للنائب ضمير المثنى يعود على الحظين قال 


( وین اهل الجر لیس یمتنع × قسم بها ومدعي لغبین سمسع ( 
يعني انه يجوز قسم الحاحجر من اب او وصي او مقدم القاضي على حجوره بالقرعة 
بعد اتمام الموحات الانية وان من ادعی الغين فيها سمعت دعواه ویکلف بائساته ان 
انكر شريكه وجود الغين فاذا انته بشبادة اهل المعرفة ولو لم يبلغ الثلث بطلت 
القسمة لان كل واحد من الشركاء دخل على قيمة مقدرة وذرع معلوم فاذا وحد نقصا 
من ذلك كان له الرجوع وتعاد القسمة ما لم يفت القسوم ببناء او هدم او حوالة 
سوق في غير العقار ولا وجبت في ذلك القيمة بقتسمونبا فان فات البعض اقتسموا 
الذي لم بفت مع قيمة ما فات ( قال ) الامام ابن عرفة وفوته بالسییع لغو ما لم يفت 
بناء مبتاعه فان فات به رجع ذو النتقصعى بائعه فان وجده عديما رجع على مبتاعه اه 


لس ی ججح سس تج ا 1100000 


۲( ۱۱۷ 
فان عجر عن امات الغين بالسينة حلف اللکر وتمت القسمة وان نكل قضت هنا 
كله اذا قام بالغین فیما قرب واما ما بعد امره وطال تاريخه كالسنة فلا قيام فيه بغين 
كذافى الطاب قسال 


) و هذل الوَسميٌ حيث سدق × ظ-ر فپ انها انمميز حدق ( 
يعني أن هذه القسمة التي تكون بالتعديل والتقويم والقرعة حیث یستحقها من طلبها 
من الشركاء ويجبر عليها من امتنع منها الذي بظرر فبها عند توفر شروطها انها تمييز 
حق لا بيع قالابن رشد والاظبر في قسمة القرعة انها تسیز حق وفي قسمة التراضي 
بعد التقويم والتعديل انها بيع من‌البيوع واما قسمة التراضي دونتقويم ولاتعديل 
فلا اختلاف انها بيع من الببوع فلا حکمه في العيوب والاستحقاق نم شرع في 


القسم الثاني فة ال 
( وقسمةالوفاق والتسليم * لک مع التعديل والتقويم ) 
(جم مظن بها لا يتقى × وتشمل المقسوم كلا مطلقا ) 
( في غير ما منالطعام الممتنع * فيم تفاضل ففیم تمتنع ) 
( واعملتحتىع ل الحجور * حبث بدا السداد في الشهور ) 
( وما مزيد العين بالحظور + ولا سوالا هبي بالتاخير ) 


.) ومن ان القسم با لا بجر * وقائم بان فيا مر ) 
الابیات الستةيمني أن الشركة بجوو لهم ان یقسموا ما ینیم مرن لاملا قسمة 
تسایم ومراضاة بان بسلم کل واحد منهم لصاحبه ما ارادد بعد التعديل والتقویم 
ویجوز فا جع حظين والاشياء التخافة والاصناف التباينة والبعيد والقریب مرس 
الدور والارضين والاجنات کل ذلك لا یتقی ولا یمنع هذا معنی قسوله ( وتشمل 


۷) ۱۱۸ (۲ 


القسوم كلا مطلقا ) دم استقی مه في غير ما من الطمام المتنع ) فان.قسمته اذا | 
| ادت الى ربى الفضل فانها تمتنع کان يكون دين رجلين وسق شعير ونصف وسق | 
قمحا فيقومان الوسق ُعشرة دراهم ونصف الوسق بعشرة ايضا على ان ياخذ اجدها 
وسق الشعير والاخر نصفب الوسق, من قمح فبذا عنوع لما فيه من التفاضل بين 
۱ | القمح والشعیر وها جنس واحد على ال ور‌او کون بنهما وسقان عل آن ناكد 
٠‏ احدها وسق القمح ويزيد لصاحب الشعير دراهم ونحوها فلا يجوز ايشا ان وسق 


ا بوسق شیر ي ماخر فحصل التفاضل ز ؤمفهوم ) قوله قي غير ما من ۱ 
tT‏ تەر ونصف وسق 500 فيقومان الوسى عش رلا 
دراهم ونصف الوسق بعش دراهم ابضا على ان خر ج احدها بوسق التمر والاخر 
بنصف الوسق من القمح لاما جنسان واختلاف الاجناس يجوز فيه لتفاضل اذا 
الحاجر قسم المرافتّاة مع شركاء حجوره بعد التعديل والتقویم اذا کان ذلك صلاحا 
وسدادا في الول الشهور المعمول به في القديم واما في زماننا هذا فلا يكون له 
ذلك استقلالا بل لا بد له من مشودة القاضی بناء طی القول الممابل فیترجیح على 
غير لما مَتضه حال الزمان ولو كان الشربيك غير الوصی وقوله ( وما مزید العين 
بالحضور ) يعني أنه يجوز في قسمة المرضاة الذگورة ان يزيد احدها دراهم‌او دناثیر 
لكو نالقسمة الاخرى احسن‌او اکثرثمنا ما بجوزان بزاد شىء من التركة حالف نس 
القسوم في حظ من الحظوظ ليقع التعادل بخلاف قسمة القرعة كا مر (وقوله ) ومن 
1 ى القسم بها لا يج يعني ان هذه القسمة ا كانت بیعا على الشهور فانه لا جر احد ۱ 
على بیع مككه الا في مواضع تقدم الکلام علیپا وهذه ليست منها وانما بقع ابر على 
قسمة القرعه لانها تمييز حق كما مر وقوله ( وقائم بالغین فیها بعذر ) يعني ی ان من 
قام بالغین فى هذه القسمة فان شیامه يس واوا باع اثلث ناء على انها سز حق 


سگ 


۱۱۹ % 


ویکلف بائباته على نحو ما تقدم ( تنسيه ) قال ابن رحال قول ميارة والتعدیل هو 
التقويم الح کلام الفقهاء فيه عطف التقویم على التعدیل والاصل فيه التغاير والذي 
بظهر من کلامهم ان التعديل هو جعل هذا يقابل ه ذا عند الشروع في القسمة ثم 
بعد ذلك يقوم الشي: وما جعل في مقابلته وهكذا رايت الناس بقسمون الغنم و نحوها 
والتقويم في الحقيقة هو ميزات لا عدل هل اصيب في التعدیل ام لا وف الونائق 
المجموعة في قسمة دار ما نصه بعد ان عدل قيمتها بالذراع وبنيانها بالتقويم هذا 
لفظه فجعل التعديل في الارض و«التقويم في البنيان هذا يدل على التغاير في الجملة 


ال 


فافهم اه ثم شرع في الثالث فة 
) و سم الرضى والاتفاق * هن غير تعد یل عل اط لاق ( 
( كقسمة التعديل والتراضى * فما عدا الغين من الاغراض ) 
( ومدع غبنا بها او غلطا × مكلف ان رام نقضا شططا ) 
يعني ان قسمة المراضاة من غير تعديل ولا تقويم جائزة كما جازت قسمة التعديل 
والتقويم بالراضاة على الاطلاق في جیم احکامها التقدمة الا القيام بالغبن فانه عنوع 
لان كل واحد من الشركاء عل باخذ ما خرج له لاعلى قيمة مقدرة ولا على ذرع معلوم 
فلا تسمع دعواه لا فما من اراد الحكم بما هو تمنوع وهو يكلف الحاكم شططا 


خر عن قوله مدع سل 


۲ و سم الوصي مطلة_| عل Kk‏ حو رلا 2 غبر ۷ لن ظط اد ( 


۱۲۰ 

بقسم عليهبدون حظل ولا منع كانت بالقرعة اوبالراضاة بنوعیی ا لاكن بعد مشورة أ 
ااقاض ي کما 7 وان كان مشارکا لاجر واراد القسمة معه فاشار اليه بقوله 

) فان . كن مشار کا لمن حجر * في سمت فمنعی مما اشتهر ) 

) إا اذا ار مشاعا × مع حظہ قصدا فلا امتناعا ( 

( ويقسوالقاضيط الحجورمع × وصيم عند اقتفاءمن منم ) 


( کدا لي القسم على الصغار × و غائب منقطسع آلاخسار ( 
ی أن الحجور اذا كان مشارکا لوصيه فانه لا يجوز لوصيه ان بقسم له معه ولو ظبر 
السداد على القول الراجج العمول به وانه لا بد من الرفع للقاضي فيقدم من يقسم 
ینه وين محجوره فان لم برفع امرك للقاضي فخت القسمة إلا اذا وجدها القاضي 
سدادا واقرها فانها تمضي ووجه اانع أنه باع مال حجوره من نفسه وذلك لا يجوز 
هذا اذا لم يكن معبما شريك ءاخر فان كان معبما غیرهما وخرج للوصي ومحجورد 
حظیما على الشياع جاز لعدم التبمة ثم انه اذا اراد ان بقاسمه لیمتاز کل واحد بحظه 
رفع امرك لاقاضي والیه اشار الناظم بقوله ( ويقسم القاضي على المحجور مع ٠‏ وصبه) 
ابیت وكذلك يقدم القاضي من یقسم على الصنار الايتام الهملین وعی الغائب الذي 
افطع حرو او طم حرا وعدت مت عمج الايام او اليومين معاخسوف وال | 

فینتظر ( فرع ) لو وقع القسم على غاب واستعمل اطاضر نصيبه وترك نصيب الغائب 
فلما قدم الغائب اراد قض القسمة بدعوى الغين وامتتع الاخر مرن تقضها وانکر 
دعوى الغبن فاا لا تنقض ولا تسمع لمدعي الغين دعوى ولا بينة وانه حكم 
مضى كما في العبار ٠‏ وقوله فان يكن اي الوصى وقوله فى قسمة على حذف 
مضاف اي قابل قدمسة او الراد بها القسوم وضمير منعه للوصي وضمير منها 
یمود على القسمة وضمير اخرجه يعود على نصيب المحجور المفبوم من السياق 
وضمس وصيه یمود على الحجور وق وله عند اقتفاء من منع أي يقسم القاضي على 


۴( ۷۱۲۱ 
الرفع للقاضي في هذا الزمان كما دم وقول الناظم له ضمیره يعو د على القاضي 1 
والحظل معناه المع تال 


) وحيث کان القسم لض-۷۱ X‏ عد اسات لموحات ( 
يعني ان القسم اذاكان موكلا للقضاة لكون الملك الذي اربد قسمه مشتركا بين الوصي | 
و جور او بان حاضر وغاب او بان رشيد وصغير مهمل وطلسوا القسمة بینهم 
فان القضاة لا يأمرونهم بالقسم إلا بعد اثبات الوجبات وهی ثبوت الشركة واحجر | 
و اهمال اليتيم والقيبة وبعدها حسا او معنى وطلب الشريك القسمة وملكية الشيء | 
الذي ار ید قسمه كل ذلك بالشهادكا العادلة و هن عنها بوئيقة السب وبحوز للقاضی ۱ 
ان ترك القسم على الاصاغر لاحد امرين اما لزمن رشدهم فيقسمون لافسهم ان | 
| شاءوا واما لمصاءحة ظاهرة کان يكون بقآء حظهم على الشياع أحسن من قسمه خوفا | 
من الضياع ونحوهئم قال 
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( مثل اشتراك حائط او دار * لا كالرحى والفرن في المختار ) 

) وكل ما قسمتب تمذر * تمنع كالتٍ بها تضرر ) 

) و حکم‌القاضي شمو ق ومن X‏ در ال اخذ۷ اسز ك ف الشمن ( 


( وان ابوا قوم اهل البصر × وءاخذ لم قضي من بر ) 


) وان ابوا بيع عم بالقضا # واقتسمو امن کرهااورضی ( 


۱۲۲ 


الامات الستة يعني ان الشر يك اذا طلب من شرکاه بیع ما لا دقسم اصلا الفرس 
الواحد او النخلة الواحدة او ینقسم بفساد کلف الواحد والدار والستان الذین لا 
يقسمان على آقل الانصداء بحیث لا يصير لصاحب الظ القليل ما ينتفع به لم یسمع 
قوله ويح حظه مفردا أن شاء حيث لم تحد مدخله مع شررکائه ولشريكه الشفعة 
| اذا كان أصلا ثم ان قول الناظم ما لا ینقسم شامل لجميع ما تقدم وسواءكان الملك 
الذي لا ,قبل القسمة من الرباع التخذة للغاة كالاكراء او المتتخذة للانتفاع بها باعيانها 
كالسكنى ثم اخر ج هذا الثاني من العموم المذكور بقوله الا حيث اضرار حتم الخ 
| فان دعواء تسمع بان كان بحصل للشريك ضرر ف دوام الشركة ف ستان أو دار 
لا شلان القسمة فیحاب الى ذلك أن انحد مدخاپما واما ما كان متخذا للغلة تالفرن 
١‏ والحمام والحانوت ونحوها مما لا يقل القسمة إلا بفساد فان شریکه لا بجر على 
الببع معه ولو اتحد مدخلهما في القول الختار عند بعض العلماء وما درج عليه الناظم 
۱ من التفرقة بين رباع الغلة وغيرها تسعا لطريقة ابن رشد خلاف المذهب بل المذاهب 
| الاطلاق‌وانه لا فرق بینهما كما قاله ابن عبد السلام وابن عرفة وغیرهما وبه العمل 
| لاگن بشرط اتحاد المدخل فول القاضيعياض يجب ان یکون الحكم بالبيع فيما ورت . 
| او اشتراه الاشراك جملة في صفقة ومن دخل على الشركة فلا حبر له كما في المواق 
| ( وفي ) ببوع الحاوي ما نصه قات والذي جری به عمل القضاة الان بتونس انه 


| اذا اشترى البزء بانفراده ان لا بجبر من سبقه على المببع وللسابق في الملك ان يجبر 
الحدت على البيع ولو كان شراؤهم حميعا او ورائتیم واحدة فان قبل القسم أحبر 
عله من اياك وان لم قل القسم فمن دعا الى الییسع فالقول قوله اه بر نامج عطوم 
القررواني وقال الشيخ ماركا ءاخر شر حه على الزقاقية وشبني على اشتر اط اتصاد 
الدخل انه لو ورث ال دارا مثلا او مككوها بشراء دفعة واحدة فباع أحدهم نصيبه 
منها لاجنبی وأسقط شربکاه الشفعة المشتري ثم اراد الشریکان او أحدهما البح فله 
ان ,صفق على شر که لاتحاد مدخله معه وصفق على الشتری الاجنى لاتحاد مدخله 


و2 


۷۱۲۳ (۷ 


مع البائ له لانه فرعه ولو آراد الشتري بیع حصتةالم يكن له جبر شريكي السائم 
له على الببع معه لدخوله وحده فلم شحد مدخله مع مدخل بقية اشراکه وکذا لو 
مات #حد الشرکاه الثلاثة فورثه زوحته وآولاده مثلا فأراد الاثنان الباقياناو احدهما 
التصفيق عن الزوجة والاولاهالذکورین فله ذلك كما كان له ذلك على مورثهم ان لو 
كان جنا لانیحاد مدخله معه ولو آرادت الزوحة او الاولاد لتصفیق على شربگی 


مودمم لم يكن لهم ذلك لدخولم وحدهم حين مات مورمم فلم لحد مدخلهم 1 


ومدخل شریکی مورثهم وهذا مغنى قولهم في ضابط بیع الصفقة بجر الدخیل 
للاصتل ولا جر الاصیل للدخیل وهو منی على طر َة عياض من اشتراط اتیحاد 


المدخل وبه العمل ولا فرق فى الدخیل أن ,ڪون دخو له بشراء او ارث او هة ۱ 
) نسه ( انما هجتن الدخيل للاصيل ما لم عض الاصیل حص اما ان عضا فلا ۱ 


۳ له الدخیل اه (وحيث ) ات القسمه متعذر؟ ورفعوا امرهم إلى القاضى لنظى 


[ کما تقدم ومن اراد اخذه منیم يزيد في الثمن فان سلمه له شريكه فالامر ظاهر والا 


۱ لو احد منهم فذاك واّا تزایدوا حنتی قف على أحدهم ويؤدي تصیب هن ترك 


واقتسموا مله ( ق قال ( ابن فرحون ءاخر باب القسمة والاشساء | ق لا تنقسم او 
ف قسمها ضرر جر على بیع من ایا اذا طلب احدهما بیع وانما جر على البيع 
من ابا دفعا للضرر اللاحق للطالب لانه ادا باع نصيبه مفر دا نقص شمنه واذا قلنا 


بجر على ال بيع فانه آذا وقف المح على ثمن واراد طالب الع اخذه بما وقف عليه 
لم کر“ ن من ذلك لان الناس قد تعدبا بلون بطلب لب لیم الى اخراج 0 من لام 


في. امرهم وثبت عنده ملکهم فانه بحکم بتسويق جیع الملك المشترك بينهم الذي وقع ۱ 
النزاع فيه وسواء كان متخذا للغلة او متیخذا للانتفاع به بعنه بشرط اتحاد مدخایم ۱ 


من الاغراض كان بحكونوا من اهل الهيئات قومه اهل المعرفة فاذا وقم تسليمه | 


اخذه وان ابوا كلهم من أخذه بما قومه اهل البصر بع عام بالقضاء ها او طو عا ۱ 


3 


۷۱۳: (۲ 


واما ان طاب الشراء ١‏ من ابى البيع فله ذلك اه ( فرع ) قال ابن سهل في احكامه | 
ف اوقل كنا الدعاوي في دار بين ورئة يسكنها بعضهم وبعضهم يسأل اخلاءها | 
لیعها ودعا ساكنيها الى غرم 5 رائها على الاباحة لتسویق ( فأفتى ) ابن عتاب اذا لم 
تحمل القسمة فاا تخلی من جميعهم لتسوق خالية إلا ان بوجد من بکتریها من غ 
الورثة على شرط التسویق فتکری مله اذا امن منه الميل الى بعض الورئة ولم يكن 
من ناحية احدهم ولا من سیم اه حطاب ٠‏ وقول الناظم اضرار بکسر الهمزة 
وقوله تعذر حذف منه احدی التاءین اصله تتعذر بفتح التاء وقوله تمنع بضم اوله 


مني لب وقوله ضي بشم أوله وقتح تابه اي بدقم ومعنى ترا وقوه يسع 
بکسر اوله 5 ال 


( والرد لقسم ت حیث بستحق » من حصت غير سير مستحق ) 
ي ان الشركاء اذا اقتسموا فيما بينهم من اللك ثم استحق من حصة احدهم غير 
پسیر بان كان كثيراكالثلث والنصف لا الربع فان القسمة ردها مستحق ولا يتعين 
عليه فسخها بل له ابقاؤها على حالبا ولا برجم على شريكه بشي: وه فسني ویرجع 
شريكا بقدر نصف ما بيد صاحبه ( قال ) الشسخ خليل وان استحق نصف او ثلث 
خير لا ربع وفسخت في الاکثر اي وجوبا ر قال ) الحطاب ظاهر كلامه انه لا فرق 
بين ان يكون شاعا من يع المقسوم او من حصة احدهم او معينا ولیس حكذلك 
وانما هذا الحكم اذا استحق معين او شائع من حصة احدهم فيفصل فيه على ما ذكر 
واما اذا استحق منه جزء شاع من جیع المقسوم فلا كلام لاحد الشریکین على صاحه 
لانه استحق من لصب احدهما مثل ما استحق من نصبب الاخر اه فهذا احسن ما 
يحمل عليه كلام الناظم من الاقاويل ومفهوم قوله غير يسير انه اذا استحق الیسیر 
اربع فاقل فان القسمة لا ترد وهو كذلك اتفاقا ويرجع على شربكه بقيمة نصف 
ما قابل الجزء المستحق ( قال ) الونشريسى في العبار ( وسئل ) سعيد بن حسان عن 
الرجل يقلباي بحرث ارضا مببعة یه ويين اشر اكه جیما او بعضهائم يقسم هل يقضى 


{ire 

له على الورثة بقيمة عمله وكيف لو زبلها ايضا ثم قسمت هل له قيمة زبله وعمله 
وكيف لو استحقبا مستحق هل يقضى له عليه بذلك‌ام لا ( فأحاب ) اما ف‌الوارث 
مع ورثنه فلا شيء له في القليب ولا في المزبل واما الستحق فيقضى له عليه بقيمة 
قله وزبله ( وسئل ) ابن الى زيد من دار بين رحلين مشاعة عدی على احدهما 
غاصب قاهر قخصبه نصيبه مشاعا هل للاخر ان يکري نضيبه أو ببیعه أو یقاسم فيه 
( فسأجاب ) بانه لا سيل الى القسم فيه ما دام الاخر ممتنعا من الاعکام وله اف | 
بيع نصيبه او بكربه وقد اختلف في آلکراء والثمن هل للمغصوب منه فيه مدخل 
فقیل أنه يدخل معه فيه أذا لم تمرز نصيب الغصوب وقيل لا مدخل له معه اذ غرض 
الغاصب حظ هذا دون هذا وهذا اشه بالقياس ( وسئل ) ابو عد الله الحفار على 
اصل من التوت له ثلائة افراع بين ثلائة اشخاص‌فاقتسموها فرعا فرعا فهلك فرعان 
بالريح وبقي واحد فاراد صاحبا الفرعين اللذين هلكا انف يشترك معه في الفرع 
| الاخر اذ الاصل واحد ( فاجاب ) قسمة الشجرء بالافراع انما یکون قسمة اغتلال 
خاصة واما قسمة الملك فلا بل الشحرة بینهم وما بقي من فروعها فهو بينهم وما | 
ذهب من افراعها بينهم اه ٠‏ وقول الناظم والرد ستدا ومستحق بفتح الحاء خبرد , 
ال ۱ 


ومتعلقه حذوف تقدیره لمن استحق من رده 5 


نی ان الشركاء قد اقتسموا فما ینهم من الربع والعقار وغيرها واخذ کل واحد 
تقض القسمة فقد تعدی بقيامه ولا تسمع دعواه والطول في ذلك السنة فاکتر ومثل | 
بفتح الهمزة وما دخلت عليه فى تاوبل مصدر مضاق اليه ای بعد طول قال 

) و السدعی لسمة الشات × وهر 5 الاصح يالا سات ( ۱ 


ا وحدها والاشحار وحدها ونتظر ن الزرع والثمر فیقسم بالکیل او بالوزف 
| او يماع ويقسم ثمنه ( تنبيه ) لايشترط في الكيل او الوزن ان يكدون بالعبار الشرعي | 


kK 


أن الشركاء ۱ اذا انوا ۳ وفوع القسمة بینهم "واختافوا. ف 0 بعضهم 
1 قسمة بت وادعی الاذر ها قسمة ۾ انتفاع واغتلال فالقول مدعي قسمة 5 الانتفاع 


' وعلی مدعي الست السنة ف القول الاصح المعمول به فان اثبت دعواه فالامر واضح 
| وإلافلا شيء له إلا اليمين على مدعي الاستغلال هذا اذا لم تمض مدة الحيازة 
| بشروطها الانبة إلا فالقول لمدعي قسمة المت بيمينه ٠‏ واذا اختلفا في اصل القسم 
بان ادعاه احدها وانکره الاخر فالقول لمنكره اتفاقا ر قال ) في المعيار ( وسثل ) 
" بن الكوي عن رجل توف وترك ابنا ذكرا وبنات فقسم مع اخواته بمپران خرجن , 


الى ازواحبن وملك اربعين سنة ثم ان الاخوات قمن عليه فقان تصیینا في مكان كذا 


وكذا ولم تقسم معك قسمة بتل الما كنت انت قد اخذت ما ارذت واخذن نحن 


ما ارگ ای البوم ورس الاخ وان ظبر ويدعي اليل ف القسم فعر فنا ال ات 


( فاجاب ) عليه اثات قسمة الثل والا غا الاخوا ت على انكار ذلك وقسمن ' 
معه ولهن رد الیمین عليه ان شثن ( ولا ) فرغ من آلكلام على قسمة الاصول التى لم . 
يكن بها زدع ولا ثمر شرع يكام على ارادة قسمها اذا كان ها زدع او تمر ولها ا 
لاه او جه وهي اما ان يراد قسمة الاصول والزرع او الثمار معا أو براد قسمة 
الأصول قل از یه EE‏ مات ان الأول هه ۶ وله 


1 


( ولا .يجوز قسم زرع او مر * مع الاصول والتناهي 5 انظ ر( 


بعني ان قسمه ۵ الارض مع زرعه | والاشجار مع ثمرها لا تحوز بل تقسم الارض 


بل يجوز بالمعلوم والمجبول کصاع ورطل وسلة وحجر فالدار على التساوي واشار | 


ال النان حساك 


0 


ومع 20 بض "7 ٤‏ ۷ اا 0000 ( ۱ 
يعني أن الارض اذا اريد قسمها وكان فيها زدع مت ن لم بظیر لاان او اتب ۱ 
في الاشجار ثمرة غير مابورة وارید قسمها كذلك فلا تجوز قسمة الارض ولا قسمة || . 
الاشجار بحال حتى بظهر الزرع وتوبر الثمرة فیجوز القسم عاد لوطيو 
الزرع واشمر كا مر وحاصل البيتين ان الاصول الق لم بوبر ما فيها من الزرع او ؛ 
الثمار لا يجوز قسمها لاوحدها ولا مع مافیرامن‌اازرع او الثمار لان قنمپا وحدها . 
فيه استثناء ما لم بوير والمشهور منعه وقس. ها مع نوها فيه تدع ع طعام وعرض بطعام 
وعرض وحعل الثمر طعاما لانه ول اليه قال ابن سامون واذا كن في الازش زرع أ 
مسثکن او في الاصول ثمرة غير مابورة فلا تجوز القسمة في الارض والاصول ۱ 


بحال حتی توبر الشمرة و ظهر 0 لان ذلك ما لإ جوز استتناو ۷ ,يعني في اليم" | ۱ 


حکی ذلك ك سحنون في الثدر ۶ تال ابن ای زمنين وهو نان صحبع على اصو هم ۱ 
والزرع عندی مثله وان كان | لزرع ظاهر | او الثمر مابورا قسمت الآرض ‏ والاضول ۱ 
خاصة ولا تجوز قسمه الزرع واشس معا وسقى ذلك حتی يصير الزرع حبا وتيحذ ۱ 
الثمرك فيقسم ذلك بالكيل اھ وضمس اصو له عود على الابور وکذلكل صمىر شه 


ونم معا بسکونالمان الاضول:ؤاثنان إلى الات فة ال 


) و قسم غير التمرخ رصاوالعنب × مما على الاشجار منعم وجب ) 
بعني ان قسم غير التمر والعنب من الثمار التي على اصولبا من تين وزیتون وجوز / 
ولوز وفول وقمح وشعير في الفدادن بالخرص والتقدير واجب المنع واما التمر با 
والعنب فان قسمیما بالخرص والتقدير جائز بشروط اربعة انتكون حاجة الشریکین | 
مختلفة بان يكون احدهما یا کل والاخر یسیع وان یکون المقسوم قلبلا بالعرف وان | 
يكون قد حل بیعه ببدو صلاحه وان يكون بسرا او رطسا فلو کان بيتهما بسر | 
ورطب على ان لاحدهما السر وللاخر الرطب لا لاو سل لا يجوز | 


۱۳۸ 


قسمها بالخرص اذا انتهی طيبهما لان في قسمتهما بالخرص انتقالا من اليقين وهو 
القسمة بالكيل او الوزن الى الشك وهو قسمیما بالخرص كذا قال بعضهم ( وفي 
المعيار ) وسئل ابن الحاج عن المتقاسمين يقتسمات الخائط ثم ثمرته بعد الزهو 


ابن الاجشون لا جائحة فيه وهو قول سحنون وكان القسم عندهما تمسیز حق لا 
كالبيع واما على مذهب ابن القاسم فانه قد سلك بالقسمة تمييز حق نارة وبيعا تاره 
اخری وقد احاز قسمه النخل وفہا ثمر لم یوب ولوكان بیعا ما جاز لان کل واحد 
منهما باع تصیبه بنصيب صاحبه على ان يستئني تراه التي لم تؤبر وقال في البلح | 
آلکس والصغير ان القسمة تنتقض فيه بالازهاء فلو كان تمسز حق لم تنتقض لان حق 
كل واحد انما نصيبه في ملکه ولم يشتريه اه ( وفیه ایضا ) وسئل فقباء قرطبة عن 
کرم بين رجلين اراد احدهما لما طلبت ثمرته ان بيع نصيبه واراد الاخر اکل 
نصيبه ( فاجاب ) این مالك بانه يقسم بالخرص ( واجاب ) ابن عتاب وابن القطان 
بانه لا بقسم ہما ولا بد ان يحتمعا على البيع او بیع احدهما من صاحه فکان 
ابن مالك نکر هذا وکان ابن القطان بنکر على ابن مالك حوابه اه والوافق لکلام 
الناظم هو قول ابن مالك وقد علمت ان من شروط تسم العنب با خرص اختلاف 
الحاحة كما هنا ( ثم ) قال ( وسئل ) سيدي عیسی الغبريني عن القسمة بمجهول 
| الوزن اتجوز ام بجري الامر على الخلاف في القسمة هل هي بيع فیمنم الامر ام 
تغييز حق فیجوز وهو مرتضى بعض شیوخنا بالغرب معالا بان الطلوب في القسمه ١‏ 
الساواة وهي حاصلة بالکیال الجپول ( فأحجاب ) القسمة بالکیال الجپول والوزن 
الجهول في الدخر وفي غير الدخر الربوي وغبره جائزة ادا کات صبرة واحدة 
اتفاقا والله اعلم ( وسئل ) ایضا عن قسمة الشین الاخضر هل بالعدد ام بالسلة على 
اجازة السام فیها وهل يجوز لاحد الشریکین ان ياخذ نصیبه اليوم من الجنة المشتركة 
۱ وسقى شريكه الى غد وبعد غد فيأخذ نصیبه نی‌قسمة الفول الاخضر هل هو بالوزن 


۱۹۲ 


و ینزع من حرابه ويقسم كيلا وهل ياخذ احد الشریکین ايضا نصیبه الیوم والاخر ۱ 
غدا وهل الحفرة التى بتخذها اهل المغرب كافية في قسمة الفول او لا ( فاجاب ) 

قسمة الفول والتين بالفرة في الفول والسلل في التين ادا كانت تضبط التساوي جائز 
كله وهو راجع الى القسمة بالکیال الجهول واما اخذ احدهم ما بجني البوم والاخر 
ما حنی غدا فقط فظاهر اللصوص فم ر زاغل الات برض رول اال 
او بنزع من جرابه الراد بجراب الفول قشره الاعلى والسلة وعاء يحمل فيه الفاكبة 
یعرف عند قوم بالسناج بتشدید اللون وعند ءاخرین بالقرطلة بفتح اللام مشددة 
تکون من قصب فى الغالب ( فرع ) قال الحطاب مسئلة قال المرزلي وسئل ابن 
ابي زيد عن الاندار اذا جمعتها السيول في موضع واحد بعد الخلط فقيل يقبل قول 
الحراثين اذا قالوا هذا اندر فلان وقالوا رایناه وقد قلع الماء ايا وكيف قسمة الشعير 
والزيتون عند الخلط وهل يصدق كل واحد منهم عماكان في اندره ويحلف او لا 
فاجاب ان کات انما اختلط بشهادة الجر اٿن وهم عدول فهي جائزة واما غير 
العدول فشهادتهم غير جائزة وارباب الزيتون ونحوه ان نقارروا بينهم على شيء 
اون فهو كذلك وان تجاهلوا فليس الا الاصلاح قات كثيرا ما بقع عندنا بتونس 
تاق السيول بالزیتون في تلك الاودية وحکمه هکذا وگذا ما اختلط على يد اللصوص 
من الزرع والزیتون على هذا النوال وكذا ما وقع في الرواية في السفن اذا اختلط 
فما الطعام الشحون فانه يقبل کل واحد فیما ذکر بعد يمينه اذا ادعی ما بشه وهذا 
كله يجري على اصل واحد اه ( شم ) شرع يتكلم على ما بط را على القسمة القتضي 
لنقضها وهو خمسة استحقاق وقد نقدم الکلام عليه وعيب وحکمه حکم الاستحقاق 
وله 


: قلة وكثرة ودين ووارث ووصتة واليها اشار ب 


( وينقض القسم لوارث ظبر × أو دين او وصبةفيما اشتبر ) 
( إلا اذا ما الوارثورلف باؤا 0 بحمل دن فلهم ۳ شاو | ( ۱ 


۵ 


۱۲۰ 


بني ان الورثة اذا اتسموا التركة ثم طبر بعد ذلك وارث معهم فانها تقض لاجله | 
اذا كان القسوم كدار فان كان غير عقار فلا تقض وير جع على کل واحد بما اخذه | 
زائدا على حقه وكذلك تنقض اذا ظبر دين او وصية ما لم تلتزم الورشة باداء الدين | 
او الوصية اذاكانت بعدد ولا فلا تقض اذ لا حق لهما في عين التركة ولبذا اذاكانت ' 
الوصبة بالنلث مثلا فان القسمة تنقض لان الوصی له عنده حق فى عبن التركة وقوله 
ازا ناه رجعوا بتحمل الدين او الوسية او ها معا ال 
( والحلي لا يقسم بين اهلد * لا بوزن او باخذ کلب ) 
بعني ان التركة ادا كان فيها حلي ذهب او فضة او ها معا فان امکن قسمه بالوزف 
حال رع ری الورثة نصيبه منه او باخذ احد الورثة جميعه ویاخذ 
الاخر ما شاء من‌الناع ولا يجوز لاحد الورنة ان ياخذ شيئًا من المين مع ما يجب له 
من العروض او الاصول نا فيه من بسع عين بعين وعرض وهو عنوع قال 
( واجر من یسم او يدل * على الرؤس وعليم العمل ) 
( کدلك الكاتب لاو ةم * لقاسن مقتف طرشها ) 
يعني ان اجرة القاسم والمقوم للاصول وغیرها واجرةكاتب الوئيقة تکون على عدد 
رس الستحقین عل القؤل:الذى جری به العمل وقیل انها تكون عل قدر الانسياء: 
وهو الذي عليه العمل الیوم ا مقتف طر یقه بالتاء الممدلة هاء للوقف ای‌کاتب الوثبقة 
متبع طريقة القاسمين في اخذه الاجرة على الرؤس قال 
( واجرة الك ال في التکسیر * مر ن بام توخذ في المشبور ) 


) كذاك في الوزون والمكيل * ال کم ذا م من غبر ما تفصیل ) 


عنی ان اجر كيل الارض وقيسها بذراع ونحوه واجرة الوزن والكبل سواء كان 
لاما و رد ذلك عل ابأ في لول امد[ إلا لك ES‏ ولاه على 


۷[ ۷۱۳۱ 
الشتری وهذه السالة حقها ان تذکر في مسائل السوع ولعله ذکرها هنا جمعا النظائر 
والله اعام وقوله من غير ما تفصیل ما زائدة 5 ال 
3 فصل ف العاوضن 2م 

وهي ف الاصطلاح م كان امن واشمن فا غير ذهب ولافضة وقد تطلق على 
بيع اس ليعوض شمنه غيره فهي نوع من انواع البيع وصورها خسة وعشرون 
صورة من ضرب خسة وهي أصول او عروض او طعام او ثمر او حیوان في مثلها 
وكلها جائزة اذا توفرت شروطا والیها اشار الناظم بة 
( يجوز عقد الییسم بالتعويض » في جلت الاصول والءعروض ) 
) مالم يكن في الاصل زرع او ثمر XK‏ لم يرا قمأ اتعقادها هر ( 


وله 


) وصح بالماد.ور حسث شترط * درل حهبا او رما معا فوط ( 
يعنى أن معاوضة الاصول بالاصول والعروض بالعروض ونحوها مما تقدم جائزة 
على تفصيل في معاوضة الاصول بمثلبا وهو ان الاصلين الذين وقع العقد علیما اما 
ان یکون في كل واحد منهما زرع او ثمر لم بژبر او ابر او ام يكن فهما شيء | 
فان انا خاليين من ذلك فالمعاوضة جائزة وان كان فم‌ما غير الابور فلا تجوز فان 
وفعت فلا يقر انعقادها ولا شت بل تفسخ وجوبا لان المائع لا يجوز له استثناؤه 
ولا للمشتري اشتراطه وان كن فهما مابور فان باع احدها ارضه بزرعها او اشجاره 
بثمرها وباع له الاخر في مقابلة ما ذکر ارضه او اشحاره فقط وابقی زرعه او ثماره 
لنفسه او ابقی کل واحد منهما غلته لنفسه حازت المعاوضة في الصورتين فان اشترطا 
معا فان كانا من جنس واحد منعت لانه عرض وطعام بعرض وطعام وان كانا من 
حنسين كارض فیا زرع بشجر فيه ثمر جازت بناء على ان النظر الجزاف قبض وهو 
القول المشهور فقد حصلت المناجزة المطاوبة في بيع الطعام بالطعام وقوله ققط راجع 
لقوله من حبة سال 


والفلاك 


) و لاور * من جهن ت فقط مه مز ل ( 
( لاجل ما كان من التفضيل × بالنقد واللول والت_اجيل ( 
يعنى انه يجوز لاحد المتعاوضين اذا احذ افضل عا اخذه صاحبه ان يزيده في مقابلة 
تلك الافضلية ما يتفقان عليه من العين ليحصل التساوي بينهما ولا فرق بين ان تکون 
تلك الزيادة نقدا او بالحلول يدفعها له متى شاء او مؤحلة باجل معاوم کل ذلك جائز 
اما اذاكانت الزيادة من الجاننين فان المعاوضة لا تح.وز لانه عرض وعين بعرض 
وعين قال 
( وجائز فی الوا کلب * تعاوض وان کن مثلہ ) 
بعنى ان العاوضة في الحيوان كله جائزة هذا اذا كنا من جنسين كجمل وفرس بل 
و وان اا من جنس واحد مع اتفاقهما في القدر كفرس بمثله فان اختلفا في القدر 
کفرس في فرسین جازت العاوضة ات عجلا معا ولا منع لانه مع تعجيل الفرسین 
ضمان بجعل ومع تاخیرها سلف بزيادة وحل المع اذا لم تختلف منفعتهما اما اذا 
اختلفت منفعتهما حازت المعاوضة لان 0 المنفعة صیر الجنس الو ی 
كا ياق في في السلم والله تعلى اعلم 5 
3 فصل فى ا م 
وهي عبارة عن رد المع الى مالك البائع كما في ابن راشد وعرفها الامام ابن عرفة 
بقوله هي ترك المع لبائعه شمنه وأكثر استعمالها قبل قبض ال مبع وهي رخصة وعزيمة 
اه فتکون رخصة اذا وقعت في الطعام قبل قبضه وعزيمة اي جائزة مباحة فيما عداة 
داخلة في اقسام الحكم الشرعي لا خارجة عنها فبي بیع من البيوع والاصل فيه الجواز 
واختلف فما اذا وقعت إمثل النمن هل هي بيع او حل للبيع والمشهود انها بيع إلا 
مرش لحر عاو الست سا فلا تجوز ٠‏ إلا في 


۳ 


۷ ۱۳۳ (۷ 


الشفعة فلیست بیعا ولا حلا للبیع بل هي باطلة من اصلها لتعلق حق الشفیع بالیع 
اذ لو كانت بیعا لخير الشفیع في الاخذ بالشفعة بالیع الاول او الثاني ليكتب عهدته 
على من اخذ ببیعه مع انه ياخذ بالییع الاول ويكتب عهدته على الشتري ولو كانت حلا 
بیع لسقطت الشفعة مع انها لا تسقط ها لانهاكالعدم ٠‏ وإِلّا في المرابحة فهي فیها حل 
لیم ويظهر اثرها فيمن اشترى ساعة بعشرة مثلا وباعها مرابحة بخمسة عشر ثم 
وقعت الاقالة بمنهما فا فانه لا مجوز له ان سعبا ثانيا مرابحة إلا على ان راس مالا 
عشرة ولا بیعها على ان رأس مالها خمسة عشر الا اذا بين او افترقا وتاعد ذلك ثم 
بعد ذلك تقايلا فهو بيع مستدا وان سمیاه اقالة وله ان سبع على الثمن الاخير كما في 
ابن راشد ٠‏ وشني على انها بیع وجوب اشتمالها على شروط البيع وتتوحه اليمينعى 
منکرها وعلى انها حل للبيع فلا بد من شروط التبرع بحيث لا تصح لا ممن له 
التبرع وهو الرشيد ولا تتوجه اليمين على منکرها هذاكله اذا وقعت بمثل الثمن 
واما اذا وقعت بأقل من الثمن او اكثر فهي بيع اتفاقا وحينئذ فیتحرز فيها من بيع 
الطعام قبل قبضه ومن بيع وسلف كما لو اسلم اليه في عروض او طعام ثم اقاله قبل 
الاحجل او بعد من بعض ويأخذ منه بعضا لم يجز لانه بيع وسلف مع ما في الطعام 
من بیعه قبل قبضه ویتحرز فما من سلف بمنفعة كما باتي في النظم (والاصل) في 
مشروعيتها قول رسول الله صلی الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا سعه حتی بستوفیه 
إلا ماکان من اقالة او شركة او تولية ( قال ) ابن راشد واذا جاز ذلك في الطمام 
جاز في غیره بطريق الاولی وقد ندب صلى الله عليه وسام البائع الى الاقالة ققال من 
اقال نادما اقاله الله يوم القيامة الحديث ( قال ) مالك رضي الله تعالى عنه اججع اهل 
| العلم على ان لا بأس بالاقالة والى هذا اشار الناظم بقوله 
( اقالت تجوز فيما حلا × بامثل اواكثر أو اقلا ) 

يعني ان الاقالة حائزة في بيع الاصول وغيرها في الذي حل ثمنه بمثل الثمن الاول 
او اكثر للسلامة من التبمة او اقل اذا كان غير طعام واما الاقالة في الطعام فلا تجوز 


۷۱۳۲ . 


قبل قبضه إلا بمثل الثمن لانها اذا لم تكن بمثلهكانت ببعا لا اقالة كما تقدم ويح 
الطعام قبل قيضه ممنوع وسياق مفبوم قوله حل وما فيه من التفصيل قال 

) و المقال صح ااز حو ج و حادث حدتث ٤‏ المبيع ( 

) وفي القديم منم لا محالم * بزائد ان كان فى اقالس ) 

) بعك الدمين انى لم کن ل علمما ہما مضی من رهن ( 
يعني أن المائع اذا تقایل مع 0 فوحد بالمبيع عيبا حادا بعك بیعه فله الرجوع به 
وان كان قديما قبل البيع ولم يعلم به واحد منهما فلا قيام له به الا ان تکون الاقالة 
بالزيادة على الثمن الذي باع به فله الرجوع بها فقط بعد ان بحلف انه لم يعلم بالعيب 
على العب سال 


( إلا اذا القال بالرضى دفع × لمن اقال اجرة بما صنع ) 
بعتي أن الاقالة اذا وقعت في بیع غير الثلي وتغير سیب صنعة دخاته كة زل وقع 
نسجه فانها لا تجوز وتنفسخ اذا وقعت لا اذا دفع البائع للمشتری احر عمله فانها 
تجوز وتمضي ٠‏ وقوله انتبج اي سلك مني للفاعل وفاعله ضمیر المبيع والتغييسر 
بالنصب على انه مفعول مطلق على حذف مضاف اي انتهج البیع مهج التغییر ثم صرح 
بمفپوم قوله حل ى یت الأول و ان 


( ولا يقال حيث لم بات اجل * بشن ی ادنی ولاوقت اقل ) 
( او ثمن اكثر منہ لامد × ابعد مما کات فيك العتمد ) 
( وهى اذا كانت بمثل الملل » جائرة کل حال حال ) 


( ۱۳۰ 
يعني ان من باع سلعة الى اجل ثم وقعت فیها الاقالة فلا يخلو الامر اما ان بتق‌ابلا 
بمثل الثمن او باقل او باکثر فهذه ثلاث صور ون کل صورة اما ان تکون الاقالة 
دا او لدون الاحل الاول او للاحل نفسه او لابعد منه فهذه اربع صور تضرب في 
الثلاثة المتقدمة فتکون اثنتي عشرةا صورة يمع مہا ثلاث صور وهي ما عجل فه 
الاقل وببانها ان البائع اذا استرد السلعة اما باقل تقدا او باقل الى اجل دون الاجل 
الاول فباتان صورتان او باكثر الى اجل ابعد من الاجل الاو فانالمشترى في هاته 
الصورة يدفع عند حلول الاجل للبائع عشرة مثلا فاذا حل الاجل الثاني إقبض من 
البائع إثني عشر فهو سلف جر نفعا في الصور الثلاث وهو ممنوع ولو نم يقصدا 
ذلك سدا لذريعة الربى هذا اذا اختلف الاحلان والثمنان كما عامت فان استوى 
الثمنان حازت الاقالة مطلقا تدا او الى ادل دون الاحل الاول او للاحل نفسه او 
لابعي منه فهذه اربع صور جائزة واليها اشار الناظم بقسوله 

( وهي اذا كانت بشل المال ٭# جائزةفي کل حال حال ) 

يعني تقدا او الى اجل الخ الصور الادبع وكذا تجوز باقل الاجل نفسه او لابعد 
منه او باكثر نقدا او لدون الاحل الاول او للاجل ذفسه فبذه مس صور حائزة 
اضا فاذا ضمت الى الاريعة التقدمة كانت الصور الجائزة تسعة وضابط هذه المسئلة 
كما في ببوع الاجال انه اذا استوت الائمان فلا عسرة بالاجال واذا استوت الاجال 
فلا عرة بالائمان واذا اختلفت الائمان والاجال فانظر الى اليد السابقة بالعطاء فان 
خرج منها قليل ورجع اليها كثير فلمنع ولا فا جواز وذلك لان الفقباء قالوا انف 
الخارج من اليد والعائد الما يعد لغوا فكانه من اول الامر دفع اليه دراهم سلفا 
فمنع هذا لتهمة سلف بمنفعة وقوله يقال من الاقاله ثم سال 


( ومشتر اقال مهما اشترطا * اخذ المببع ات یم تغبطا ) 


سس و وت ی سس 


( ۱۳۰ لا 


يعني ان المشتري اذا اقال البائع على شرط وهو انه مبمى باع ذلك الشي» فهو احق 
به بالئمن الاول ثم انه باع ذلك فاراد المشتري المقيل فسخ البيع والاخذ بشرطه 
فله ذلك لان اشتراط اخذ البیع بالثمن الاول اذا بیع جاز على القول العتمد واذا 
جاز ذلك فالمشتري حائز ملكية الميع بشرطه فهو بمنزلة الرهن قال بعضهم انما 
یکون له الاخذ بشرطه مع عدم الطولاذا كا نالتعليق بمثل ان واما اذا كان التعليق 
بمثل مبما فله الاخذ بشرطه طال الزمن او لم بطل ( قلت ) هذا صحیح بالنظر 
الى اللفظ واما بالنظر الى مقاصد الناس فلا لانهم لا فرقون بين الكليات والجزئيات 
فادوات التعليق كلها عندهم على السواء حكما قالوا في العطف بالواو وثم في مسئلة 
الحضانة ٠‏ وقيل يفسد البيع بهذا الشرط ويفسخ ما فيه من التحجير ما لم يفت وشهر 
كما في الحطاب وضمير به إهود على الشرط الفبوم من اشترطا لال 

( وسوغت اقالت فيا اكترى × انلم يكن اعطى الكر االمكتري ) 
يعني أن من اکتری دارا او غيزها ولم ينقد الكراء فانه يجوز له ان بتقابل مع الكتري 
سكن او لم يسكن ومفهوم الشرط فيه تفصيل وهو ان نقد المكتري آلكراء ولم | 
يسكن فالاقالة جائزة ايضا وان سكن بعض المدة فلا تجوز لانه يودي الى حكراء 
وسلف والجمع ببنهما ممنوع على الشرور كما تقدم اوائل البيوع (تنبیه ) اجر ما 
يحتاج الى اجرة يكون على سائل الاقالة لاعلى المقيل لانه فعل معروفا فبيكالقرض | 
فالاجرة فيه على القترض لا على القرض ومثاهما التولية والشركة ثم ة ال 
اما التولية فقد عرفا الامام ابن عرفة بقوله هي تصبیر مشتر ما اشتراه لخر بانعه 
بثمنه اه ۰ فقوله لغير بائعه تخر ج به الاقالة وقوله بمنه بخر ج به ابيع اذا صيرة 
له باكثر من منه او باقل منه ٠‏ واما التصبير فهو دفع شيء معين ولو عقارا في دين 
سابق ٠‏ والاصل في مشروءیتهما وحکم‌ما الحديث السابق ولا ذكرت التولية مع 


۱ 


۷ ۱۳۷ (۲ 


الاقالة ذکرها عقبها وقدمپا على التصییر خوفا من الفصل بینهما وبدا في النظم بالتولية 
گما عل فی التر جة ال 


نی أن من اشترى ا 7 شمنه لغير بانعه تا ودک 
ومتقى بل هی جائزة كالشركة فيه والاقالة لان الثلاثئة معروف واحسان رخص فا 


النبيء صلى 1 عليه وسلم كما تقدم إلا اذا كانت باكثر من الثمن او اقل فلا تجو ۳3 


فيه قبل قبضه لاا خر<ت عن الرخصة الى البيع المحض فان كانت لبائعه فهى الاقالة 
التقدمة ولو سميت تولية ولا فرغ من الکلام على التولية شرع يتكلم على التصيير فقال 


) و ااشرط ف التصيبر ان درا * درل و له تحاز ۱ تصىر | ( 
) والعرض ص. رلا بلا مازع * والح وان حيث لامو اضعب ( 
) وجا نز وہ مز بد سس 3 حيث بقل عنما قدر الدين ( 


يعني أنه شترط ف صد 4 الصس ۱ مران معر فة قدر الدب ن الصیر قه الث ی لا نه 


ا والبيع لا بد فيه من معرفة العةسود عليه كما مر لاف سئلة التمخي الانية وقبض | 
۱ الشيء ء المصير كله اجزا حوفا ۳ من فسخ دين في دين وهو معنوع فیکون فاسدا وانه ۱ 
إلا الامة التي تفتقر الى الواضعة عند اميئة وما لا قيض في الال کالدار الغائية والمبيع | 
على الخبار فانه لا يجوز لعدم المناجزة واذا كانت الدار 7 مثلا قیمتها اکثر من 


الدین فانه جور ز المصير له ان يزيد للمصیر نکش الماء ند ن العين ليكمل به 
قيمة ۾ الدار ز٫ادڈ‏ محل او مو حلة على ظاهر ال 4 م غم وقيل لا بد من التعحیل وقوله 


۲( ۱۳۸ 
والاول كاعر رار باب الاشتغال رف رل ار وس 
ع مود على : سن الشيء المصيى ال 
) والخاففىي تصمير مأ کی # او , امسر من لمج ی( 
يعني انه اختاف في تصيير ما هو منفعة ة كسكني دار مثلا من كل ما لا شض دفعة 
واحدة بل يكون قبضه شيئًا فشيئًا فابن القاسم يمنعه ولو وقع الشروع في قبض المنفعة 


اثر العقد لان قيض الاوائل عنده ليس قضا للاواخر فيكون فسخ دين في ديرن 
واشهب بجوزه لان قبض الشيء عنده قبض میم منافعه وكذلك اختلفا في تصبیر “مر 
شجر معين ليجتنى شيئًا فشيئا كالتين فابن‌القاسم یمنع تصییره واشهب يجيزة ولهذا قلت 
فى الشرط الثانى من شرطى التصیر المتقدمين قض الشىء المص ر كله احترازا من قبضه 
معا فشيئًا جر ۳ على قاعدة ابن القاسم المثوورة ( تشه ) الذي جرى به العمل افتقار 
التصس رای اجوز لان‌صحته متوقفة علته وسواء کان‌الدین تاش سينة او باعتراف‌هذا اذا 
لم يكن هناك من يدعي ان التصبير وقع تولیجا ولا فلا بد من ثبوت الدين بالبيئة 
وعدم المحاباة كما في العيار تقلا عن ابن الحاج وهذه المسئلة كثيرة الوقوع ممن 
لا خاف الله ليا کل اموال الناس بالباطل او يمنع ميراث احد الورئة ة ال 


) وامتفع التصبر لأصبي * انلم يكن ۳ أب او وصي ) 

ي ان من عليه دين لصبی مهمل فلا يحو ڙر له ان يصير له شيئًا من ماله في مقابلة 
دنه ۾ لان من شرط صحة 2 التصير بر القبض والصبی لا مبض لنفسه لان قيضه كالعيدم 
فيدخله فسخ دين فى دين كما مر وحيث كان لا بقیض لنفسه فیقدم له القاضي مقدما 
يقبض له اذا رءاه مصلحة فان كان له 5 أو وصي نظر فيذلك فان رءانا مصلحة قنضه 

له ولا فلا 5 ال 


) ولاب كلوصي ٤‏ التصمير و خا أ 0 للمحج-ور ( 


معني انه يجوز للاب او الوصي ان يصير لحجوره ما بتحری به برا ذمته حیث 


| فرغ من آلکلام على ببوع النقد والاجال شرع في بيان السلم فة 


۳( ۱۳۹ )۷ 
حهل قدر الدين الذى عليه لححوره او حهل اصله فالاول واجب والثاني مندوب 
ويصح قبضه لمحجوره الشىء الذي صیره له بالاشهاد ما لم يكن دار سكناه ولا فلا 
بد من اخلاتها إلا آذا تسوغها بعدلین فان تك ادا حینثذ لا یضر ویصح التصییر 


وقوله تمخیا اي تبريا ر فرع ) اتفق ابن القاسم وسحنون على ان لا شفعة في التمخي ۱ 


القائل بجبل الئمن حيث كان له اصل والقائل بالصدقة حيث لم ڪن له اصل ‏ 


ال 


3 فصل في السام يدم 


بفتح السيين واللام ( وابحائه ستة ) الاول في معناه لغة واصطلاحا ( والثاني ) في اصل 
مشروعيته ( والثالث ) في حكمه ( والرابع ) في حکمته ( والخامس ) في اركانه 
( والسادس ) في شروطه ( فاما ) معناه في اللفة فمو الساف قال في الصاح السلم في 
الببع مثل السلف وزنا ومعنى واساءت اليه بمعنى اسلفت ايضا والسام ابضا شجر 
العضاء الواجدة سلمة مثل قصب وقصبة وبالواحدة كنى فقيل ابو سلمة وام سلمة 


وزان کتاب والسلام ته السين شحر والسلام اسم من سلم عايه والسلام أسم من 


اسماء الله تعلى قال الهيلى وسلام اسم وجل لا بوجد بالتخفيف لا عبد الله بن | 


سلام واما اسم غير« من المسلمين فلا يوجد إلا بالتثقيل والسلم بكسر السين و فتحما اي 


ىع سكون اللام الصاح ویذ كر ويتونث ساله مسالة وسلاما وسلم المسافر يسلم من باب 


تعب سلامة خاص ونجى من الافات فهو سالم وبه سمى وسلمه الله بالتثقيل في التعدية 
والسلامى بضم السین‌انتی قال الخليل هي عظام الاصابع وقال قطرب السلاميات عروق 


" ظاهر لکف والقدم واسام لله فهو مسام واسلم دخل في دين الاسلام اه ما به الحاجة 


| فیحملان على الوفاق وحيث كان الحوز لا بد منه فلا فائدة فى هذا الخلاف ( ولا ) , 


وفي مثلثات ۰ تحية الرء السلام ۰ وات اللجارة ان ٠‏ والعرق في لكف | 
ااسلام ٠‏ رووه في لفظ النبيء ٠‏ فالاول بالفتح والثانی بالکسر والثالث بالضم (قال  )‏ 


ابن راشد وحک ی ابن شمر ف الانوار البدبعة عن بعض المتقدمين 8 ان يول : 
اسلمت وانما شول اسافت ولذلك لم دقل ف مصدرد اسلاما على مار عه مضه الفعصل ۱ 
الر باعي قال وهذا منه تورع من الا ها ی عريف في اشر ية في تصرف ' 


ديناري اه ( وفي ) اطاب قال اعدااة ر السلف لفظة السلم ١‏ 
۱ فى حققتة اله رفة الى هی احد انواع بیع ورای انه انما ستعمل لفظه السلف او ۱ 
| التسلیف صونا منه للفظ السلم عن التبذل في الامسور الدنبوبة ورأى انه قريب من 


لفط الاسلام ثم قال والصحيح جوازه لا سيما وغالب استعمال الفقهاء انما هو صبغة 
الفعل مقرونة بلفظ في فيقول اسلم فى كذا فاذا ارادوا الاسم انوا بلفظ السلم وقل 


هو عقد معاوضه وجب عمارة ذمة بغير عان ولا منقعة غير متمائل العوضيرن 


۱ ( فقوله ) عقد معاوضة جنس يشمل السام وغيره مرن انواع العاوضه وتحر ج 


ٍ الشرعات اذ لا معاوضة فيها كالهبة ونحوها ٠‏ وقوله يوحب عسار؟ ذمة بخر ج به 


العاوضه في العینات ۰ وقوله بغیر عين خر ج به البيع شمن مؤجل ۰ وقوله ولا 
منفءة ,يخر ج به آلکراء المضمون وما اشهه من النافع ۰ وقوله في الذمة غير متمائل 


فقول الله تعلى واحل الله البيع وقال عز وجل يام الذدین اذا تداينتم بدين الى اجل 
مسمى فاکتبوه قال الامام مالك رضي الله تعلى عنه هذه الاية تجمع الدين كله ٠‏ واما 
السنة ققد ورد في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اسلم فليسلم في 
كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه اشتری 
عدا بعندين اسودين ( واما ) حكمه فقد انعقد الاحماع على حوازه لانه معلوم من 


تست وس سس سب سس سس سس سس 
لسع بل بي ب ب ب : 
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مشروعيته فلتسهيل الاسر زاق للمحتاحين لانه لا بقع إلا منهم في الغالب وحفظا 

| ونحوه ( واما ) ارکانه فستة العقد والسلم بكسر اللام وهو المشتري والسلم اليه وهو 

المائع و المسلم فتح اللام وهو العو ض‌ العسر عنه بر اس مال السام و المسام فيه وهو 

المبيع الى اجل والصيغة وهو كل ما يدل عليه كالبيع وللموثقين في ذلك عبارات 
کتونها تچسب ما هو اتعارف سوم ) واما ( شر وطه فسيعة منهت] م هو #تص 

| ومنها ما هو مشترك كما ستعرفه وقد اشار البها الذاظم سال 

( فما عدا لاصول جوز السام * ولیس في الال ولا كن فيالذمم ( 


) والشرح للدم وصف اما X‏ قل ازام و ال زاما ( 


) وشرط ما سام یا ان بری * متصفتا موحلا مة 
( بوزن او كيل وذرع او عدد * مما ساب غالبا عند لامد ) 


) وحاز ان اخر کاوین 3 والعرض قسها .لاف العين ( 
يعني أن السلم جائز فیما عدا الاصول من عرض وطعام وعين وئمار وحیوان فبذه 
اقسام البيع انتقدمة ٠‏ ولا یکون السلم فيه من هذه الاقسام الخمسة معینا كما قال 
الناظم وليس في المال يحني به العین بل انما يكون المسلم فيه منها دينا في الذمة وکونه 
دينا في الذمة هو ( الشرط الاول ) من شروط المسلم فيه ( والذمة ) وصف اعتباري 
كالطبارةٌ قائم بالاندان بقل الالتزام لما التزمه اختبارا كنفقة على فقير وصلاة وصوم 
ونحو ذلك ویقل الالزام لما الزمه الحاكم ایاه من ارش حناية او عيب او طلاق سسه 


الدین بالضرورة كما في الفائق ٠‏ وقال الشذالي في حاشیته في اول السلم الاول صرح 
في المدونة بانه رخصة مستئنی من بيع ما ليس عندك اه ٠‏ حطاب ( واءا ) الحكمةفي | 


درا )| 


) £۲ 5 
الى غير ذلك ٠‏ وانما يكون ممنوعا في المعين لانه ان كان ملكا للمسلم اليه وشرط 
التاجيل أو قصده منع لاله شراء معان شض الى اجل بعيد وان قصد تعجيله فلا معنى 
لتسمیته سلما بل هو بیع معجل جائز ,وان كان ملكا لغیره فلا بجوز لان النىء صلى 
الله عليه وسلم نمی عن بيع ما ليس عندك ( قال ) ابن راشد رحمه الله تعلى ( فائدة ) 
| بسع ما ليس عنده على ثلائة اوجه حار ومکروه ومختلف فيه( فالائز ) ان بميعه ما ليس 
عنده الى احل بنقد وهو السلم ( والمكروة ) ان سعه ما ليس عنده تقدا او الى أجل 
شمن الى احل ۰ والمختلف فيه ان سیعه ما ليس عنده تقدا بنقد فقيل مکروه وقيل 
حرام اه ( الشرط الثاني ) من شروط المسلم فيه ان يكون مضبوطا بصفاته التى تختاف 
باختلافها القيمة ف السلم عاد بحت لون معلومة ہما ولغر هما لاه متی اختص 
التعافدان علمها دل ذلك على ندوره] والندور إقتض ي عز1 الوحود فیودی ذلك 
الى التنازع فتنتفى الى خصة ۵ الى هی اصله والى هذا شش ار الناظم شوله ) وشرط ما 
1 سم فيه ا متصفا 3 ( و منع السام ف الاصول الفهوم من قوله ( فما عدا 
الاصول جوز اخ ( فمفهومه ان الاصول لا بجوز فها السلم وهو کذلك لا وان 
كانت تنضبط بالصفة لتشاح الناس في مواضعها واختلاف اغراضیم فیها فلا بد مر 
تعیینها دفعا لكثرة الخطر واذا عين موضعها خر ج عن گونه سلما في الذمة وصار في 
معان كما يمنع السام في ما لا يمكن وصفه کتراب العدن فانه لا بسلم فيه عين ولا 


عرض لان صفته لا تعرف فان عرفت بتحربة حاز ان بسلم فيه عرض ونحوه لا 
غین لثلا بدخله الربی ( الشرط الثالث ) من شروط السام فيه ان یکون مجلا باجل 
معلوم للمتعاقدین واليه اشار الناظم بقوله‌م و جلا وسواء كان الاجلحقیقیا واقله نصف 
شهر الا ان يشترط ان پقیض المسلم فيه لد غير بلد العقد على مسافة کیومین ذهابا 
فقط ویخرج السلم اليه بالفور لدفع السلم فيه فرارا من جالة زمن القيض و الا فلا 
بد من التاحبل پنصف شهر فاکثر او حکمیا کمن لهم عادة بوقت القبض فلا بحتاج 
الى ضرب اجل قاله اللخمى ( الشرط الرابع ) من شروط السام فيه ان یکونمقدرا 


ود 7 قم ممم چ يف ا شد 
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كيل انوت ار ذرع ارده و لافار قولة درا بوزن ا ) (الشرط 1 
الخامس ) من شروط المسلم فيه ان یکون ٠و‏ جودا في الغالب عند حلول اجله المعين 
بينهما كما مر في الاجل الحقيقى او الحكمى واليه اشار بقوله ( مما يصابٍ غالبا عند 
الامد ) وسواءكان يمككه البائع ام لا ( قال ) في المدونة ما يتقطع من ايدي الناس في 
بعض السنة من الثمار الرطبة وغيرها لا يشترط اخذ سامه إلافيابانه وان شرط اخذه 
في غير ابانه لم جز لاه شرط ما لا يقدر عليه اه مواق ( فرع ) مرتب فان اقطع 
السلم فيه الذي له وقت معين' يوحد فيه لفوات ابانه بسب البائع خير المشتدري في 
الفسخ عن نفسه فبرجع بعين ماله ادا کان المسام فيه طعاما ولا يجوز اخذ غبرة نا 
لزم عليه من بيع الطعام قبل قبضه وفي البقاء لسام قابل وان کات التاخير بسب | 
المشتري فانه لا بخبر بل بقى لعام قابل لظلمه الماع بالتاخير فتخییره زبادة ظلم 
قاله ابن عبد السلام وكذا اذا غفلا معا حتى فات الابات بانقطاعه بامر سمباوي 
كجائحة ولم .قبض شيا من المسلم فيه اما ان قبض منه شيئا وجب التاخء ر لان السام 
إتعلق بذمة المسلم اليه فلا. ,بطل ببطلان الاجل كالدين والقول لمن دعا الى التاخير 
ان لم يتراضيا بالمحاسبة وإِلّا عمل بها سواء كان راس الال مثليا او مقوما اذ لا 
يتهمان في الحاسة على البيع والسلف لان انقطاعه من الله تعلى وحكنلك اذا 


| كان الاتقطاع روب احدهما فا التهمة ايضا منتفية اما لو سكت المشتري عن 


طلب البائم حتى ذهب الاباف فلا يجوز تراضییما بالح.استة لاتبامهما على البيع 
والساف واذا رضيا بالمحاسية قلا حوز له .ان ياخد بضة راس ماله عرضا ولا غس رک 
لانه بيع الطعام قبل قبضه اي اذاكان السلم فيه طعاماما هو الوضوع قاله الخرشي 
وغيرة ( الشرط السادس ) وهو ما كان مشتركا بين السلم فيه وراس الال ان لا یکونا 
طعامین ولا تقدين لما في المدونة ان الطعام بالطام الى اجل لا يصح کانا من صنف 
واحد او من صنفین محختلفين کانا او احدهما عا بدخر او لا بدخر او عا يكال او 
يوزن او يعذ وكذلك جميع التوابل واللحمان واطبتان وجميع الادام والاشربة عدا 


1< 


الاء ولا بحوز ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا احدهما بالاخر سا لا على الوحه 


الذي يجوز نقدا ولا على خلافه ولا الدناثیر والدراهم في الفلوس ( فا ) قيل 
هذا الشرط غير ختص بالسل بل يعم الس و غیرد گما تقدم في السیوع فلاي شيء 
ذكر هنا ( اجيب ) بان ذكر الطعامين والنقدين هنا ليس مقصودا بالذات وانما اصل 
الکلام ان قال ان لا يودي الس الى شيء عنوع وغير ذلك من العبارات كما في الحطاب 
والى هذا المعنى اشار الناظم بقوله (وشرط راس المال انلا بحظلا » في داك دفعه ) اي 
وشرط راس امال ان لا بمنع دفعه في اس فيه ڪما شترط في اس فيه ان لا بمنع 
دفعه في راس اثال ٠‏ وانه لا يسام شىء في اكثر منه او احجود لاله ساف بمنفعة ولا 
في اقل منه ولا ادنی لانه ضمان بجعل الا ان تختاف منافع الجنس الواحد فيجوز 
حينئذ سلمه في اكثر منسه وني اقل وفي اجود وني اردأ لان اختلاف المافع يصير 
| الجنس الواحد كالإنسين كالسيق في الخيل والحمل في الابل والقوة على .ا رث 
۱ والعمل للبقر وكثرة لین في الغنم والكبر والصفر في الادمي والغنم ورقيق القطدن 
وغليظه ورقیق الکنان وغلیظه وڪ ذا ار بر والصوف كما في الحطاب ( الشرط 
السابع ) الختص براس امال ان یکون كله مقبوضا خوفا من الدين بالدین وجاز 
تاخيركاثلاثة ایام ولو بشرط على الشهور والیه اشار الناظم بقوله ( وان يعجلا # وجاز 
ان اخ ركاليومين ) وادخات الکاف الثالث فان كانت الزيادة اکثر من ثلاثة ابام وان 
بلا شرط فسد العقد اذا کان راس الال عینا فان كان عرضا حاضرا جاز فيه التاخير 
اکثر من ثلاثة ايام بلا شرط واليه اشار بسوله ( والعرض فيه بخلاف العین ) يعنى 
ان العرض الحاضر يجوز تاخیره في سم اكثر من لائة ايام بلا شرط 6ا ۳ 
بخلاف راس الال العين فانه لا يجوز فيه ذلك حکما علمت والله اعم رودا) 
فرغ من الكلام على بيع الذوات شرع يتكلم على بیع النافع وهو اتواع كالبيع وبدأ 
بالكراء فال 


| 
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۱ = باب الكراء وما یتصل بى 6ه 


اما آلکراء فهو في اللغة الاجر ال في الصاح الکراء بالد الاجر وهو مصدر في 
الاصل من کارته من باب قتل والفاعل مكار على التقص واجمع مکارون ومكارين 
مثل قاضون وقاضين ومکاریون بالتشديد خطأ واگریته الدار وغيرها اكراء فاکتر ان 
بمعلىاجرته فاستاجر والفاعل مكتر ومكر بالنقض ايضا و مما كجمع القوص اهه 
وفي اصطلاح الفقباء المعاوضة على منافع غير الادمي كراء والعاوضة على منافع الادمي 
جعل او احارة ثم عرف كل واحد من الثلائة بتعريف يخصه فعرف الامام ابن 
عر فة الكراء بقوله الكراء عقد على منافع غير ءادمي أو ما يبان به وينقل غير سفينة اه 


فخرج بقوله منافع البيع ونحوه وخرج بقوله غير ءادمي منفعة الادمي فاا جعل 
او اجاږة كما مر وقوله او ما سان به وینقل عطف على غير وغير الادمى هو ماکان 
كالدور والارضين والذي ينان به وينقل هو ماكانكالدابة والئوب وءالات الصنائع 
فبذه كلها من باب آلكراء وخرج بقوله غير سفينة السفينة فان العقد عليها يسمى جعلا 
على احد قولين وذهب غيرة الى انها من باب آلکراء وهو القول الراحح كما ني ابن 
رحال وعليه درج صاحب الختصر فقال ككراء السفن وقول المدونة من اكترى 
سفينة الح قال التاودي ولو قال عقد على منافع غير ءادمي وسفية لافاد وتبعه التسولي 
( قلت ) ولو حذف غير سفينة ايضا لكان جاريا على القول الراجح ٠‏ واركانه ستة العقد 
والمكري وهو بائع المنفعة والمكتري بكسر الراء وهو مشتريها والکتری بفتح الراء 
وهو ما اشتريت منفعته والعوض ويطلق عليه الكراء والصيغة او ما موم مقامبا کاکری 
واکتری وسوغ وتسوغ وقبل بالتشديد وتقبل الى غير ذلك مما هومصطاح عليه؛ وقوله 
( وما يتصل به) اي بالكراء من اختلاف المتكاريين وكراء الرواحل والاحارة والجعل 
والابواب المستثناةة من اصول ممنوعة کالساقاة والمغارسة والقراض وادخل معها الشركة 
۱ وعقد لكل منها فصلا يخصه وغرر هذه السائل ظاهر لان العامل فيها لا يدري 
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هل يكودت اه شيء ام لا وعلى تقدیر تحصیله هل بعلم مقداره قلة وكثرة وانما | 
اغتفرت لشدة احاحة الا ( ولا )كان الکراء على ثلائة اوجه وحسة وهو ما كانت الملهة 

فيه حدودة معينة كهذا اليوم او هذا الشهر او شهر كذا او هذا العام او عام كذا او 

مشاهرة وهو ما.كانت مدته محدودة غير معينة نحو کل يوم بکذا او کل شهر بکذا 

او مركب منهما كهذا العام كل شهر منه بكذا الم النساظم بجميعها واشار الى الاول 

منها فة ال 


) حور ق‌الدور وش ھا الكرا x»‏ د دنل وش. ودرا ( 


۱ ولا خروج عنم إلا بالرض * حتى بری امده فد انقضا ) 
یعنی أن کراء الدور ونحوها مرن الحوانبت والحمامات والافران والارضن لمدة 
حدودة معينة وعوض معلوم كاكمن جائز فاذا وقع العقد على هذا الوجه واراد 
احد المتكاريين فسخه قبل انقضاء الدة فليس له ذلك الا برضی صاحبه فیکون اقالة 
بشرطہا التقدم قال ابن يونس وان اکتری منه سنة بعینها او شرا بعینه فلا يكون 
لاحدهما فسخه إلا ان بتراضبا على ذلك جیعا قال ابن حميب وگذا لو قال ستة اشهر 
او سنة کذا فپذاکله وجيبة لازمة الا ان يشترط الخروج ار شاء فیازمهما ذلك 
ولا يجوز فيه حینشذ النقد اي لتردده بين السلف والکراء ويجوز في الاول النقد 
والتاخير ولم يختلف في هذا مالك واصحابه اه مواق واشار الى الوجه الثاني والوجه: 


الثالری فخ ال 


) وحائز ان کثری در 1 معين ٤‏ العام او ٤‏ الشهر ( 


) ومن اراد ان بحل ما انعقد × کات لہ ما لم بحد مدد ( 
) وحيثما حل الكرا يدفع من 00 قد اکتری منه بقدر ما سکن ( 
( كذاك ان مض الكراء قدما × فقدرا من الزمارن لزما ) 


۱ ۷۲ 
| يعني انه يجوز للانسان ان يكتري دارا مثلا مشاهرة کل شهر بكذا او کل سنة بکذا 
فاذا وقع العقد على هذا الوجه واراد احدهما فسخه فله ذلك في الدار ونحوها اما 
اذا کان المكترى ارضا فتلزه‌پما السنة بحرائتهاکا بلزمبما الكراء اذا حدت الشبور 
مثلا بالعام کمن اکتری دارا ثلاث سنين كل سنة بكذا كما هو موحود عندنا فقوله 
كل سنة بكذا من المشاهرة وحدها بثلاث سنين وحبة فهذا هو الوجه الثالث وحكمه 
حكم الاول ولیس مستغنى عنه لانه نوع بخصوصه ٠‏ واذا فسخ آلكراء في المشاهرة 
فان المكتري يدفع المکري كراء قدر المدة التي سكنها فان تقد شيئا من الكراء 
وسكن بعض المدة فانه يلزمه ان سکن بقدر ما قده في المستقيل ولو تراضيا على 
الفسخ فليس لما ذلك لانه کراء وسلف كما تقدم عند قوله 
وسوغت اقالة فيما احكتري * ان ام يكن اعطى الكراء المكثري 

فان لم يسكن جاز کمن لم بعط آلکراء اصلا كما مر ( تنييه ) ظاهر النظم ان من 
اراد ان يحل ما انعقد من الكراء كان له ذلك سواء سكن بعض المدة ات سماها ام 
لا إلا اذا نقد كراها او کان المكترى ارضا وحرثمها فانه زمه وهو نات لقوق 
المشبور ومقابله قولان ( احدهما ) انه بلزمبما اقل ما سمياه فان قال کل شهر بكذا 
| لزمه شهر او کل سنة بکذا لزمه في سنة ( وثانيهما ) انه يلزمهما الاقل ان شرع في 
السکنی فاذا سکن بعض الشمر فی الشاهرة او بعض الستة فى السانة ولو بوما واحدا 
لزم كل منهما بقية الشبر او اة ولیس لاحدهما الفسخ برضی صاحبه هذا هو 
القول المعتمد وبه جرى العمل ٠‏ وقوله حل الکراه فعل ونائب فاعل اي فسخ الكراء 
وقوله قدما فعل ماض منی للنائب والفه للاطلاق كالف لزما قال 


(وشرط م في الدار دن نوع الثمر »* اذا دا الصلاح قبي معتر ) 
( وغير بادي الطیب ان قل اشترط * حيث ,طیب قبل ما لہ اربط) 
(وما كنحل أو حمام مطلةا ٭ دخولي ف آلاکترآ: متقی ) ظ 


0 
شی آن من اراه كزاء دار قينا شجر اوتحل او عم واراد اهتراطه وضمه إلى دار 
ففيه تفصل وهو ان الشحر اذا كان فيه تمر قد بدا صلاحه حاز اشتراط مر قلیلا 
كان او كثيرا لانه جائز الببع و جع الببع مع الکراء غير ممنوع وان كانت الاشجار 
يها ثمر لم يبد صلاحه أو ليس فما ثمار اصلا جاز اشتراطها ايضا لاكن بشرط ان 
تكون قابلة قدر ثلث مجموع آلکراء مع قبمة الثمرة وتطيب قبل انقضاء مدة الكراء 
وانما جاز اشتراطها مع عدم وحودها اوكانت موحودة ولم يبد صلاحها وان بيعها 
قل ذلك لا يجوز لانه حل ضرورة ٠‏ واما التحل وطيير اممام فلا يجوز 
شتراطهما مطلقا قليلا كان او كثيرا لاما ليسا من تفس الدار الشجر» وقوله قل 
ما له ارتبط اي قبل اتقضاء الامد الذي ارتبط البه فاللام في له بمعنى الى واشترط 
وارتبط مبنيان للنائب وضميرهما يعود على غير بادي الطيب لل سال 


) وحاز شرط ارت ف کار اء * حك لا خشی انقطاع المساء ( 
( وبالدقیق والطءام تکتری »× والبد بالزيت وقد الكرا ) | 
بعنی ان اشتراط النقد في كراء الرحی اذا امن اقطاع الماء الذي تطحن به كما اذا | 
كانت تطحن بالدواب حائز فان 1 ومن اقطاع الماء لم محر تعحل النقد الا تطوعا 


| وانه يجوز كراء الرحى بالدقيق وكرا الد بالزيت وتعجيل الكراء بشرط وبلا شرط | 


وقوله الارحاء بشتح البمزة جمع رحى وتكترى سني لاب والبد بفتح اساء الموحدة 1 


| وتشديد الدال البملة المعصرة ال 


« فصل في كراء الارض وف الجائحت فيى > 


۱ ای هذا فصل ف سان ما جوز كراء الارض به وما لا جوز ویان ما یکون حایحه 


ف الكراء وما لا يكون حایحه و بدا بالاول.ة_ب ال 


( و لارضلا تكرى بجز تخرجہ * والفسيخ مع کراء مثل مرجم ) 


۷۱:۰ (۲ 


( ولا 5 ثئية-مما ۶,-ر الخشب * من عسر مزروع هأ او القصب ) 


(ولا بها کار 5907 دن المطعوم ١‏ حا لشهد و اللسن و اللح-وم ) 
بعني ان الارض لا حوز ان تكرى بح ۶ مما تخر حه همأ زرع فپ ککر انا ن 
مز روع فىغيرها كقطن وكتانلا بصالحان لاز راعة فما واولی في الماح اذا 6ا بصلحان 
للز راعة فا 1 الخشب والقصب وندوهما من صنو در وحلفاء وغسار ذلك من 
الا شحار والساتات الق يطول مشا ف الارض فانه بحو زكراؤها به ۰ وانه لا دوز 
كراؤها بالطعام وسواء کان عا بخر ج منها کالقمح والبطيخ والفلفل والملح ونحوها 
او لا شت فیا ولا خر ج منها كالشيد واللین واللحم فانه اذا وقع کر اڑها ذلك كله 
وعثر عليه قبل الفوات فسخ وان فات فعلى الکتری کر اه مثلها لبخر ج به المدكاربان 
من منع كراء الارض بالطعام واعحدولا مما تقدم ٠‏ وحاصل مذهب مالك رضي الله 
تعلى عنه ان الارض لا تکری إلا بالدنانیر والدراهم والعروض وغيرها من اقسام 
البيع ما عدا الطعام وما الق 4 وما دسته مما ۷ تطول اقامته فيها ۰ وذهب يعض 
العلماء الى جواز كرائها بکل شىء ولو طعاما او حزءا مما بخر ج منها وبه قال 
اللمث ونعه على ذلك ههور علماء الا ندلس قال ابن رحال وهو الر اجح وصوز 
الا قدام عليه أتداء وقل غر ذلك کا هو مسوط ف القدمات ۰ وقول الناظم حرج 
بفتح اليم والراء اي تلك القيمة هی وجه ارو ج من النع وغير منصوب عی‌الاستثناء | 
من موم ما أو على الخال والخشب بف حتان والشهد بضمالشين وفتحها معروف و احدته 
شبدة بفتح الشین وکسر ها اال 

) وتكترى الارض لد تحد * من س و العشر مسهی الامد ( 


يعني أنه يحوز کر اء الارض ند محدودة اقلا بما پتانی الانتفاع به كسنة واکشرها 


عشر سنان كما قال الناظم وسواء كانت ارض بعل أو سقي ۰ وقال التیطی الذي 


1( 
عليه العمل وه الحكم انه يجوز کراء الر باع العشر سنین والعشر ین سنه وازید من 
ذلك ولا باس بتعجيل الو حب ةكلها اه وفى تعجيل آلکراء تفصيل وهو ان كان تعجيله 
٠‏ طوعا جاز مطلقا وان كان بشرط خاز النقد فى الارض الامونة الری دون غسرها 


و الم الكراء إلا اذا روت الارض ررية لا تحتاج معها الى زيادة ۱ 


تحال 

مام 5 ۰ ۰ ۳ ۰ / 
7 ام و + جاز اکتراژها بحكم التبع ) 
يعني ان من اكسترى ارضا وفيها شجرة او اکثر فانه يجوز للمكتري ان يشرط 


مرها لنفسه لانها تابعة للارض غير مقصودة لذاتها وتقدم شرط الجواز عند قوله | 
وشرط ما في الدار من نوع الثمر الببت فما دان هناك يكون هنا نصا سواء وكررها | 
وی سم من ان يتوهم ان 3 ال ليور ۱ 


) ومکتر ارضا و بعد ان حصد * اصاب زرعما اسان بالبر د ( 
) ات بعد مر ٠‏ رن الشر ۷ هو ارب الارض لا لاءکتري ) 
يعني أن من اکتری ارضا فزرعبا ولا تم الزرع وحصده او آراد.حصاده اصابه اثبر د 


بفتحتین وهو المعروف عندنا بالحجر فائتثر حبه قبهائم بت في العام القابل فانه يكون ٠‏ 


ارب الارض كالذي جره السيل اليه لا المكتري هذا هو المشهور بناء على ان الارض 
مستهلكة واما على انها مربية فهو للمكتري وعليه كراء السنة كما اذا زرعه ولم ینت 
ثم نبت في العام القابل فعليه كراء السنة الماضية وكراء السنة الى هو فیها ان كان لغير 
عطش اما اذا كان لعطش فعليه كراء عام واحد وبعد ان بفتح دال بعد وهمزة ان 
وبعد الثانية بالناء على الضم والمنتثر بکسر الثاء المثلثة 5 ال 


(وجائز کراء لارض لسن * والشهر فى زراءة معشم ) 
يعني انه يجوز كراء الارض لد معينة كشهر او سنة في التى تزرع بطونا من الخضر 


۱ 


%11% 
والبقول بکراه معین فان تمت الدة وله فا زرع لم بستکمل فلیس رب الادض 
قلعه وعلیه ترکه إلى :مامه وعلى الکتری کراء مدة استکماله على حساب ما اکتری 
نم شرع في الثاني وهو الجائحة فة ال ۱ 
( وبتوالي القحط و لامطار × جائحة الكرا ومشل الفار ) 


) ولس سقط الكرا في موجد * ةل صر أو بعشل سرد ( 
بعني ان من اکتری ارضا للزراعة ولم يتمكن من الازدراع فیها بأن توالي عليها 
القحط والجدب يعدم الطر او نتعذر احراء العين او اخراج ماء اسر أو توالت علہا 
الامطار حی غمرها إلماء او منعته فتله من الاز دراع او هلك الز رع بالفار والدود 
فان آلکراء سقط عن المكتري اما حملة حيث لم يتمكن من العمل فیها او تمکن 
وهلك الجميع او بقي شيء منه لا عبر به في العادة لقلته وان سام منه ما له بال لزمه 
مق الک اء بحساب ذلك وسقط عنه كراء ما لم يسلم ولو قال واما ادا هاك الزرع 
لا بسب الارض ولا بما برجع البها كما اذا اصابه در د أو صر بکسر الصاد وهو 
اسرد الشديد والجايد او اصابه حر شدرد او غاصب او سارق او جيش او جراد 


بعد الابان لا قله ومنعه من الازدراع خوف اذايته او اذاية ولده ما ينبت فلا كراء 


علة نم هكم 1 


حقز فصل في احکام من الكراء م 
لو قال في كراء العروض واحكام من آلکراء لاما المذكوران في هذا الفصل لوق 
بالمراد قاله التسولى والى الاول منهما اشار وله 


( والعرض انعرف عينا فالكرا × يجوز فيه كالسروج والفرا ) 


۱۰۲ (۷ 


) وعکتر لذاك للا رضحن ا XK‏ تلف عندلاسوی اركف ظلما ( ۱ 


) وهو مصدق مسع امس * وان يكن من ليس بااسامون ) 
يعني انه يجوز کراء ما تمرف عينه ولا يلس بغيره من العروض کالسروج واطلي 
والثياب والفراء وهو بالمد قصره لضرورة الوزن ع2 فروکدلو وهو ما بلس من 
جلود السباع غالبا ومفهوم قوله ان عرف عينا ان ما لا تعرف عينه مرن العروض 
کعض الاواني والقدور ونحوها مما يقرب من الثليات حدا لا يجوز كراؤه لانه 
قد يتصرف فيه بالبيع ونحوه ويرد مثله مع آلکراء فيكون سلفا جر نفعا فيتهمان 
على ذلك من اول الامر على ان بسافه ماعونا ویرد له مثله مع شيء ءاخر وهو آلکراء 
في الظاهر وهو عين اللفع ٠‏ وما درج عليه الناظم من التفرقة بين ما تعرف عينه من 
العروض فیجوز كراؤة وما لا تعرف عينه فلا يجوز حكراؤه هو احد قولين في 
اسئلة ومقابله الجواز مطلقا وهو الشهور فحقه ان بقتصر عليه او بذکر القولين معا 
وینص على المشهور والعذر له رحمه الله تعلى واما الدنائير والدراهم فبي غير داخلة 
في العروض فلا يصح ان تکون مفهوم الشرط اذ لا يصح كراؤها بحال لان كراءها 
سلف بمنفعة ظاهر لا خفاء فيه وهو عين الربی ثم ان المكتري اذا ادعى ضياع ما 
اکتراه وام تقم له بينة على ضياعه فانه مصدق بیمینه سواء كان مامونا او غير مامون 
فبحلف يمينا واحدة لقد ضاع وما اخفاه وان ضیاعه لیس بسسه ولا بتعدیه ویسرا 
من الضمان وعلیه من آلکراء قدر ما انتفع كما لو قامت على ضياعه بينة فان ذکل 
عن اليمين ضمنه مع حمیع آلکراء ولا تنقلب لانها یمین تهمة كما لو تسب في ضیاعه 
ببينة او باعترافه وقوله بتلف بفتح اللام وقوله ان بکسر البمزة شرطية وظلما فعل 
| الشرط والفه للاطلاق وفاعله ضمیر تقدیره هو یمود على المكتري وجواب الشرط 
حذوف تقدیره فانه يضمن والى الثاني اهار وله 


۱ ) و الکتري‌ان‌ماتلم بح نکر | * و اسئوف الكراء کف ودرا ( ۱ 


۷ ۱۰۳ #۷ 
( حیث ان الوراث اتمام لامد * و استوجبوا اخذ الز ید ‌لمدد ) 


۱ والنقص سن العددين ان وح_د x‏ لي وفاء من تراث “رب فقد ( 
عي ان من اكذرى عقارا أو غيركا لد معينة بكراء معان بدقعه مشاهرة فسکن عض 
الد م مات قانه للا حل عليه كراء ۳ لم سکنه بل سقی على حاله ثم ارت التزمت 


الورثة باداء الكراء من امواليم فلوم ذلك لان مكل من مات عن حق فهو لورخته ا 


وشزلون منز لته وان ۱ بر بدوا ذلك وامتنعوا من قوله قارب الدار اقالتهم وله ۱ 


استثناف کرائها لما بقی من المدة المضروبة مع الميت فاذا وقعت الماداة عانها ووقف 


۱ السوم وانتهی فان كانت قه زاد؟ فهی مستو چیه للورية وان کان شه نقص عن الکر اء 


الذى اكترى به الست وقف من تركته قدر التقص وبدفع لامکری عند وحو به فان 


طقته او لمن يليه ولو بقي من المدكا سیر انفسخ آلکر اء فما هي بخلاف مورك الناظر 


اذا ام يكن من اهل الوقف او امالك فانه لا بنفسخ لان المالك له لتصرف في نقل | 


المافعة ابدا ومستحق الوقف انما له التصرف فيها مدة حياته فقد سین انه اگری 


| العدد الاول الذی وقع الكراء به للمست والعدد الثان الذي وفع الکر اء به بعد مونه؛ 
| وقوله تراث بضم اوله معنلا مال قال الله تعلى وبا كلون التراث أكلا لما الابة قال 


۱ وی امر ی نت ٤‏ الال * دهدوث قبل ووت الاستةلال ( 


( وقامت الزوجة تطلب الکرا * قولانوالفرق لمن تاخرا ) 


1 


۷۱۰۰۸ 


( وشت-ام #مد بن بكار × الى امات مال عند النظر ) 


) فان تكن و لازدر اع قد مضى ۷ ابانی فلاڪرا؛ قتضى ( 

( وان تكن ووقت الازدراع * باق فما الكرآء ذو امتناع ) 
الابات الستة ی ان من متعته زو حته جر ارض ستعلها م :موت بعد الازدراع 
وقبل الاستفلال الذي هو يس الزرع ثم تقوم الزوحة على الورثة تطلب گراء ارضها 
على الابام الناقية بعد موث زوحها الى انتهاء الزرع لا معت زوحها لاورثته ونازعبا 
الورئة في ذلك ففى المسثلة ثلائة اقوال ( احدها ) لاكراء لها ورجحه ابو سعيد 
فرج ابن لب وارتضاه الناظم حيث قال ( وحالة ا ملع هي الستوضحه الخ ) تبعا 
لشبخه ای سعيد ووجه رجحانه ان الزوج لما حرث الارض حاز منفعة السنة كلها 
فلبذا كانت حالة المنع مستوضحة ( ثانيها ) لها كراء تلك المدة لانها متعت زوجها لا 
ورثته كما قالت ولا سقط حقها إلا بالامى الببن ( ثالتها ) الفرق بان أن يموت بعد 
فوات وقت الازدراع فلا كراء لا وقبل فواته فلها كراء ما بقي الى الطيب وهذا 
القول لا عبد الله حمد بن بکر بفتح الباء وتشديد آلکاف شيخ ای سعيد بن لب 
كما قال الناظم ورجح قوله ومال اليه عند النظر وااتامل واستمر على اختباره ولم 
الفرق بقوله ( فان تكن والازدراع قد مضى ) الخ الیتین فکات على الناظم ان 
يتقدمهما على البيتين قبلهما لما فييما من تفسير القول الثالث ويكوت الكلام هكذا 
والفرق لمن ناخرا ٠‏ فان ن تسكن والازدراع قد مضى الخ وضمير تكن يعود على 
الوفاة قال 

( وق الطلاق ررعما للزارع × 3 الکر ام ما ليم ۰ ن مانع ) 

(| وخيرت 4 الحرث في اعطا, XK‏ رمتا و لاخد الک.-را: ( 


أمنه 5 


۱۰۰ (۲ 


نی ان من طلق زوجته بعد زرع الارض الى متعته بها وقسل اتهاء الزرع فان | 


زرعه یکون له و یلزمه من الكراء بقدر مد ما بين وقت الطلاق ووقت امحصاد تسب 
تلك الدة من العام ويؤخذ هذا الكرآء على قدر تلك النسة کما ف ابن سلمون 


وسياق انه لا شىء لبا بعد التناهئ فان حرت الارض و/ یز رعها کات الروحة رة 1 


ف اعطاء قيمة الحرث وتتمسك بمنفعة ارضها او تسليمها للزوج واخذ آلکراء 
ال 
۱ و حیغما الزوحة مانت فالكرا 0 على لاصح لازم من عمر أ ( 


) در ما سقی الحصاد 3 دن بعك رعى حظى اد ۲ 


ی ان مدن منعله روحته ارضا ستغلا م مات دود إن عمرها بالازدراع وقل انتباء ١‏ 


الزرع قام عليه ورتا طا ونه بکراء باقي الدة وامتسع الزوج من ذلك فاحکم 
في النازلقان الزوج يازمه کراء باقي الدة من يوم موتا الى حصاد الزرع من بعد 
طرح حضه العتاد له في الارث من نصف او ربع على القول الاصح لانها اعطته 
منفعة ما تملك وقد انتهى ملكا بموتها ومقابل الاصح لا شيء على الزوج من الکراء 
وهو قول ابن لب في الفرع التقدم وقيل ينظر الى زمن موتا فان كان قبل اقطاع 
الابان فا لكراء وان كان بعد الاتققطاع فلا كراء وهو ما اختاره ابن بكر وان كان 
بعد الحرث فقط خير الوارث في دفع قيمة الحرث واخذ الارض او تسایمها للزوج 
واخذ الكراء ففي هذا الفرع الاقوال الثلائة المتقدمة وخالف الناظم شيخه فيه لعله 


م فرق بين حیانها وموتبا والله اعلم هذا كله اذا وفع الموت أو الطلاق قبل انتهاء 


الزرع واما اذا وقع بعد تناهيه فقد اشار الناظم ال حكمه تال 


( ودزل الوارث في السائیث » وعکسم .:_زلة الوروث ) 


سنی ان الزوحين اذا وقعت الفرقة سما بموت احدهما او بمو تما أو بطلاق بعد | 


۷۱۰۱ (۲ 


۳ ام ون ارو و ا شيء وقوله ونزل 
الورث البيت ( قال ) ابن سلمون وحکم ورئة من ن مات منیما عکم موروثه ان كان 
اتقطاع الزوحية دمم ما بالوت اه وقول الناظم الفرقه فاعل نقع وحلة وقد تناهی 
حال من الفاعل ( ثم ) قام يتكلم على اختلاف المكازيين فة 


مج فل 2 اختلاف الم چری وا -كترى 6ه 


واختلافهما امافي قدر المدة او في قدر الكراء او في القض ولم يذكر الاختلاف في 
اضل العقد بان ادعى رجحل على ءاخر كراء شيء فانکره فلو قال الناظم 
والدعي اكتراء شيء اوكرا » تازمه بنة ان انكرا 
فان تفاها بحاف النکگر او 
فان نفاها الدعي تكلا ٭ عن اليمين قوله قد بطلا 


ال 


# قلا عن خصمه كما رووا 


و ول 


( القول للمكر ي هع الحاف اعتمد »× في مدة الكراء حيث تقد ) 
( ومع سكنى مکتر وما نقد × تحالفا والفسخ في باقي لاد ) 
) 3 ودي ما عليى حلفا × في امد السکنی الذي قد سلفا ) 
( وان يكونا قبل سكنى اختلفا × فالفسخ مهما تكلا او حلفا ) 
( والقول في ذلك قول الحالف × في لاحق الزمان او في السالف ) 
الایبات الخمسة عى ان المتدكاريين اذا اتفقا على عقد الكر اء وقدر الموض واختلفا 
في قدر الدة فقال الکري شهر واحد وقال الکتري بل شهران اسان ولم تکن 
لواحد منیما نة فا القول للمکری ببمينه اذا قبض الكراء الذي هو متفق عليه 

وظاهره سواء سكن المكتري الشهر الذي يدعيه المكري او لم يسكن اشببت دعواه 


01“ 


988 . 8 ۱ 


1 ام لا لاكن القلاهر ل المتعين اعتءار الشبه وسواء اشیه الاتری ام لا وهو امر لا خفی 


اما ان سكن الکتری الشهرين في الثال المذكور فيكون القول له لان جانبه ترجح 
بحيازة السكنى التى يدعيها ومفهوم قوله حيث ينتقد ان آلکراء اذا لم إنتقد والمكاتري 
ساكن في الدار فانهما يتحالفان وییداً المكتري باليمين فاذا حلفا معا او نحكلا معا 
فسخ العقد في باقي المدة *م بودي الكتري ما حاف عليه في مدة السك سكنى التي سافت 


واذا حاف احدهما و: 6 قضى الحالف على النا کل كما ياي , وان كان اختلافهما | 


قبل السکنی والکتري لم ينقد شا من آلکراء كما هو موضوع المسالة فالحكم في 
ذلك الفسخ ايضا اذا حافا او تكلا ويقضى الحالف على الناكل كما مر ومن نمام هذه 
الابيات قوله الاتي كذاك حكمه مع ادعائه البيت الخامس مبيناء وقوله الحلف بسکون 


اللام؛ وقوله اعتمد مبنى للنائب والف حلفا في الببت الثالث للاطلاق وفيه ضمير یمود | 


على مكتر ٠‏ وقوله في لاحق الزمان او في السالف مختض بالاختلاف بعد السكى ثم 
اشار الى اختلافهما فى قدر الكراء فقال 


( وان يكن في القدر قبل السكنى * تحالفا والفسخ بعد سنا ) 
( وان كن من عد سکنی اقسما * وفسخ ماق مد قد لزما) 
( وحصةالسكنىيؤديالمكتري * ان كان لم ينقد لباقي لاشهر)- 
(والقول من بعد انقضاء امد * للمکتري والحاف ان لم نقد) 
(حذاك حكمم مع ادعائى » لقدر باق مدا اكترائى) 
يعني انالمتدكاريين اذا اختلفا في قدر الکراء فقط كان يقول المكتري كراء المسكن مثلا 


عشرون للشهر ویقول‌الکتري بل بخمسة عشر الشهر ولم تكن بينة لكل منهما تصدقّه 
في دءواه قفي ذلك تفصيل يرجع الى ثلاثة احوال ( احدها ) ان يختافا قب لالسكنى 


۱ ففي هذا تحالفان واه بالأري كما مر وتفاسخان ونكولهما كحلئيما وبقضى 


۱ 


۹ 

۳( ۷۱۰۸ 
الحالف على النا کل كما تقدم ( ثانيها ) ان یختافا بعد الشروع في السکنی ففى هذا 
الحال يتحالفان ايضا على نحو ما تقدم ويفسخ الكراء فيما بقى من السدة ویدي 
المكتري كراء ما سكن على حساب ما حلف عليه اذا لم ينقد الكراء لماضى المدة. 
فان تقد لبا قدرا معلوما كان القول قول الکري ( الما ) ان يختافا بعد انقضاء 
امد السكنى ففي هذا الحال یکون القول في ذلك قول المكتري مع يمينه مع الشبه اما 
ان اتفقا على قدر الدة واختلفا ف انقضائها لعدم اتفاقهما على مدا فهى مسئلة اخری 


٠‏ تضمن معناها البيت الاخير والحكم فما ان القول للمكتري بيمينه وله قلما على 
| الکری فان نکل عنما قضی للمك تري بما قال فالتشیه في قوله كذاك راجع لکون 


القول قول المكتري المفبوم من اکترائه بیمینه وعلیه ترجم الضماثر الشلالة في 
حكمه وادعانه واكترائه فالبيت الاخر من تمام ما اشتمات عليه الابیات السابقة 
على هذه الاببات فکان على الناظم ذکرها هناك وانما ذکرته متصلا بهذ ولم فصله 


والشه به فیتحیر الطالب , وقوله سنا ءاخر البیت الاول بضم اسین والفه للاطلاق 


معناه شرع ثم اخذ يتكلم على اختلافها في القبض والنس قال 


(والقول في القبض وفي الجنس أن × شاهده مسع حاف ح_ال الزمن ) 
يعني آن التكاريين اذا اختلفا في قبض الكراء او في جنسه او فهما معا ولم تسكن 
لواحد منهما ببنة فان القول لن شبد له حال الزمن والمكان سمينه اء على ات 
العرف كشاهد واحد ففی‌الاختلاف في قبض آلکراء بعتبر فيه الزمان قربا وبعدا اوالعادة 
وفي الاختلاف في جنس یعتبر فيه تعامل اهل المكان في ذلك الزمان ايضا ٠‏ وقوله 
شاهدة ستداً وحال الزمن خبره والجملة صلة من ومع حلفه بسکون اللام متعاق 
بمحذوف حال من القول ثم شرع يتكلم على كراء الرواحل والسفن فة ال 


«۱۰۸ e 


فالرواحل مع راحلة وهي الناقة النجيية والر اد بها ها الدایه من حيث هي والسفن 
| مم سفينة وفصلهما ما قبلیما لان اهما احكاما تخصهما وقد شرع في بيانها فقال | 
) وق الرو احل الكراء والسفن #* على الضمان او سین سن 1 
) و یمتع التاجيل ف المضون ٭ و ءطلا حساز بذي سین ( 
يعني ان كراء الرواحل والسفن على ضريين مضموت ومعين ولكل واحد منهما | 
احكام تخصه فالكراء الضمون هو الذي لم تعين فيه الدابة او السفينة بالاشارة الها | 
کان يقو ل انسان لاخر اكتري منك دابتك او سفينتك او دابة او سفينة ولو كانت 
حاضر × باجلس حيث لم تعين بالاشارة الها ولو کان الكتري عرفا قل ذلك 
ولا يجوز في هذا العقد تاخير آلکراء کا قال الناظم لانه يودي الى دين بدین وحينئذ 
فلا بد من تعجیله الا اذا شرع في السفر وك لا بلزم تعيين ای لا لزم تعیین ۱ 
الراكب لا بشخصه ولا بصنفه عند عقد الكراء بل رصح عقده على حمل آدمي لاكن ۱ 
لا بلزمه حمل عظيم الجئة او المريض ونحوها في كراء الدابة بخلاف ما لو وقع العقد . 
على حمل رجل فاتى له بامرأة فله الامتناع من حملها فاذا مانت الدابة او تحت فان 
الكري «لزمه ان ياتى بغيرها للمكتري حبرا عليه لعدم فسخ الكراء لانه مضمون 
بخلاف امعينك ياتىي إلا انه اذا قدم له دابة فركها فايس له ان باتي للمكتري بمثلها 
إلا برضلا واذا مات الراکب او تعذر ركوبه لم بنفسخ الكراء وان وردته أو الحاكر 
يكترون مكانه غیره عن هو مساو له او دونه ( والکراء) المعين هو ماكانت الدابة او ؛ 
السفينة حاضرة فبه واشيراليها كبذه الدابة او هاته السفينة ویحوز ان یکون‌آلکراء فيه أ 
تقدااو موجلاکا قال الناظم فاذا مانت الدابة او تعذر سيرها قبل اتمام السافة انفسخ | 
آلکراء ويرجعان الى المحاسبة بحساب ما سار مر ك 


ar ten 


سب سس صیحص 


| وصعوبة ویجوز له قمول غیرها ان لم ينقد آلکراء او تقد واضط رکا اذا کان فی مغازة 


ونحوها من الواضع التى لا بجد فا دابة ( وقوله ) وف الرواحل متعلق بمحذوف 
خر مقدم والسفن معطوف عليه والکراء مستدا موضر 0 وقوله حسن بضم السين 
فعل ماض وفاعله صمودر مستتر فيه تقدی رک هو سود على سین والجملة من الفعل 
ال 


والفاعل صفة لتعيين 3 
) وحدث مكار لعذر ع ۷ فلازم لي الک ر اء اجع ( 
يعني أن دن اكترى دابة أو سفيدة او کوب وتحود الى مو ضع كذا بكراء معلوم دم 
حصل له عذر كمرض يمنعه من الانتفاع بما اكتراه فان الكراء لازم له ولا شقص 
عليه منه شىء ٠‏ ومفبوم قوله لعذر انه اذا تخلف لغير عذر فان الكراءكله بلزمه 
من باب أولى وله كراء الدابة ونحوها فى مثل ما اكتر اها له واذا مات فلورثته او 

الحاكم ذلك كما تقدم قال 


) وهو عل‌البلاغ ان شی» حری ‏ فها فلا شی. لي من الكرا ( 
نی آن من کی ا فالو اجب غلیه ان و وقت السفر ل اوت 
الازمنة اة لوقی اسف وعظم الیطر فى بعضرا دون بعض فاذا وقم تعبینه علمر 
کل واحد من المتكاربين قدر الکراء ما يز يده حال اازمان وینقصه وحب عليه ايضا 
تعبين الحل الذي اراد السفر اليه وهو الذي عبر عنه الناظم باقر وان گراه‌ها على 
البلاغ كالجعل ذانه لا اجرة فيه إلا باتمام العمل فان غرقت السفينة في اثناء الطريق فلا 
كراء وان شحطت فلا كراء ایضا ما لم يقرب ل‌النزول ولا فبلزمه من الكراء قدر 
مااتفع به ولا ضمان على صاحبها اذا غرق ما فيها من طعام وغيرة حيث لم تسب في 
لك وال ضمنه وقوله السفن بسکون القاء وقولةافيها الضمیر بعود عل السفن وضمیر 
له پمود على الكري ( ولا ) فرغ من الکلام على الکراء شرع يتكلم على الاحارة قال . 


e‏ 141 )ا 
o‏ فصل 2 الاجارة € 


قد تقدم اول باب الكراء ان العقد على منفعة غير الادمي بسمی كراء في الاصطلاح 
والعقد على منفعة الادمي سمى جعلا او أجارة وابحائها سته ( الاول ) في معناها لغة | 
واصطلاحا ( والثاني ) في اصل مشروعيتها ( والشالت ) في حكمها ( والرابع ) في 
حكمتها ( والخامس ) في اركانها ( والسادس ) في مسائلها ( فاما ) معناها في اللغة 
فقال في القاموس الاجر الجزاء على العم لكالاجارة مثلثة اه ( وقال ) القرافي في 
الذخيرة وبقال آجر بالمد والقصر فانکر بعضهم المد وهو منقول ولاكان اصل هذه 
المادة الثواب على الاعمال وهي منافع خصصت الاجارة بيع المنافع على قاعدة العرف 
في تخصي ص كل نوع تحت جنس باسم لبحصل التعارف عند الخطاب قال وقد غلب | 
وضع الفعالة بالكس للصنائع نحو الصناعة والخياطة والتجارة والفعالة بالفتح لاخلاق 
النفوس نحو السماحة والشجاعة والفصاحة والفعالة بالضم لما بطرح من المحقرات 
نحو آلكناسة والقلامة والفضالة والنخالة كذا في الحطاب ٠‏ ومعناها في الاصطلاح فقال 
فبه ابن عرفه بيع منفعة ما امكن تقله غير سفينة ولا حيوان لا بقل بعوض غير 
. ناشىء عنها بعضه إشعض بتبعيضها اه فاخرج بقوله منفعة الذوات ٠‏ واخرج بقوله ما 
اکن تله كراء الدور والارضين ٠‏ واخرج بقوله غير سفينة ک راء السفن وغین 
منصوب على الخال ۰ واخرج بقوله ولا حيوان لا يعقل كراء الرواحل فان ذلك كله 
من باب آلکراء لا من باب الاجارة واما بيع منفعة الحبوات العاقل فهي الاحجارة 
القصودة بالتعريف ( وقوله ) بموض هو احد اركان الاجارة ثم وصفه بکونه غير 
ناشيء عنها لبخرج به القراض والمساقاة والمغارسة ٠‏ واخرج بقوله شعض شعيضها 
الجعل ٠‏ وقوله بعضه ضمیره يعود على الموض وضمیر بشعيضها برجع الى الاجارة 
اي بتبعض عملها ( قال ) الامام ابن عرقة انما ذكرته خوفا من نقض عکس الحد 
|| اي یکون غير جامع لاجل قوله تعلى اني اريد ان انکحك احدى انت هاتين على 


۲۱ 


۱۹ 


ان تاجرنی ثماني حجج لان هذه الصورة اجعوا على انها اجارة عوضها البضع وهو 
لا شعض فلو اسقطت قولى بعضه وقلت شعض تتبعيضها مرجت هذه الصورة من 
اد فكان غير منعكس اه رصاع ٠‏ وعرفها ابن راشد فقال حقيقة الاجارة تمليك 
منفعة عين معلومة زمنا معلوما بعوض اه ( واما ) الاصل في مشروعيتها فالكتاب 
والسنة اما الكتاب فقول الله تعلى فان ارضعن لكم ف انوهن اجورهن وقوله تعلى اني 
اريد ان انکحك احدى ابنتی الابة المتقدمة ( واما ) السنة فقد فعلها النى صلى الله 
عليه وسلم وفعلها الصحابة وقال عليه إلصلاة والسلام مرن استاجر احيرا فليعلمه 
اجره وقال صلى الله عليه وسام ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم 
غدر ورجلك باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر جيرا فاستوفی منه ولم يعطه اجره 
رواه البخاري (وفيه ) حديث الرقية بالفاتحة الشهوران احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب 
الله (واما ) حكمبا فقال ابن عرفة هى حائزة احماعا ٠‏ وقال ابن العربى وانكرها 
الاسم وهو عن الشريعة اصم ۰ وقال الصقلي خلاف الاصم فها لفو لان مبتدع ۰ 
وقال ابن راشد حكمها الجواز ابتداء والازوم بنفس العقد ما | يقترن بها ما پفسدها 
کالسلف كان يدفع لحائك پنسج له وبا بعشرة على ان بسلفه رطلا من غزل وذلك 
غير حائز لانه سلف واحار؟ ( واما ) الحكمة في مشر وعیتها فلاتعاون ودفع امحاجات 
وقد نبه الله تعلى على ذلك بقوله ورفها بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم 
بعضا سخريا الابة ( وقال ) ابن العربی ان الله سبحانه شرع السع والابتياع في الاموال 
لاختلاف الاغراض وتدل الاحوال فلما دعت الحاجة الى انتقال الاملاك شرع لها 
سيل البيع وبين احكامه ولماكانت المنافع كالاموال في الاحة الى استفائها اد لا يقدر 
كل احد ان يتصرف لنفسه في جميع اغراضه نصب الله تعلى الاجارة في 5 
بالاعواض لما في ذلك من حصول الاغراض اه ( واما ) اركانها فستة العقد والمستاجر 
والاجير والاجرة والمنفعة والصغة راما ) العقد فبشترط فيه ان لا يكون في وقت هى 
وان لا شرا هب دیاز وان انشا الا انش هیا باه ۱ 


ون ما با CIE‏ 


1+ 


فشرط صحة عقدها التميبز ولزومه الرشد ( واما الاجرة ) فبى كالثمن فيما بحل 
ويحرم هذا هو المذهب قال ابن عبد البر في الاستذكار وذهب اهل الظاهر وطائفة 
من السلف الى جواز المجبولات في الاجارة من البدل واجازو! ان عطی مارد لمن 
يسقى عليه او يعمل بنصف ما برزق سعيه على ظهرة ویعطی الحمام ۳ ينظر فيه 
بجزء منه ما بحصل منه کل يوم قیاسا على القراض والمساقاة قالوا واباح الله اجارة 
الرضع وما ياخذه الصبى من لنبا مع اختلاف احوال الصییان في الرضاع واختلاف 
المان النساء وورد القرءان بحوازه اه مواق وف هاته الرواءة فسحة لن جرت عادتهم 
بذلك للضرورة ۰ واما المنفعة فيشترط فما ان تكون معلومة تتقوم وان تکون مباحة 
وان یقدر على تسلیما وان تكون عا تحصل به المنفعة للمستاحر فلا تصح الاحارة 
على منفعة مجهولة وقولي تنقوم احترازا من منفعة الجعالة فانها لا تتقوم ولا تصح ايضا 
الاجارة على صياغة اوانى الذهب والفضة ولا على الغناء والنياحة ولا استثجار الاعمى 
الخط ولا الاخرس للخصام ولا الاستتجار على العبادات كالصوم والصلاة ( فائدة ) 
مرتدة على قولي تتقوم قال ابن العربى الفرق بين الاحارة والجعالة انالاجارة يتقدر 
فيها العوض والعوض من اهتين وا بتقدر فما الجعل والعمل غير مقدر اه 
( واما ) الصيغة فهى التلفظ بمادة الاجارة او ما يتقوم مقامها مرن کل ما يدل على 
الرضی كالببع وقد نظمت هذه الاركان ققات 
اركانها عقد واجر منفعه * واجر ومؤجر لاقعهة 
وصيغة ومثلبا ما يحكتفى * به عن اللفظ یکون ذا وفا 

( واما ) مسائلها فهي كثيرة وقد ذکر الناظم منها ما تدعو حاحة الحكام اليه وهو 
القصود من هذا الرجز قل سال 


( العمل المعلوم مرن تعیینہ × يجوز فیم الاجر مع بین ) 
) والاحسر اجر مكاي × ان تم او هدر ما قد عمل ( 


#۹: 


يعني ان الاجارة جائزة بشرط تعيين العمل كخياطة وشاء ورضاع ورعي غنم 
ونحوها وبان قدر الاجر وحنسه وصفته بیانا حقیقبا او حکمیاکا اذا کات عادة 
قوم اعطاء اجر معلوم على عمل معلوم لا يزيد عنه ولا نقص بحیث لا يع فيه بين 
الاجير والستاجر نزاع فانه يجزئى عن الببان بالكلام والغالب في هذا ان یکوتف 
في الامور التي ليس لها بال ثم ان اتم الاجير عمله استحق اجرته كاملة وان لم یتمه 
كان له من الاجرة بقدر عمله وسواء كان عدم الاتمام لعذر او لغير عذر على القول 
الشهور المعمول به وجر على اتمام العمل كرضاع ونحوه ان كان لغير عذر لان 
عقد الاجارة لازم لكل واحد منیما کالیم فاذا حصل السكوت حتى انقضی الاجل 
اشسخت الاحارة فيما بطل ویس علبه قضاوه بايام اخر وله احرته على قدر عمله 
كا مر ثم شرع يتكلم على اختلاف المتئاجرين فة سال 

( والقول للعامل حيث بختلف × في شانها قبل الفراغ ان حاف ) 


( وان جرى النزاع قبل العمل × تحالفاوالفسخ بين جلي ) 
يعنى ان العامل والمعمول له اذا اختلفا فى شان الاجرة فيه تفصيل وهو ان كاف 
اختلافیما بعد لفاغ من السمل فالغول قول العامل بیمینهآذا ادعی ما بشبه وسواه 
ادعی العمول له ما شه ام لا والا رد لاجرة مثله اب لم بدع العمول له ما بشبه 
وإلّاكان القول له بیمینه ویقضی للحالف على النا کل وان كان اختلافهما قبل العمل 
تحالفا و فسخت الاجارة هما ونکوایما كحافهما ويقضى الحالف على الناكل کا 
" تقدم وهذاكله مع عدم البينة و(لاکان العمل عليها ٠‏ وقول الناظم بختاف بالبناء 
| للنائب وتعبیره بالشان شامل ليميع الاختلافات التي تقع بين التئاجرین فهو كالتر جة 
لما بعده والیه اشار الناظم بة وله 


) وان بکن في صف المصنوع * أو نو عم النزاع ذا وقوع ( 


۷ ۱3۸۵ (۴ 


) فالةو ل للصانع من دعل الحاف دز وذاك فى مقدار اجرلا عرف ( 1 
) فان يكن مني کول حافا * رب الماع ولم ما وصفا ( 
يعني ان الصانع والصنوع له اذا تنازا في صفة الصنوع او في نوعه او ني قدر 
الاجرة ولم تكن بينة لواحد منهما في ذلك فان القول في الفروع الثلائة قول الصانع 
یمینه فان نكل عن الیمین حاف ااصنوع له ویقضی له بما قال فان نكل عنها قضی 
للصانع بما قال والف حلفا ووصفا الاطلاق 7ال 

) والقول قول صاحب المتاع في 3# تنازع في آلرد مع حاف 5 قفي ( 
بعلي أن الصانع وصاحب الماع اذا نازعا ف رد المتاع وعدم ردد کان قول اصانم 
رددت اليك متاعك وقول صاحب المتاع لم تر ترده الي فان القول قول صاحب المناع ٠‏ 
بیمینه وسواء قبغر, الصانع المتاع باشهاد ام لا عمله باحر او بدون اجر هذا اذا كان 
من المنتصبين الصنعة بين الناس لانه ضامن واما غير النتعب فسياتي الکلام عليه في 
فصل العارلة لل سال 

( والقول للاجير ان كان سال × بالقرب من فراغه اجر العمل ) 

( بعد يميا من ناکر »× وبعد طول يحلف الستاجر ) 
يعنى ان الاجير والستأجر اذا تنازعا في قنض الاجرة وعدم قبضبا کان يقول الاجير 
ما دفع الي المستأجر من اجرتي شيئًا وطلب الخلاص معه فيه وقال الستأجر في جوابه 
دفعت اليه اجره کاملا ولم بق له في ذمته من اجره شيء ففي الستلة تفصيل وهو ان 
كان قيام الاجبر بالقرب ٠ن‏ فراغه من العمل كاليومين والثلانة فالقول قوله بیمینه 
وان كان قيامه بعد طول بان زاد على الثلاثة ايام فالقول للمستأحر بیمینه هذا اذا 
توصل صاحب المتاع بمتاعه و الا فالقول قول الاحير بيمبنه ولو طال الزمان جدا قال 


اس تحت = تحت 


¥ دالا 

) وشرطہ اتہےانہ اش xX‏ وان هل أو كول ہی ( 

) فالقولقول خصمه في وصفة عا مستهلكا ا 2 حاف ( 
بعلي يان الصانع اذا ادعى هلاك الشيء الصنوع وام تقم على هلاكه بينة فانه يضمنه لاگن 
بشرطين احدها ان يكون من امنتصبين للصنعة بين الناس ( ونانیسا ) ان لا یکون 
الشیء الصنوع ببيث صاحبه او بحضرته ولا فلا ضمان عليه إلا اذا تسب قي هلاكه فانه 
يضمنه سواء كان عمدا او خطا وسياق الكلام على غير المنتصب الصنعة والرامی وحارس 
الحمام وغیرهم في فصل العار دة والوديعة والامناء )م( أن انفق الصانع والمصنوع له على 
صفة الشىء المستبلك فانه قوم مثله ان كان من المثليات او قمته ان كان من المقومات 
وان اختلفا في وصفه بان وصفه مالكه باحسن ما وصفه به صائعه فالقول للصائع پیمینه 
انه کان على ما وصفه به اذا اتی بما بشه‌فان اتی بما لا بشه أو اتى بما يشه ونكل عن 
الیمین حلف رب المتاع وقضی له بما قال أن اشه وان لم بشه واحد منهما او حهلا 
۳ فالخصومة معه والشمان له مر وا کان الذي ول ذلك هو الاجر 
ا معة والضمان عليه لا على مستاح رک اا او ف نوازل الاحارات 
من المعيار ۰ وقول الناظم والوصف مبتدا ومن مستهلك بکسر اللام سماه به لبلاك 
الشيء تحت بد بدعواه متعلق بمحذوف صفة للمستدا ولا تالف ماعلق بالوصف 
یقضی به خر التدا lS‏ فتح اللام ثم ذكر ۳ قاعدة 


۳ ۳ من 8 شا اتلفىي Xk‏ فهر مط الب رم ان بخلفم ( 


۷ ۱3۱۷ (۲ 


. یعنی أ نكل من ادعی تلف شیء من المال تحت بده سواء كان صانعا او غير ووجب 
عليه ضمانه فانه مطلوب باخلافه لربه فان کان من الثلیات لزمه مثله وان کان مرس 


القومات ضمن قبمته وقوله بخلفه بضم اوله وکسر ما قبل ءاخر« من اخلف الرباعی 
وستوجب بضم اوله وفتح ما قبل ءاخر« مى للنائب وضمیره بعودعی قيمة ( ولا ) 
فرغ من آلکلام على الاجارة شرع في بیان البعل تقسال 


o‏ فصل ف العمل کیجم 
قال في الصباح والجعل بالضم الاجر يقال جعلت له جعلا والجعالة بکسر اليم 
وبعضهم ببحكي الثليث والجعيلة مثل كريمة لغات فى ابعل واجعلت له بالالف 
أعطيته جعلا فاحتعله هو اذا اخذه اه ( وال ) الامام ابن عرفه في تعريفه 
الجعل عقد معاوضة على عمل ءادمی يجب عوضه شمامه لا بعضه بعضه اه فوله ‏ 
رهه الله تعلى عقد جنس للمعرف و غیرد من العقو د ۰ وقوله معاوضة سر ج به 
الشرعات كالصدقة . وقوله على عمل يخر ج به العقد على الذوات ۰ واضافة عمل الى 
ءادمي بخر ج به الكراء ( وقوله ) يجب عوضه بتمامه بخر ج به القراض والساقاة 
وعرفه ابن راشد وله الجعل اعطاء احر فى مقابلة عمل مشر ط التمام ۰ والاصل 
في مشروعية آلکناب والسنة ( اما ) آلكتاب فقول الله تعلى قالوا نفقد صواع الملك 
بعير من الطعام ولم بقدر له مدة ولم يقع تعيين احد بخصوصه واما ) السنة فقوله 
صلى الله عليه وسلم یوم حنين من قتل قتبلا فله سلیه ٠‏ وحكمة مشروعيته الرفق 
ودفع الحاجة كما في لب اللساب ٠‏ واركانه خمسة العقد والعاقد والمعقود به والعقود 
عليه والصيغة ( اما ) العقد فشرطه ان لا بقع في وقت نبي وان لا مترن سلف کا ۱ 


#۱۱۸ ۲ 


مر ( واما) الساقد فتاول امباعل والجصول له ویشترط ما اهلية الاستیحار 
ولا يشترط في المجعول له اف یکون معینا كما تقدم فى الاية ( واما ) العقود 
به فیشترط فيه أن یکون معلوما منتفعسا به طاهرا مقدورا على تسلیمه وفي جواز 
الجعل بجزء منه خلاف ( واما ) العقود عليه فیشترط فيه ان یکون‌غا لا بلزم 
الجمول له عمله فات كن عا بازمه لم يجن اخذ ال عاي هكان يجد بعیرا 
شاردا لا رب رده واجب عليه قال ابن سلمون ومن رد ءابقا او ضالة من غير 
عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوحوب ذلك عليه اه . وان کون 
مما يجوز له عمله فلا يجوز الجعل على اتبان بخمر او زانية ٠‏ وان یکون ما ينتفع 
به الجاعل على احد قولين ولم ینقل ابن يونس إلا القول بعدم الجواز مقتصرا عليه 
قال عبد الملك من جعل لرجل جعلا على آن يرقى الى موضع من الجبلى سماد له 
انه لا يجوز ولا يجوز الا فيما ينتفع به الجاعل يريد لانه من اكل اموال اداس 
الداطل ٠‏ وفي ابنعات لا يجوز الجعل على اخراجالجان من الرجل لانه لا يعرف 
حقيقته ولا يوقف عليه ولا شغي لاهل الورع الدخول فيه وكذا الجعل على حل 


الر بوط والسحور انظر الاکمال عند قوله صلى الله عله وسام من استطاع منکم ۱ 


الذی بکتب السراءات لراد التليفة لانه من السحر واما ما و خذ على حل العقود فان 
كان برقية باارقي العربية جاز وان كان بالعجمية لم بجز وفبه خلاف وکان الشيخ 


ان یکون مما لا ينتفع الجاعل به لا بعد تمامه فلا يجوز الجعل على حفر بكر نی" 


ارض يمككها كما باق ٠‏ وان يكون العمل غير مقدر بزمن حكما ستعرفه وی 
اشتراط کونه غير كثير وعدم اشتراطه وصحح قولان ( واما ) الصيغة فهی لفظ 
الجعل او ما يدل عليه ويكتفى به دلالة واضحة على نمليك المنفعة بعوض بشزط 
التمام وقد نظمت هذه الاركان فقات 


۴( ۱۱۹ )۷ 
ارص‌انه عفد وعاقد عوض ۶ وعمل مهن اس هعض 


وصيغة ومثلها ما بيحكتفى * والله بعطي اجره ان عفا 
ول 


) الجعل عفد حائز لا بأ-زم X‏ لاكن إلى بعك الشرو ع بحکم ( 


( ولیس بستحق مما يجعل * شیشاسوی اذا يتم السل ) 

( كالحفر لبر ورد لابق * ولا يحد پزمات لاحق ) 
يعنى ان الجعل عفد جائز عند توفر شروطه والتفاء موانعه لاحكنه غير لازم قبل 
الشروع في العمل منحل من ججة العامل والباعل واما بد الشروع فيه فانه بحكم 
بلزومه من حة الجاغل فقط وان العامل لا بستیحق شيا من البعل إلا بتمام العمل 
لقول ال تعایی وان جاء به حمل بعير فمفبومه انه اذا لم يات به فلا شيء له واما بعد 
تمام عمله فانه ستحق حداه المسمى له کاملا وحل کون العامل لا بستحق شيئا من 
المعل إلا بعد تمام العمل ما لم ينتفع الجاعل بعمله ولا فانه يستحق بنسبة عمل 
الثاني وسواء كان عمل الثاني قدر عمل الاول او اقل او اكثر مثل ان بجعل للاول 
عشرة دراهم على تبلغ خشة إلى موضع كذا فلغا نصف المسافة مشلا وتركها ثم 
دعل لاخر عشرة على تمليغها فان الاول ستحق عشرة وهكذا ولا مفهوم للاستيجار 
بل لو بلغپا اسان بدون احر فانه ستحق قمة عمله لان الدار على الانتفاع وقد | 
حصل كما في الاجبوري ثم مثل الناظم الجعل بمثالین فقال ( کالفر لاش ورد 
الابق ) فاما حفر الش لاخراج الاء فبشترط فيه ان یکون في ارض موات لا نی 
ارض مملوكة لانه على تقدیر عدم تمام عمله يذهب عمله باطلا مع انتفاع الاعل 
به في ارضه إلا اذا جاءل غیره على التمام فانه يستحق بنسبة عمل الثاني كما في لمثال 
المتقدم ( واما ) رد الابق فيشترط فيه جبل »کا 4 کالعیر الشارد فان علما او احدها | 
مکانه فسخ العقد فان لم بعثر عليه حتى تم العمل فان كان العالم هو الماعل والجاهل | 


۱۷ 


العامل فله الاكثر من الجعل واحرة مثله وان انفرد العامل بالعلم فلا شيء له وقيل 

له در تعه واذا تنازعا في العلم وعدمه فالقول لمن ادعى عدم الع منهما لان الاصل 
في العقود الصحة ما لم يغلب الفساد وان الجعل لا يجوز فيه ضرب الاجد لاف 
المجعول له بكون له الترك متى شاء فلا وجه لتحدیده بزمن ولا فبه من زيادة الغرر 

اذ ربما بتقضی الاجل قبل تمام العمل فیذهب عمله باطلا او يتمالعمل قبل انقضائه 
فیاخذ شيا لا پستحقه لانه باخذ البح لكاملا لتمام العمل و بسقط عنه عمل بقية الاجل 
الا اذا شرط العامل عل ناغل ترك العمل متی شاء فانه جوز ضرب الاجل » وان 
اشتراط التقد فى الجعل لا يجوز لانه يودي الى التردد بين السلفية والثمنية واسا 
تعجياه على الطوع فمو جائز ( واعلم ) ان النسبة بين الجعل والاجارة العموم 
والخصوص الوحهى على التحقیق ویانه انالعمل الجاعل عليه بعضه تصح فيه الاجارة 
والجعل كحفر بر في ارض موات لانه ان عبن فيها مقدارا خصوصامن الاذرع 
كان احارة وان عاقده على اخراج الاء كان جعلا ٠‏ وبعضه لا تصح فيه الاجارة وذلك 
كالمعاقدة على احضار عبد ءابق او بعير شارد ونحوهما من كل ما بحل فيه العمل 
وبعضه لا تصح فيه البعالة وتنعين فيه الاجارة وذلك كالمعاقدة على عمل في ارض ملوكة 
للجاعل كحفر بر فيها قاله النفراوي على الرسالة ( وما ) فرغ من آلکلام على ابعل 
شرع يتكلم على الساقاة فال 

3 فصل في المساقاة کج 

هو مصدر مفرد ينصب بالفتحة على الاصل ( قال ) القاضی عیاض هي مشتقة من 
سقي الثمرة اد هي معظم عملها واصل منفعتبا ٠‏ وقال الرصاع تقلا عن الجبوهري 
ان المساقاة استعمال رجل رجلا في نخل او گرم بقوم باصلاحها لیکون له سهم معلوم 
من‌غلتها قال وهذا قريب من القيقة الشرعية إلا ان فيه قصورا عنما فانها اعم لانبا 
لا تختص بالیخل وآلکرم فيكون في الشرع تعميم لما خصصته اللغة اه ۰ وعرفها 


۷ ۱۷۲۱ (۲ 


الاملم ابن عرفة بقوله هي عقسد على عمل موة الثبات بقدر لامرن غير غلته لا , 
بلفظ بيع او اجارة او جعل فیدخل قولهالا بأس بالساقاة على ان کل الثمرة للعامل ۱ 
ومساقاة السمل اه ( فتوله ) لا بلفظ بیع او احجارة او حعل بدخل فيه عقدها بلفظ 
عاملتك على طر یق سحنون فانها تنعقد عنده بغير لفط ساقتك کعاملتك وارتضاها 
جمع كثير من الشیو خ قائلا وهي الذهب خلافا لابن القاسم القاثل بانها لاتتعقد الا ۱ 
بلفظ ساقيتك ( وقوله ) لا من غير غلته بخر ج به ما لو کان الجزء من غبى الثمرة 
فلا تصح لخروحها عن الساقاة ككونها بدراهم او عرض وانما تکون اجارة تجري | 
" علیها احکامها ( وحکمها ) اطبواز بدليل ما في السحیح ان رسول الله صلى الله | 
عليه وسلم ساقی اهل خيبر في النخل على ان لهم نصف الئمر؟ بعملیم والنصف | 
یدونه له صلی الله عليه وسلم او لاصحابه ٠‏ وحكمة مشروعیتها دفع الحاجة كما في 
| لب اللساب ٠‏ ولهذا استثثیت من اصول اربعة ممنوءة ( الأول ) الاجارة بمجهول 
زوالثاق ) الخابرة وهي كراء الارض بما بخرج منها (والثااث ) بیع الشمرة قبل 
| بدو صلاحبا بل قبل وجودها ( الرابع ) الفرر لان العامل لا يدري اتسلم الثسرة 
ام لا ( قال ) ابن شاس المساقاة سنة على حيالها ٠‏ وقال ابن راشد حکمها الجواز 
| ابتداء والنزوم اذا وقعت والى هذا اشار الناظم بة وله 
( ات الساقاةعل الختار × لازمة بالعة_د في اشجار ) 


) والزرع لم سو قد تحققا ٭ قىل مع العجز وفسل مطلقا ( 

) والقوا القائی باازرعكوها * كالورد والقطن على ما قدما ) 
3 ی ان عقد ا! ا الاشجار والسات وان بعلا لازم لكل من المتعاقدين بنفس 
| 7 وان لم بحصل شرو ع ف العمل على الشول المختار وهو الشسور و به 
۱ العمل ومقايله لاتلزم إلا بالشروع في العمل کاطمل ٠‏ وانها تكون في عم لالاشجار 
| سواه عجز ريا عن القيام بها ام لاوتکون في الزدع : SS‏ 


۱۷۲۲ (۷ 

على ما في النظم ( احدها ) ان لا دو صلاحه وهو مراد الناظم بالیس (وانیها) 
ان پبرز من الارض ويتحقق خروجه »نبا ( وثاللها ) ان يخاف عليه الوت ترك 
السقي ( ورابعها ) ان يعجز ربه عن القیام به هذا هو الول الشپور وقیل تجوز 
مطلقا عجز ربه عن القيام به اولا فیکون کالاشجار والمقت القائی وما اشيهها کالکتان 
والبصل بالزرع في جواز مساقابا بالشروط المذكورة ٠‏ وقوله وما کالورد ظاهره 
انه معطوف على المقائي بدليل قوله على ما قدما فیکون حكمه حکم المقائي في الالحاق 
بالزرع بشروطه ويجوز عطفه على الاشجار على ان ما متدا وعلى ما قدما خبرة 
وهو من حية الراجحية احسن لقول الشيخ خليل مشا في الصصحة ما نصه کزرع 
و فضت طا وا : ان عجز ربه وخيف موته وبرز ولم د صلاحه وهل كذلك 
الورد و نحوه والقطن او کالاول وعلیه الا کثر تاویلان ( قال ) ابن رحال فقوله 
کزد ع التشیه بقوله انما تصح مساقلا شحر وقوله كزرع ظاه ركان بعلا او لا 
وهو كذلك ۰ وقوله وعایه الاکتر هذا هو الراجح فان الخلاف فى هذه الاشياء 

كثير اه فة ال 

( و امتعت فى عاف الاطعام ۾ ححکشجر الوز على الدوام ( 


) وما ,بحل ندعم هر ۰ ار و وغبر ۳ يطعم من‌احل الصغر ( 
بعهى ان المساقاة ممتنعة في عمل الاشجار التى يكون اطعامها بخلف بعضه بعضا لا 


صلاحه لان المشقة ترتفع عن ربه بالبيع علىالمشبور وفيما لا يطعم من الشحر [صغرك 
لان خدمته بدون شی» بحصل له تکون من اللاطل إا اذاكان على وحه الطواعة 
او تما لغيرة من جیع ما منع او ان على سبيل الاجارة بجزء منه او من غیرد فان 
يجوز والتبعية ان يكون التابع الثلث فاقل كما ياتي مثاله في البياض ۰ وقوله مخلف 
بضم اوله وكسر ما قبل ءاخر« خففا من اخلف الرباعی ٠‏ وقوله وغير ما يطعم 
باهر عطف على مخاف او على ما يحل بعه قال 


0 


۷۳۲ 


) وف »یب في لارض كالجزر * وقصب السحكر خلف ستببر ) 
يعني انه وقع خلاف بين اهل المذهب في مساقاة ماکان غالا في الارض حك الجزر 
واللفت والفجل ونحوها کاللطاطة وقصب السكر فقيل بالجواز وهو الشپور بشروط | 
الزرع التقدمة وقیل بعدم الجواز ٠‏ وقوله مفیب بضم اوله وکسر ما قبل ءاخره 


مشددا حار ورور متعلق بمحذوف خر مقدم وخلف بصم اوله وسکون شاه 
ال 


اي خلاف مبتدا مؤخر ومعتتر صفته 5 


) وان اض فل م دی الشحر ٭ وربا ہہ فهو مر ( ۱ 
( وجاز ان عمل ذاك العامل * لاکن بجزء جزئها بم‌ائل ) | 


) بشرط ان یکون ما پزدر ع * مرن عندلا وجزء لارض ( 


) وحمثما اشترط رب الأارض ٭ فا ۷ فلس بخ امر مقضي ( ۱ 


یعنی أن البياض الذي یکون فى الجنات سواء کان بن‌الاشجار او منفردا عنها ناحبة | 
يجوز ار به الغاؤه للعامل وهو احسن اذا قل کان یکون كراؤه منفردا مائة درهم 


مثلا والثمرة وحدها تساوي مائتين بعد اسقاط ما انفق عليها فيختص به العامل 
ویزرع فيه ما شاء وسواءكان بشرط او بلا شرط ٠‏ ومفهوم قوله قل انه اذا لم يكن 
قليلا بان زاد على الثلث لم يجز الغاؤه للعامل وهو كذلك ویقی لربه يعمل فيه 
مزارعة او باجر مع من شاء فان اشترطه العامل فسدت الساقاة كما ياتي ولو بعد 
العمل ویکون له اجر مثله في خدمته ومساقاةمثله في الشجر ٠‏ ویجوز ارب الارض 
ادخال البياض القلیل المتقدم في المساقاة لانه في حكم التابع وتکون فائدته ینیما 
۱ لاکن بشروط ( احدها ) ان يكون عمله فيه بجزء يمائل جزء الساقاة کر بع وربع 
او من وئمن فلو کان على امن في اللمرة والربع او اللصف في البياض كا بوجد 
في بعض البلدان ففيه ثلائة اقوال المنع لابن القاسم والكراهة لاصبغ والجواز لغیرها 


۱۷4 
المشبور كما في السناوی وذاك لقول الفقباء ان ما جرى عليه عمل الناس وصادف 
قولا ولو خارج المذهب جاز ویقع الحكم على مقتضاه( وثانيها ) ان تکون الزريعة 
من عند العامل لانها من حملة موْنة المساقاة فلو كانت من عند ربه او من عندهما 
فسدت لخروج الرخصة عن حلا بناء على انها لا تتعداه واما على القول بانها تتعداه 
فلا تفسد خصو صا اذاكانت الحاحة داعية لذلك بان جرى پا عرف باد ( وثالها ) 
ان یکون جزء الجنان الذي هو البياض تعا اقيمة ثمرة الحائط كالمثال المتقدم وهذا 
" الشرط مستغنى عنه بقوله قل اللهم الا ان یکون قصده بذلك زيادة البيان والايضاح 
على القول المشهور ويرد العامل الى مساقاة مثله في الشجر واجر مثله فيالباض وقيل 
لا تفسد على نحو ما تقدم وقیل يجوز لربه اشتراطه لنفسه لان العامل لا کلف له 
واختلاف العاماء فيه رحمة والله اعلم بالصواب 5 ال 


) ولا تصح مع کر اء لا ولا * شر ط الساض اسوی من عملا ( 

( ولا اشتراط عمل کشر * دقى لہ كمثل حفر الشر ) 

) ولا اختصاصه بكيل او عدد ٭ أو نحل مما علبي قد عقد ( 
يعني ان الساقاة لا صح جمعبا مع الكراء في عقد واحد عند ابن القاسم لان آلكراء بیع 
والبيع يمتنع جمعه معها كما تقدم وتصح عند اشهب ولا تصح المساقاة على ان يشترط 
البياض القليل لغير العامل كان یکون مشترطا لرب الارض كا مر او لاجنى والعمل 
على العامل وقيل يجوز ذلك كما سبق ولا تصح مع اشتراط عمل كثير بنشثه العامل 
كحفر بر وناء حائط او طاببة وما اشه ذلك واما العمل القلبل الذي هو مفهوم 
العمل الكثير فهو جائز اشترط عليه او لم يشترط كالعمل الكثير الذي هو من 
لوازم عمل المساقاة مما بحتاج اليه الحائط وما الحق به من سقي وآبار وتنقية مناقع 


#۱۷: 

الشجر وجاري المياه والحصاد والدراس ونحوها كله على العامل كما عليه اقامة | 
الادوات من الدلاء والمساحى والاجراء وسائر ما بحتاج اليه مما يتوقف عليه العمل | 
وكذلك لا تصح على اشتراط اختصاص احدهما يكيل او عدد أو شمر نخلة ونحوها | 
ويكون الباقي ینهما هذا اذا وقع في صلب العقد كما قال واما اذا وقع بعده تطوعا | 
فانه جائز وانما كان ذلك مفسدا مع الشرط عند ابن القاسم واما عند غيرة فلا فساد 
وعليه عمل الناس ولا جناح على من عمل به خصوصا مع الضرورة ٠‏ وقوله ولا | 
توكيد لقوله لا اتى قلها ٠‏ وقوله ولا شرط بالجر عطف على كراء وكذا ولا اشتراط 
ولا اختصاصه وجل قد عقد من الفعل والفاعل له ما اي من النخيل الذي قد عقد 
عليه رب الخائط او العامل المساقاة واولی في المنع اذا كان من غيرهاعلى مذهب ابن | 
القاسم ٠‏ وفي المعيار عن اهي سعيد فرج ابن لب ان ما ارتكه الناس وتقادم في عرنهم . 
وجرى به عملهم شبخي أن بلتمس له وجه شرعي ما امكن على خلاف او وفاق اذ لا بلزم 
ارتباط العمل بمذهب معين ولا بمشهور من قول قال اه ۰ والله اعلم فهذا هو 
الفقه الماسب لاحراء العمل بالشريعة السمحاء خصوصا في هذا الزمان فليس كل 

حافظ فقبه ولا كل من بيده سحة ازبه #لساإال 


( وهی شطر او نما قد اتفق × دم وحدامد بها حق ) 
يعني أن من شرط صحة المساقاة بيان القدر الذي باخذه العامل ولو اتى على جمسع 
الثمرة كا تقدم عن ابن عرفة في التعريف وكونا بالنصف اولى السنهکا مر ويشترط في 
صحتها ايضا بیان امدها الذي تنتبي اليه فان لم يسنا مدتها فهي الى الجذاذ (وقوله) اتفق 
بالبناء للنائب وقوله به اي عليه وحد مدا وامد مضاف اليه وحملة بحق با خره قال 

( و الدفم لار کا ان لم شترط * مهمسا تست از فقط ) 
يعني ان المساقاة اذا انعقدت بين رب الحائط و نخوه والعامل ولم شترط احدها على 
الاخر دفع الزكاة ولا جرى بيهم عرف في ذلك باخراج الزكاة من نصیه فانها تخرج 


۱ 


ع ۱۷۹ 


ابتداءمن کامل الثمرة او الزرع ثم یکون‌الماقی بينهما على ما اقا عليه وحیث وقع 
اخراج الزكاة من الكامل فقد اعطى کل واحد منبما ما وحب عليه من الزكاة بقدر 
ا نصبية هذا محنى قوله شسة الجزء فقط هی عدزء الغلة لا اقل ولا اکر ۰ وفهم من 


قوله ان لم يشترط انه اذا اشترط العامل او رب الخائط ان دفع الزكاة كوت على 


احدها حاز وهو كذلك والعرف كالشرط ( وف المدونة ) لا باس ان تشترط الزكاة | 
فی حظ احدها ا e‏ ساقی عليه a‏ تشاب ! 
ال 


الزكاة ان بدا بها : 0 هتسمان ما هی 
) وعاحز عن حظى 000 3 بالببع وه الصلاح العمل ( 


( فعامل یلفی لع ما انفقیا × وقول خذ ما ناب و اخرج‌متقی ) 
يعنى أن العامل اذا عجز عن عمل المساقاة فان كان ذلك بعد بدو صلاح الثمرة فان 
حظه ساع نمی طعام و ستاحر شمنه احبر امان يكمل بشة العمل وان بهي قبه فضل 
كان له وان نقص کان ف ذمته وان كان عحزه عن اتمام العمل قبل بدو الصلاح فان 
وحد من یفوم مقامه فلا اشكال وان | الوخد من قوم مقاءه ف ذلك من الامناء 
فلا شيء له ولا عليه وتکون e‏ لاعيرة پاولا بحوز له ان عطبه 
ثمنا في مقابله هه من الثمرة لاه من بسع الثمرة قىل بدو صلاحها هذا معنی قوله 
( وقول ذذ ما ناب واخرج متفی ) أي “نوع ومن با باب ب اولىاذا قال له ذلك في الاختيار 


( قال ) مالك في المدونة ومن ساقيته حائطك لم يجسز ان يقيلك على شيء تعطيه ايا ۱ 


كان قد شرع فى العمل ام لا لانه غرر أن ائمی النخل فانه بيع الثمر قىل زهره وان 
لم شمر فهو أكل الال بالاطل اه مواق ثم قال الناظم 


se‏ فصل ف الاغتر اس گیب 


وترحم له بعض الفقهاء بالمغارسة ۰ وعرفا الامام ابن عر فة بالتقسم وهو احد افسام 


۱۷۷۲ 
مر یف المقرة قال الفارنة حول واحارة وذات 
لاخر اغرس في ارضي هذه زيتونا او نخيلا مشلا ولك في كل شجرة تنبت كذا فهذا 
حول مر ی ل احكانه ا وساف هذا ف« الوت الانخر من اقل : 
و الاجارة كان يقول له اغرس في هذه الارش عا ا نا عدده كذا ولك كذا فهذه 
احارة تحدودة بالعمل كخياطة الثوب فاذا غرسها استحق الاجر ,نت او لم شت ۰ 
والشركة ان .عطي رجل ارضه لاخر ليغرسها بجزء معلوم منبا بستحقه بالاطعام او 
باتقضاء الاجل لبا وهي لازمة بالعقد على الراجح ومقابله لا يحكم بازومها على 
صاحب الارض إلا بالشروع في العمل لانها من باب الجءل وهو الظاهر وبه عمل 

توس وهذا القسم هو المقصود هنا والبه اشار الناظم به- وله 


) آلاغتر اس از ار فعل نز مون لي امقمتٌ او لي العمل ( 
(والحد ف ددمئي أن ,طعما 2 وضع القسم جره عام | ( 


) ولس للعامءدل مه_اع.لا * شىء الى ما جء_لالا احلا ) 
على أن الانسان اذا كانت له ارض ولو حسا فان يتجوز له ان مطببا لمن يعمل فا 
۱ وی الغارسة لاكن لا تصح الا بشروط حمسة ( احدها ) ان یکون ما غرس فما 
عا يطول مکثه فيهاكالنخيل والزيتون او لا بطول مکته فبها جدا کالقطن والزعفران 
على احد قولين ( وثانها ) بان ما بغرس فما من الاشحار نوعا لا عددا اذا کان غير 
معلوم عندهم ولا فلا بلزمه يانه ( وثالتها ) بیان حد خدمة الغارس كان يجعلا ذلك 
الى الاطعام وهو الاولى او الى ان يلغ اربع سنن او اكثر او قدر قامة مثلا عا لا يطعم 
فيه الغرس قل ذلك وإلا فلا تجوز ( ورابعها) ببان‌القدر الذي یاخذه الغارس في مقابلة 
عمله ( وخامسها ) ان يكون القدر الشترط له في الشحر والارض معا فاذا توفرت 
هذه الشروط صحت الغارسة ولزمت وبتمام عمله بباوغ امد الذي اتفقا عليه تكون 
الارض والشحر ينما نصفين او على ما اتفقا عليه من الاحزاء واما قبل تمامه فليس 


۱ 


شركة اه فاطمل كان يقول رل 


: 


هن مقابلة 0 يه لا من الادض ولا من الشجر ولا من : عم رهما وع هذا ذا 
باع الصدرية قدل 3 ك 7 ن وم مقامه فليس له ذلك وارد وهو ی و ذلك على م ذهب 
اليه ابن العطار غير أنه ۳ مات عن ورئة فلوم ان (#وموا مقامه الى تمام ام الم مل وقال 


ابن رشد لا یمنع من الببع قبل تمام و 


قاعدة وهي أن مط قارب الشیء هل عطی حکمه ا م لا فذهب ابن رشد الى الاول 


وه ابن الكطان ال انا ٠‏ وقول الناظم اوله العمل او بمعنى الواو ٠‏ وقوله | 
والحد متدا وفى خدمته متءاق به وهو مصدر مضاف الى فاعله الذى هو ضمير ٠‏ 


الغارس الفهوم من‌الاغتر اس ۰ وقوله ان بطعما ف تأويل مصدر حدر و الفه الاطلاق و 


والتقدير والحد ف دة الغارس القعة اطعام الشحر والراد بالقعة الاأرض ال 


) وشرط قا غير مو ضمالشجر 3 أردك الارض سائغ اذا صدر ( 


ال 


نزل ذلك كان للعامل احر عمله انتهى 5 


( وشرط ما ثقل كالجسدار * ممتنع والس امر جار ) 


ی ان رب الارض لا بحوز له ان يشترط على الغارس ما يثقل عليه عمله کنیان 


عد حول الارض او و حفر د ر ف ۱ او کون الارض مشعر ک کلب او حلا با حلفاء | 
فيشترط عليه ازالة شعراثها واشحارها ونحو ذلك عا تكثر نفقته ومشفته لانه غرر | 
فان الغرس ریما م لتم فتر جع الارض ار پا وقد انتفع بالیتبان حولبا او حفر اليدر فيها , 


ونحو ذلك فیذهب عماه باطلا واما لحکس وهو اشتراط الشي ء اليسير اطشف 
كتنقية بعض الواضع من الشجر ونحوه یغرس فيه او ترمیم اا ا 
الان ونحو ذلك فحائز لانه امر متعارف وحار بين الناس فلا بضر اشتراطه قال 


| كال صاحب التبطية وان تفارسا عن أن یکون الشحر بنهما نصفین وليما اصولیما | 


_ (۲ 


1 7 ان 3 كل شحر لا * نىت مني حصي مسذرلا ) 
يعني انه يجوز لرب الادش ان بعطي ارضه مغارسة على وجه ال کا تقدم كان 
.قول له اغرس لي هذه الارض نخبلا او زيتونا وما اشبه ذلك ولك في كل شجرة 
تست نصفها او ربعها او دینار ونحو ذلك فهذه حعالة محضة وقوله يعطى بالناء للنائب 
وناب فاعله ضمير الغارس وضمير منه للغرس وحصة مفعول ان ليعطى وباء بكل 
للعوض ثم شرع يتكلم على المزارعة #ل سال 
مق فصل ف امار ع كم 
قال ابن عرفة هي الشركة في الحرث اه وقد دل على جوازها والترغيب فبها ة-وله 
صلی الله عليه وسام لا يغرس مسام غرسا ولا يزرع زرعا فياكل منه انسان او دابة 
لو شيء إلاكان له صدقة ۰ وفي الحطاب قال البرزلي في حديث ءاخر لا يقولن 
احدكم زرعت وليقل حرثت فان الزارع هو الله ابو هريرة اقوله تعلىأ آنتم تزرعونه 
ام نحن الزارعون ( القرطبي ) في تفسير قوله تعلى كمثل حبة اننتت سبع سنابل 
الاية دلبل على ات اتخاذ الحرث من اعلى ارف التخذة للمکاسب ويشتغل بها 
العمال ولهذا ضرب الله بها امثل قال وف الترمذي عن عائشة رضى الله تعلى عنها 
عنه صلى الله e‏ التمسوا الرزق في خبایسا الارض يمني الزرع ( وني ) 
حديث مدح النخل مرن الراسخات في الوحل والمطعمات في الحل اه ( قال ) 
والزارعة من فروض! ۳1 اية بحب على الامام ان بجر الناس علیها وماكان فى معناها 
من غرس الاشجار ۰ وعن عد ال بن عبد اللك آله قن ین بان الزهری تال 
له ولتق عل مال اعالبه فانشاً بقسول ١‏ ۱ 
واه ا ی ةه و هو ا ا را 
تشع خبايا الارض واطلب مليكبا و لعلك يوما ان تجاب فترزقا 
انتبى وحق الناظم ان بذگر هذا الفصل في | الشر 5 لانه منها لاکن لا کانت له احکام 


رل 
و یواست سس سس و سس سس و و تعاطا 
وشروط تيخصه افرده بالذکر وعسر بالفاعلة الق من شانها ان تكون بين اثنين لہا أ 
تتصور هنا في بمض الصور ادا کان الزرع بینیما على الاصل واطردت في بقيتها ولها 
صور كثيرة منها ما هو جائز ومنما ما هو “نوع وقد اقتصر الناظم على بيان بعضها . 
عا تدعو الاجة الاق الغالب قسسسسال 


( ان عمل العامل في الزارعب * و لارض من ان فلا ممانعت ) 


( کلنصف أو کنصفه اوااسدس× والعمل الو م بم في لانداس ) 
عنی ان المزارعة اذا وقعت على ان بکون عمل اليد والنقر على احد التز‌ارعین ' 
وعلى الاخر الارض جازت اداکانت الزريعة پنهما على ما اتفقا عليه في الزرع الذي 
بوذ وقت الصیفکان يتفقا على ان یکون الزرع بینهما انصافا مثلا والزريعة كذلك | 
او بتفقا على ان لصاحب العمل والقر او الارض ربعا او سدساعا يحصل جاز ايضا 
اذا اخرج صاحب الربع او السدس من الزريعة قدر ما بخذه في فصل الصیف . 
لا اقل ولا اكثر والى ذلك كله اشار الناظم بقوله (کاللصف او كنصفه او السدس ) 
فما مد الكاف مثال للحزء الذی دخلا على اخذه فى وقته وظاهره ان ذلك حائز 
ولوكانت قيمة العمل مع البقر لا تعادل قيمة الارض وبالمکس وهو كذلك على ما 
جرى به العمل في الاندلس ٠‏ ومفهوم قوله ان اخرجا البذر ال انما اذا لم بخرجاه 
على النسبة المذكورة ودخلا على المناصفة بينهما فيما يحصل ف المصيف ففيه تمفصيل 
" وهو آن‌کان خر ج ثلث الزرع مثلا هو رب الارض فلا اشكال في الجواز لان ما زاده 
من سدس البذر کون ف مقابلة العمل او هبة او اعانة فیکون مفهوم الشرط على 
هذا الوحه مفپوم موافقة ۰ وان كان الخرج للثلثين هو العامل فان كان على ان ياخذ 
| کل واحد منہما قدر بذره جاز كما مر وهو منطوق الناظم وان دخلا على ان باخذ 


ع 


(1 


سدس النذر کون مقابلة الارض فيودي ال گر اء الارض یم وهو ا جوز 
على المذهب كما مر فيكون مفروم الشرط على هذا الوجه مفهوم محخالفة ( وقوله ) ان 
عمل العامل الح يجوز في ان المكسورة البمزة ان تحكون حففة من الثقيلة مهملة 
والقرينة حالية والفاء فى قوله فلا عانعة زائدة لتزيين اللفظ وحوز ان تكون شرطية 
E‏ ليزه الاج طون فاد سعد وا عله انآ اهر 
الاظهر وقوله حزوا بض بضم الزاي وقوله كالنصف 3 اي وذلك كالنصف تال 
( والتزمت بالعقد کلاح-ارة × وق ل بل بالمذر للعتاره ) 
ى ان الزارعة تلزم التزارعین بمجرد العقد ولیس لاحدها فسخها الا برضی 
صاحبه كما في التبطی وغیره على القول الراجح وبه القضاء وقبل لا تلزم لا ببذر 
ما حوثاه وعلیه اقتصر الشيخ خليل حيث قال لكل فسخ الزارعة ما لم پبذر اه 
فیظهر من اقتصاره عليه انه القول الشهور قال ابن رحال في اعاشية ان ما يقتصر 
عليه خايل عبر عنه ابن ناحى بالشهور استقرینا ذلك من شروحه على المدونة 
والر سالة وا ببق لا شك ف ذلك اه ولا بازم من كونه مشهورا ره 
دائما اذ قد یکون مقابله غير مشرور لاکنه راجح اما لقوة دليله واما لصلحة عامة 
والقاعدة أن الراجح والمشبوراذا تعارضا بقدم الراجح وجوبا وقيل لا تلزم الزارعة 
إلا بالشروع فالاقوال ثلاثة ( ولا )كان الراد بالعمل في الزارعة هو عمل ال مسرت 
لا غيركا من حصاد ودراس وتصفية ونحوها وانها لا تدخل في مطلق العمل عند 
السكت بل يكون ذلك عايهما معا على قدر الانصباء إلا بشرط ننه عليه الناظم فقال 


) والدرس والنقلتّمهما اشتر طا ۷ 3 عمل کاناعل ما شرطا ( 


بعلي أن رب الارض اذا ش رط على العامل قلة الزرع من الفدان الى الاندر ودرسه 
كانا ا له على مقتضی الث وتاك آذا جرت العادكا هما او دع غير همأ من اللوازم 


i 


هذا مذهب ابن القاسم وبه العمل وقال سحنون لا يجوز اشتر اط ذلك لا:ه حول ١‏ 
ال 


| واختاره ابن ونس ثم ة 
) والشرط ان جرج عن معهور #8 مكل الذي الفى من الحظور ( ۱ 
) ولمس للش ر كي معا هر * رقا ب rg‏ ممما اسو مطلةا ( ١‏ 


يعني ان رب الارض اذا حرث ارضه ثم عفد فپ مزارعة کت ءاخر واشترط عليه ا 
أنه محر ثها عند خر وجه و شرت با على الحالة الق دخل عليها فان ذلك لا حوز 
بقاء الشركة واما بيع رب الارض العمارتدءن الشريك حين العقد فبو جائز مطلقا | 
سواء كان الثمن معحلا او مجلا فان | يشترط عليه حرا عند الخروج ولا باعها ۱ 
منه بل وقع السكوت عنها حتى زرعبا العامل فقام رب الارض عليه وطلب منه 
قيمتها فله ذلك ولا بمتنع على العامل غرم القيمة لاا حق عليه طلبه مستحقه ٠‏ 
" وضمير معه بسكون العين بعود على الفرط وضمير بيعه مود على الحرث وضمير ٠‏ 
بعود على غرم القيمة وما نافية اي لا بمتنع على العامل غرم القيمة قال 


۱ ) ماس ۳ کار 50 لي نات * ولم ڪن بعد 7۹ أت ( 
" يعني ان العامل اذا حرث الارض وزرعبا مم ينمت ما زرعه فما لعدم ااطر فحقه باق 


ف العمارك وله ان يزرعبها مرك اخری او بد.هها درل رب الارض أو من غيركا قال 


۷۱۸۳ 
هو المراد شرحت کلامه 4 وامأ اذأ ست ما ررعه فا واصانته حائدة ظ سق له حق 


پات ها ال 


( وجاز ف البذر اشتراك والقر * ان كان من ناحية ما عتمر ) 
يعننى انه يجوز للمتزارعين عفد المزارءة على ان یکون اللذر والقر مشتركا منهما 
کو من ها ا شا اه ركوو ملق ار ار وهی و 
من ناحية ما يعتمر اي الذي عتمر یکون‌من حبة احدها فقط ول وکانت الادض غير 
رخيصة كما تقدم » E‏ على احدهما الارض والشر والبذر على الاخر عمل اليد 
| فقط وهي مسئلة الخماس فاحازها بعض العلماء الضرور؟ ومنعها ءاخرون وبحوازها 
| جری العمل فيا لقطر ا بقي ( وقوله ) من ناحية بالتنوين خ رکان مقدم على اسمها 
وما اسما وها عتمر من الفعل وتاب الفاعل صلة ما الواقعة على الارض سال 

( والزرع لازارع في اشياء « ورب لارض باخذ الکراء ) 

) کمثل ما فيالغصب والطلاق * وموت زوج و لاستحقاق ( 
يعني ان من زرع ارض غره وحده فان الزرع نکون له ولرب الارض كراء ارضه 
على تفصیل بیانه فی اشياء مذكورة في ابواب متفرقة منها من غصب ارضا او تعدى 
EE‏ وش رباهج احوقم: ورا سابد زع ليا وق 
عليه قل فوات الوقت فان كان الزر ع ‏ ين شت او :ت ولا ينتفع به اخذه رب الارض 
بلا شيء واب كان ينتفع به قرب الارض مير بين أن يامرط بقلعه او قيه لنفسه 
ويدفع للزارع قيمته مطروحا بعد اسقاط اجرة حصده وقيل الزرع لرب الارض 
مطاقا بلا شيء ولو فات وقت الابان لان الغاصب ظالم والظالم لاحق له ٠‏ ومنها 
من امتعته زوحته ارضا فزرعها ثم طلقها او مات عنما فالزر ع له فات الوقت او لم 
| شت ىت اولم يشت وفي الكر 0 1 لم پسس الزر ع لباقی الدة الخلاف التف دم في 


لك أء ی ات بده ارش بعد ان زرعا بشبهة ملك با 


xX ۱۸ ع(‎ 


اشتراها او ورئها او وهبت له ولم عام بغصها أو جيل حاله ولم فت وقت ۱ 
فالزر ع له وعایه کراء هذه ا نقط روما يعد فوات بان زرم له و لا کر أء 
عليه وهذا هو الفرق بان ذی‌الشههة والغاصب قال بهرام في الشامل ولا شيء لتقا 


في زرع ذي شيهة ونحوه وان فات ابانه والا فله راء سنة اه 5 ال 


( والخاف فيى هاهنا ان وقعا × ما الشرع مقتض لہ ان يمنعا ) 
) فل لدي المذر او الور ایب 0 او محجرز لا دمم O‏ لاہ ( 
) آلارض والمثر والاءعتهار X‏ وف اضا غير ذاك حار ( 1 
صی ان اهل الذهب اختلفو ا ف الزرع أن یکون اذا وقعت الزار-ة ممنوعة على 
ثلائة اقوال قبل یکون الزرع لصاحب البذر ويؤدي لغيره قيمة ما اخرجه وقيل | 
للذي حرت الارض وقي لمن حصل على اثنين من ثلائة وهي الارض البذر واحرت 
وهو القول الراح.ح ( وقوله ) الارش والبذر والاعتمار الثلاثة بر بدل مرن 
ال 


عقد المزارعة 0 
( وقول مدع امقد للاكترا * لا الازدراع مع مين اوثرا ) 
يعني ان رب الارض والعامل اذا اختلفا في كيفية العقد فادعى احدهما انه وقع على 
وحه الاك راء وادعی الاح ر انه وقع على وجه الازدراع فلقول قول هن ادعی 
الاکتراء بیمینه وسواءكان هو رب الارض او العامل وله قلب اليمين على صاحبه على 
نحو ما تقدم وقوله اوثرا بكم اوله والفه للاطلاق اي روي عن ابن القاسم قال 
( وحبت زارع ورب لارض قد * تداعبا نی وصف حرث عتمد ) 
) فالة ول للسامل واليم, ف 4 وقليها ان ۷ یمر ( 


۱۸۰ (۲ 


| واعتمد عليه في خدمته فقال رب الارض أن العامل دخل على أن بحرتالارض ثلاث 
| مرات وقال العامل لى دضل على ان نيحرثها مرتين ولم تكن لواحد منیما بندة 
۱ ولا عادة فيذالك فالة #ول للعامل سمينه وله قلا وقوله يعتمد مبني للنائب اي متصد 
اط د نها 


مخ فص ف الشركة کج 


انما غنمتم من شيء فان لله خسه الاية والاربعة الاحماس بين الغانمين على الشركة نهم 
( وقال 4 تعلی حكاية عن اصحاب الكبف فابعثوا احدكم بورقکم هذه الى المدنة 
قلينظ ر اها ازگی طعاما بم رذق منه ولتلطف ٠واما‏ السنة فقول رسول لله 


۱ قوابما اشتركنا اذا فهم القصود عرفا ) والثشانی ( العاقد وشاول كل واحد م 
٠‏ الشر یکین ویشترط فيه ان یکون من اهل الوكالة ( والثالث ) المشترك وهو العقود 


۱ لما كما في احدیث ولکل واحد منیما اقسام وقد شرع الناظم في یانها فال 
شر کی في مال أو 5 عمل 2 او فيهدأ حور لا لاحل ( 


1 ونم و X sS‏ و نسم و 0 ا 


| فبها ثلاث اغات احداها وهيافصح فصحی على وزن نعمة ورابها على وزن ندر ڏ ودو هساعلی | 
وذن تة ( والاصل ) في مشروعيتها الكتاب والسنة اما الكتاب فقول الله تعلى واعلموا | 


صلى الله عليه وسلم أن الله قول انا ثالث اله ريكين ما لم خن احدهما صاحه فا ۳ ذ: 


خانه خرجت هن بینهم وفی رواية من بنهما ( قال ) ابن راشد حقيقتها معلومة ٠‏ ا 
وحکما الجواز وحکمة مشروعتتها لته على التعاون والتواصل اه (واركانها ) 
٠‏ ثلانة ( الاول ( الصيخة وهي ال او ما قوم مقامه ندل على اذن کل ف التصرف ويكفي ۱ 


زت 


۱ 
أعلبة وهو اما مال 8 ف اصیحاب الکپف واما ابدان كما فى ءايةالغنيمة واما صالح ۱ 


۱ عنی أن العامل وصاحب الارض اذا احتلفا فى صفة اطر ث الذی دخل عليه العامل 


۷ ۱۸۰ ( 


بعنی ان الشركة على اربعة اقسام ( الاول ) ان تکون في الال وهی اما شركة مغارسة 
او مزارة وقد تمن الکلام علما او 00 تب دة من الضرب في الارض قال الله 
تعلى واذا ض ضر بتم ف الارض الابه وهو ض الاق ذحک رد في الفصل بعد هذا 
( واما) شركة مفاوضة وهي ان 0 شر يكين التصری لصاحبه في 
المال الذی اخ رحا يفعل 76 بشاء من انواع المتاجر كلمأ غسة وحضورا وتكون 
ید کل واحد منهما كيد صاحبه فما فعله احدها يكون لازما لصاحه اذاكان عائدا 
| على شرکتهما بمصاحة وله انف بتبرع باليسير ویعیر الشى ىء الخفيف للاستحلاب 
| (واما ) شركة عنان بكسر العين وفتحبا وهي التق لم بقع فما اطلاق التصرف لكل 
| وأحد مہم ات E‏ 
ت الشریکین قيد صاحبه بالشرط 
واخذه ببده اخذا معنويا فهي ماخوفة من عنان الدا.ة وهو اللجام ( والثانية ) الشركة 
في العمل وهي شرحكة الابدان وسياتي الكلام على شرطها في قول الناظم وحيثما 
پشترکان في العمل السیت ( والثالثة ) الشركة في الال والعمل معا کان يخ رجا مالا 
۱ ویشتر با به ملفا ونحوه ویخطانه حبائب وبرانس ونحوهما وسمانها مخيطة وهكذا 
| وهي اما مطلقة او مقيدةكا مر ٠‏ وان الشركة في هذه الاقسام الثلائة تکون لغير١اجل‏ 


لا لاحل لان كل واحد منهما له أن انحل عن صاحه و فاسمه قيما بان ابد هما من 
| عين وعرض وغيرهما متى شاء كما في النهاية وحينئذ فلا فائدة في ضرب الاجل لعدم 
إزومه شرعا ( فرع ) وف ابن سامون وسئل بعض فقماء الشورى عن الرحل يجعل 
ديكا ویجعل الاخر دحاحة وبفترکات نی الفلالیس فقال لا يجوز ذلك لانهما 
| لا يتعاونان على الحضانة قال فان جعل احدهما حامة انثی والاخر ذکرا جازت 
الشركة لانهما إتعارنان على الحضانة اه ( والرابعة ) شركة الذمم وهي شركة الوجوه 
على احد التفسير إن فیها وهي ان يشتري الشریکان سلءة بلا مال والشتری بنهما 


۱ ان الطما مان اذا ا م سفق ۳ حا او صفة كان ا 2 وهو كذلك 


| لا تجوز ذه 


۷ ۱۸۷ (۲ 


فان ما اشتر باه یکون رمه دهم 7 ما تعاقدا عا عليه بو نه عليهيما | كذلك ۳ 
وقوله وفسخها متدا وقوله حکم ملتزم ۳19 وموصوف حر ) فرع ( وف احطاب 
۱ اذا قال رحل لاخ 0 حانوت وانا عاحد لك متاعا مع ولك صف م ر دحت 


ن عملا عليهكان الذي ف اطانون اجر مثله ویکون ۱ 


ا ز کله للذي 00 انوت اه و ثم ) شرع تكلم على ما 'تحوز فيه الشركة وها 


ال 


کر ن في العين ذاك أعتمدا × حزان ان هناك ادا ( 
ی ان الاشتراك ف الذهب والفضة بحوزان اتحد حسهماکان بخر ج هذا ذها 
ومذا ذهما أو بخرجهذا فضْهُ وهذا فضة بالانفاق ر وفهم ) من قوله انا جنس اتحد 


انه لا بحوز مع اختلاف الجنس وهو كذلك على المشبور لانه صرف وشركه واذا لم 


| جز البيع مع الشركة كما تقدم فالصرف اولی بعدم الجواز ورجح جاعة من الفقهاء 
مقابله بدليل مالوا خرج هذا ذها وورةا واخرج الاخر مثله ذهبا وورقا فانه ١‏ 
<ائز اتفاقا ٠‏ وقوله وان بكر بالتحتانية فيه ضمیی يعود على الاشتراك ويجوز | 
| ضبطه بالفوقانية وضميرة يعود على الشركة والاول اولی لانه اتی باسم الاشارة بلفظ 


سال 


ی الاء ة 


( و بالطه_ام جاز حيث اتفقا * وهو لاك بذاك متسقى ) 


ا الاشتراك بالطعام التفق سس | وصفه حار ز عند ار“ رت القاسم قياسا على ۱ 


الدنادر والدراهم فكما اعتف ر فيهما ختفر ف الطعامین و عند مالك لا حوز و عدر 
all‏ وله متقی لا فيه دن 3 الطعام قىل قبطب ب4 لان کل واح a‏ باع صف ظا امه 


ی بحصل قيض حسا وابن قاسم لا يشترط أن یکون القبض 


حمسا بل الفشض الحكم جي وهو الناح زلا يكفي عن الحسي ٠ ٠‏ ومفرو مم قوله حيث اتفقا 


۹ 


3 باتفاق 


۷۱۸۸۲ 


الاشتراك وقوله وهو مستدا ومتقى أي ممنوع خمرط والمجرورات متعلقان به 
والاشارة بذاك راحعة للطعام التفق قال 
( وجاز في العرض اذا ما قوما * من جت او جت من فاعلما ) ١‏ 
يعني أن الاشتراك بالعرض من حبة ومن حهة اخری عيبن اوطعام وبالعرضين من 
اهتين وسواء كانا متفقين او ختلفين اذا قوم ما اخرحهكل واحد من الشريكين 
في جميع ما ذكر والخسارة بقدر القيمة جائز وقول ال اظم 


) ڪا طعام حهه لا فج * وعين او عرض لدی آلاخری‌وضع) 


معناه إن الاشتراك يجوز بالطعام من حبة وبالعین اوبالعرض من جبة اخری وهذا 
یت فیه شبه تکرار مع قولهفي ابیت تباه وجاز نی المرض ال وقوله لدی‌الاخری " 
| متعاق بوضع وانما ثم يقل وضعا بالف التثنية لان العطف باو وهو لا تجب فيه 
الطامقة 5 ال 


) والمال خاطہ ووضعم يد xX‏ واحد او في الاشتر اك معتمد ) 
يعنىان الال الذي اخرحه الشریکان يجب خلطه حسا کخلط دناثیر بدنائير او دراهم 
بمثلبا او حکما بان یکون المال في حوز واحد او في حوزهما معا بان نجعلا المالين | 
ف بيت واحد و فلا عليه شفلین وان متفقان وید کل واحد منهما مفتاحةه هدا ۱ 
معنى قوله او في الاشتراك معتمد ثم ان خلط الالين ولو حکما انما هو شرط في 
حصول الضمان منهما لا | نه شرط ف صحه الاشتر ال وان صحتها ۷ توقف عليه فان 
لم بحصل خاط لا حقيقة ولا حکما فان التالف منهما بکون من ربه وحده 
وما اشتري من السلع بالسالم یکون بینهما للزوم الشركة بالعقد على الشه-ور وعلى 
الذي تاف ماله نصف ثمن المشترى بالسالم ان كانت الشركة باللصف والا لزمه 
شدر حظه ) فرع ( سئل بعض العلماء عن DI‏ اذوة فتحوا حانوتا للتحارة بمالهم 


ب[ ۱۸۸ 


فکان 
احدهما پل فيه اشایع حتی مات عن بنتین والاح‌الذگور بتحر فيه كذلك وزاد الال 


سد هذا الاخبر منهم فاخذ ف شراء الجنات والفدادین واولاد اخوبه صفار ف 1 
حضانته فاجاب بان ما زاد من الال الدخول ف الحانوت بنهم لام قصدوا شركة 
| الفاوضة في دل شيء وان چیع ما اشتر اه احدهم بدخل فيه أشراكه وورثة الیت 


منهم بمنزأة 5 حنی بقع الفسم ومن ادعی مهم انه قد اختص دما :-ولاه بالشراء ا 
من بعض الاملاك فلا نفذ له لانه ماذون له فى الال ومن أذن له فى حركة المال فلا | 
بستيد بالربح ویکون الخبار للورثة بعد الرشد في الشركة واخذ حصتهم من الثمن 
هذا اذا ادذاوا میم مالهم في الحانوت اما اذا لم بدخلوا جیعه بان ابقى احدهم | 
أ وكلهم لنفسه شيدًا من الال تحت يد أو كان قد استفاد شيثًا من الال بعد العمل فى 
الشركة هرف ذلك بالمينة فالقول قول متولي الشراء ان ثمن ذلك ليس مر مال 
الشركة بيمينه ان لم پقصد ادخاله في الشركة ويختص به عن اشراكه وكذلك اذا 
ال 


وقعت الشركة بين حاعة بالکتاية اذ لا فرق بنهما كما في المعوار نم 5 
( وحشما شتر كن فى العمل × فشرطم اتحاد شغل ومحل ) 
بعلي ان شرکة العمل مشت رط ف حوازها شروط مها أن کون الصنعة متحدة 

کنجار ين وتساجين او كان بين الصنعتين تلازم كغزال ونساج ان کانتا متباشتین | 

گیحداد ونساج فانها لا تجوز ( ومنها ) ان يكون ماما متحدا على القول المشهور | 


العمول به ( ومنها ) أن ,تساويا في السرعه والاتقان او ,تقار ءا وألا فلا تجوز الا اذا 
کان الر بح بنہما على قدر عملیما فانه جائز ( ومنها ) ان بکون اشتراكهما للتعاون على 
ترویج خدمتهما وکثرة الدخل لا على عر د الخلطة للصحبة والانس (ومنها ) الاشتراك 
ES‏ بملك او باکتراء من الفیر واما لو AE‏ اوکانت | 


من عند احدهما وءاحر شر بکه نصفها فقيل بالجواز وفل «عدمه اتداء لا ف ذلك ۱ 


7 الل 


هه 
4 


| من الجمع بان عقدين الا حور ل هما 5 1 تقدم وإصح بعد 57 على القول 
: المعتمد ة ال 


( ای بخ فلا فورض دق هد فو ق اانه ترذن ) 
بعنی ان احد الشريكين اذا غاب او مرض فى شركة العمل فان كان تخلفه ثلاثة 
ابام فاقل فانه يلغى وما بحصل الحاضر فى غيبة شر که او مرضه یکون ببنهما على ما 
وقع عليه الاتفاق لخفة الامر في ذلك وان كانت اکثر من ثلاثة ايام وهو منطوق 
| الناظم فلا الغاء ویختص به الحاضر هذا ظاهر كلامه وفي الحطاب ان الاحرة التق 
قامس ا كو یا وال ا ونم ادن ات بوكو له رعاش + 
" اي وعامل حاضر ة ال ۱ 


) وهن 5 جرف ار 1 عم 3 ف عبر وقت اح رلا الفاند لي ( 
يعلى أن احد الشر یکین فى العمل اذا عمل بحر فته وصنعته في غير وقت العمل الذی 
يعمل فيه مع شريكه فان ما استفاده من ذلك يكون له وحده ثم شرع بتکلم على 
ال 


So‏ ف ف )8 اکن 7م 
وهو بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع سمى بذلك لان الالك قظع للعامل 
اک ل و 
في كتبهم كتاب الفراض واهل العراق بس‌ونه مضاربة ویقولون في كتنهم کتاب 
الضاربة اخذوا ذلك من قول الله تعلى واذا ضربتم في الارض وذلك ان الرجل في ' 
الجاهلية يدفع الى الرحل ماله على الخروج به الى الشأم وغيرها فيشتري به التاع على 
ان ياخذ جزءا من ربحه فلما حاء الاسلام اقره | لنبىء صلی الله عليه وسلم» ولا خلاف 


القراض الموعود بذکره فة 


ان المسلوين ف حو ازه وهو رخصه مستثتی من الاحارة الحهو ل ومن سلف حر 


معا الضرورة ا لبه ۳1 یس کل احد 2 شك ر على الثمم 4 اه والتصر ف فيه بنفسة 


( وعرفه ) الامام ابن ء عر فة بقوله تمكين ما 1 ی يكوه ذف زف را 


الاحارة فيدؤل بعض الفاسد 3 لقراض بالدين والو دة وخر ج عنها قولبا ومن 
اعطى رحلا مألا يعمل به على ان الر مج للعامل ولا ذفان على العامل لاباس به اه ۰ 


واحترز قو له بجر ء من رعده من الاحارة والابضاع وهو أن يعطي الرحل ماله ا 
لاخر لیتجر له به على احرة وکذا الشركة لان الر بح فيها نشاً عن المالين فام بأخة | 


كل واحد منهما إلا ی ماله واشار ا ظم الى تعر فه وبیان با بلزم 4 ال 


) مما يفاد فيم جزءا بملم * هو القراض ويفعل لازم ) 


5 7 فد رف 
0 ليستفيد کل 0 حزءا | کک أو - 00 رده بيعل تحص ل راس 


ان القراض با لا جوز نه عليه وله 
) والنهد والحضور والسین * من شر طہ و التضمين ( 
) ولا وع دعام الى احل ص و وسخی مستوحجب اذا تزل ( 
) ولا جوز شرط شی» دفره 0 بم من الر بح وان بقع برد ( 


| نی أن القراض بشترط فى صحته ان بکون بالنقد السکول الماضر امعان قدره 
كمائة او الف لا بالعروض والطعام و تحو هرا ولا عبر الکو من التقدین ان و حد 


بعنی ان للقراض ٤‏ اصطلاح الفقهاء هو اعطاء رحدل مألا لاخر تعمل :4 على وحه ۱ 


ف العمل ند بلزم ولكل 26 منپما فسخه وېرد الال 00 وه ۱ 
ولو تزود للسفر ولا كان قوله اعطاء مال بشمل العروض والعین الغائية واطزاف مع | 


والا فیجوز ان تمومل به ( قال ) النفراوي عند قول الشيخ وقد رخص فيه بتقار 


1 


e gaa 


4 


الضروب من تبر وتار وحلى لا يجوز جعله راس مال إلا بشرطين التعامل به في 


يلد العمل وعدم وحودالمسكوك وان وفع شىء من ذلك راس مال مع ققد الشر طين 


أو احدهما مضى بالعمل وقيل بمحرد نمام العقد اه ولا يجوز القراض بالدين 5 
الذمة وسواء كان على العامل أو على غيره فان كان على العامل فانه قى دينا في ذمته 
والربح له والخسارة عليه وان کان على غیرد فله اجر مثله في استخلاصه وقراض مثله 
فی ریحه بعد الوقوع ولا بصع )2 ران لان كليل ينقد از ااال كنض الى الیل 
بالربح وهذا يغني عنه قوله فيما تقدم جزءا يعام ٠‏ ولا يجوز في القراض اشتراط 
بضمان راس امال على العامل عند التاف او الخسارة او عدم تصديقه اذا ادعى تلفه 


فان وقع على هذا الشرط بطل الشوط فقط وقوله مقبول لانه على الامانة حتى رشت | 


خلافبا ویکون فيه على قراض الثل اذا وقم على الضمان او السارة ولا جوز فيه 
27 الاحل كان يول لاعامل أعمل به سرة من الان ولا تعمل به بعدها لان الاحل 
ینانی ما حاء به فيكون ګر حا له عن اصله ولا بحوز فيه اشتراط شيء من الربح 


بنفرد به العامل او رب الال فانه برد وتقدم مثله فى المساقاة وق وله و فسخه متدا 


والضمير المضاف اليه سود على العقد دشر طط التضمین والاحل وعدم الزقد والحضور 3 ۱ 


ومستوجب بفتح الهم خبره ثم شرع بتكام على اختلاف رب المال وعامل القراض ذقال 
( والقول قول عامل ان «ختاف * فى <زء القراض او حال التاف ) 


( كذاك في ادعام الحسارة » وکونب قراضا او اجاره ) | 


يعنى ان رب المال وعامل القراض اذا احتلف | بعد الشروع في العمل فةال العامل 
اخذت الال على النصف من ربحه وقال رب الال بل اخذاته مني على الثلث ولم تكن 


ببنة فالقول للعامل اذا ادعی ما بشه ببمینه وله قلها على نحو ما تقدم وكذلك یکون | 


الذهب والفضة والنقار بكس النون القطع الخالصة من الذهب والفضة ومثله ا الشر 
والحلى فان حكم الجميع واحد فى الجواز ان تعومل بها قال والحاصل ان غير ١‏ 


۷) ۱۰۳ (۴ 


| القول قول العامل في دعوی تلف امال والخسارة اذا بين الوجه وم بظیر گذبه ولا 


ضمن ولو قال رب الال هو بضاعة باحر وقال العامل هو قراض او بالعکس 
فالقول للعامل بيمينه ( تنسیه ) لم يتكلم الناظم على حکم اختلافهما في الرد وعدمه 
كان يقول العامل رددته لربه ويقول ربه لم يرد الي فالقول قول العامل پمینه ان 8 
قضه بغير اشہاد اما اذا قضه باشهاد للتوئق كما هو موحود اليوم فانه لا يصدق وله أ 
على رب الال اليمين في عدم القبض ولرب الال قلبها عليه قا 
(. ولس لعامل في غير السفر * فة والترك شرط لاشر ) | 
يعني ان العامل لا يجوز له ان ینف من مال القراض إلا في السفر واما في الحضر أل 
فلا يجوز له ذلك فان شرط رب المال على العامل ان لا ينفق منه في السفر مع انه 
حمل الانفاق منه فانه لا يجوز ولا شت القراض به وهو معنى قوله لا يقر وللعامل 
اجر مثله بعد العمل ٠‏ وقوله والترك شرط راحع لفهوم قوله في غير السفر واما في 
السقر فانه ينفق منه وشرط ترك الانفاق منه والمالة ما ذكر مفسد للعقد واذا فسد 


فانه لا بغر 5 ال 


) وعند مأ ات ولا امین ٤‏ # ور ان ولا انوا بالخادف ( 
) رد لاحم الال ولا 3 شی من الر ود عملا ( 


) وهو اذا او صی دم ص دق ٭ في صحم او مرض ,ستو دق ( 
اني ان عامل الةراض اذا مات ولم یکن ف ورثته امین يكمل العمل في المال ولا 8 
اتی ورثته بامين عارف ,خلفه فان المال برد الى ربه ولا شيء لورئته من الربح في 
مقابله ما عمله مو رېم ومفرومه ان لو کان فبهم امين ولو دون مورثهم في الامانة او 
اتوا بامين اجنبي مثل مورثهم فا وکان عارفا باحوال التحار؟ فان الورئة مَضی وم 
باتمام العمل و ستحقون ما كان ورم وهو كذلك ٠‏ وان العامل اذا اوصی با | 
عنده مالا قراضا لفلات ثم مات فانه بصدق في ذلك ویخرج من راس ماله وسواء 


۱۳ 


( :۱۹ لا 
اوسی به في حال الصحة او في حال المرض وظاهره انه يصدق سواء عين الال او | 
بعين وسواء عرف اصل القراض او لم يعرف كان عليه دين او لا وهو كذلك على 
تفصيل فيه انظره في شرح التسولي ( تنبیه ) قال الشيخ ميارة ومن هلك وعايه 
قراض او عنده وديعة لم يوجد في امتعته ولا اوصی به فان ذلك یکون في ماله 
وبحاصص به غرماء قال البرزلي ولا ضی على التركة بالربح إلا ان بتحقق ام قال 
( واجر مثل او قراض مثل * لعامل عند فساد الاصل ) 

بعني ان القراض اذا وقع فاسدا وعثر عليه بعد العمل فان الواجب فيه الرجوع الى 
اجر المثل او قراض الثل والفرق بنهما ان اجر الشل في ذمة رب المال وقراض 
المثل في الربح فان لم يكن ربح فلا شيء له واجر ال يحاصص با الغرماء وقراض 
امل قدم فيه علییم ٠‏ وقد ضطت ااصور الق کون فيها قراض المثل في احدى 
عشرة صورة كما في ابن راشد وابن عرضون وغبر هما ٠‏ وهي القراض بالعروض 
والقراض بجزء میم ٠‏ والقراض الى اجل ٠‏ والقراض على انه لا يشتري الا ساءة 
گذا ممالا مکثر وجوده واشتری غير ما امر به ٠‏ والقراض بدین شضه العامل 
من اجنبی ویتجر به ٠‏ والقراض على الضمان ٠‏ والقراض على ان بشتري عبد فلان 
ثم میعه ویتجر شمنه؛ ٠‏ والقراض على انه لا بتجر الا بدین واشترى نقد والقراش 
على شرحكة في الال ٠‏ والقراض على أنه مطبه دناس فصرفپا ثم يتحر بشما ٠‏ 
والقراض على ان يعطيه مالا لبخرج به إلى بلد يشتري به متاعا ٠‏ وزيد عليها مسئلة 
آلکتاب التق ليست من القراض الفاسد وهی اذا اختلفا في جزء من الربح واتيا يما 
لا بشبه ٠‏ والذي حکاه ابن مغيث وابو الحسن التيطي ان قراض ال في القراض 
الفاسد في اربعة مواضع لاغير وهي الفراض بالعروض ( او ) بالجزء الهم ( أو ) 
اجل-( او ) بضمان وما عدا هذل“ الاربعة ففيه اجر ال وقد نظمت جيعها على هذا 
الترتب فقلت 


واجر مدل في القراض ان فسد » إلا في صورة وعشر قد ورد 


¥ ۱۹۰ ( 


او اف مدودا بوقت قدرا * او بشتری غير الوصوف للشرا 
او کان بالدين الذي من احنی * شبضه او بضمانه إلى 
او يشتري عدا لزید 000 * والتجر فى ثمنه فقد 
اوکات لا يتاع الا لاحل » نم اشتری بالقد هکذا تقل 
او کات فى الال شریکا بشر * او يعمل الصرف وفه تجر 
او ياخذ المال على شرط السفر ٭ للدة يتاع ما فيه نر 
فمنع ذا من جهة التحجير * لانه ةاد كك _الير 
ومئلها مشلة احخصام # فى قدر جزء الربح للامام 
والنال تش ا لفات شتسار 
٠‏ مدا رن الواحد القندین »* ساله تكملة الاخسر 


»هجو 


ليوم ۱ من جانفي الافرنجي سنة ۱۹۲۰ 


الحمد لله يقو لكاتب هذا آلکتاب ققير ربه عثمان بن المكي قد تم باعانة الله تعلى الجزء | 
من عام سعة وثلائين وثلاثمائة والف من هحرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 


امد لله على افضاله والصلاة والسلام على سيدنا مد وآ له وصحابته والناسجين على [ 
| منواله هذا وان النظارة العلمية قد اطلعت على ما کتبه الفاضل الزكى العالم الدرس | 
1 الشيخ السيد عثمان بن الكي على رجز ابن عاصم ا بتحفة الحكام من الیبوع ۱ 
| الى الحبس فالفته حسنا في بابه نافعا لراغبيه وطلابه فلذا شكرت مؤلفه على حسن ' 

صنعه واذنت له في نشره وطبعه رجاء لتعميم نفعه وکتب بالنظارة العلمية بالجامع ' 
الاعظم ادام الله عمرانه في يوم الست ٠١‏ من جسادی الاولى سنة ۱۳۲۲۸ الوافق | 


أ صح امد بيرم سالم بوحاجب محمد رضوان محمد الطاهر بن عاشور 
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ااج الجرء ات 7 . 


ماب نو ضيح الاحكام على تحفة اكام ۷ 


ا" به اخاس والعام ) 


۰ ۰ لییو ع ۰۹۵ العبوب 
4 بیع الاصول ۹۶ الغسن 
۲ بیع العروض دوه الشفحة ٠‏ 
۰۳۹ الطعا . ١١١‏ القسمة و سم الصفقة 
۳ ۲ 5 ۱ بع | 
۰۱۳۰ بیع النقدين واللي وشبهه 1۳1 المعاوضة ۱ 
e‏ الثمار ۲ الاقالة 
۰۳ اایحة ۱۳۹ التولية والتصینر 
۷ ده الرشق واطموان ۱۳4 السلم 
٤‏ ع آلکلاب وما يستثنى من الشاة || ۱:۰ الكراء 
EY‏ لسع الدین والمقاصة ۱۰۱ احکام من الکر اء 
۰9۵ الحوالة ۱ ١‏ احتلای المتكاريين 
+4 ۰۲ اطْیار والمنيا ١89‏ كراء الرواحل والسفن 
15 بیع الفضولي ۱ الاحارة 
اش « ی المضغوط 1Y‏ ا لعل 
۷۲ بيع الاب وشببه على الحجور ۷۰ المسافاط 
وبع الر یض وشراءه وبيع المراءة 1 ۱۷۹ الغارسة 
۲ بع الاصم والابکم والولی عليه | ١79‏ الزارعة 
۷۷ احتلای الشامین | ۱۸۵ الشركة 
۸۰ البيع على الغائب ۰ القراض 
الخطا الواقع في هذا الجزء ا 
صحيفة سطر خطا صواب صحيفت سطرتت بخطأ E‏ 
۳۸ ۱ مننقل منتف ۱۳ 1 و الفتشاع فهو والشاع هو 
۹۰ 5 الالختبار #ختبار كت NV‏ الايا اطهایاة 
۸1 ۳ ولا لاسر ولام للامر ۱۳۸ ۰ پشتریی پشتره 
rr ۱۷۹ 7 ۰ Ir‏ بالتقسم بالتقسیم 


باقتصاص باېختصاص 


